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مافتتاحية العدد

محتويات العدد

بب

69 اخِليَــة مــن وجهــة نظــر مديــري وحــدات  معوقــات المُرَاجَعــة الدَّ
دراســة  الســعودي:  العــام  القطــاع  فــي  اخِليَــة:  الدَّ المُرَاجَعــة 

ميدانيــة
أ.د/ عوض بن سلامة الدحيلي - أ/ دعاء بنت عادل العمودي

115 الملاحقات في جريمة التهرب الجمركي: دراسة مقارنة
أ.د/ نايف بن سلطان الشريف - أ/ فاطمة بنت عبدالرحمن البركاتي

3 العلاقــة بيــن المعامــات مــع الأطــراف ذوي العلاقــة والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعة:  التقييميــة للمعلومــات المحاســبية: التأثيــر المُعدِّ

دراســة تطبيقيــة علــى الشــركات المقيــدة بالبورصــة المصريــة
د/ محمد محمود سالم الحوشي - د/ محمد خميس جمعة زيتون
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جج

رقم الردمد: 8711 - 1658

رقم الإيداع: 3185 /1442

للمحاســبة لعــام  ا لديــوان  ا للمحاســبةمجلــة  لعــام  ا لديــوان  ا مجلــة 

1445 هـــ   - 2024 مــ

-  العــــدد الأول  المجلد الخامس  

مجلة دورية علمية محكمة - نصف سنوية
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هيئة تحرير المجلة

رئيس التحرير

أ.د/ صالح بـن عبدالرحـــمن الســــــــــعد

نائب رئيس التحرير

أ.د/ سعـــــود بن محمد العتيبــــــــــي

أعضاء هيئة التحرير

أ.د/ توفيق بن عبدالمحسن الخـــيـــــال

أ.د/ عبدالله بن علــــي عســــــــيـــــري

د/ فهدة بنت سلطان الســــــــديـــــري

المنــديــــــل د/ صـيـتـة بنــت منــديـــل 

تحرير المجلة

أ/ أيمــــــن بن عـــــبـــــــــدالـقادر كـمـــال
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الرسالة

إثـــراء الدراســـات والأبحـــاث ذات الصلة بمجال عمـــل الديوان 
العام للمحاســـبة فـــي المملكة العربية الســـعودية.

الرؤيــــة

الريـــادة والتميـــز فـــي نشـــر الدراســـات والأبحـــاث الرصينـــة 
الملتزمـــة بأخلاقيـــات البحـــث العلمـــي فـــي مجالات المحاســـبة 

والمراجعـــة، والرقابـــة علـــى الأداء، والحوكمـــة وتطبيقاتهـــا.

جميع حقوق الطبع والنشـــر محفوظة للديوان العام للمحاســـبة 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ولا يجوز إعـــادة طبـــع أي جزءٍ 
مـــن الأعمـــال العلميـــة المقبولة للنشـــر فـــي المجلـــة، أو ترجمته 
لأي لغـــة، أو نقلـــه، أو تصويره، أو تســـجيله، أو حفظه، أو نســـخه 
بأيـــة صيغة كانـــت؛ إلكترونية، أو آليـــة، دون موافقة مســـبقة من 
الديـــوان، إلا فـــي حـــالات الاقتبـــاس المحـــدود بهـــدف الدراســـة 
والبحـــث العلمـــي، مع وجوب ذكـــر المرجع وفـــق المنهجية العلمية 

للاقتباس.

حقوق النشر 
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يُصــرف لــكل بحــث يتــم قبــول نشــره فــي المجلــة مكافــأةٌ مقدارهــا 
ســتة آلاف )6000( ريال ســعودي، ويُصرف لعروض الكتب وملخصات 

الرســائل الجامعيــة والتعليقــات ثلاثــة آلاف )3000( ريال ســعودي. 

المكافآت 

المراسلات
ه المراسلات المتعلقة بالنشر في المجلة إلى العنوان التالي:  توجَّ

المملكة العربية السعودية، الديوان العام للمحاسبة: 
ص . ب: )15765( الرمز البريدي: جده )21454(

سكرتارية تحرير المجلة 
الهاتف: )0126608255(، التحويلة: )2526(، )4444(، الفاكس: )0126601824(.

Gcaj@gca.gov.sa :البريد الإلكتروني للمجلة
Gca.gov.sa/ar/GCAJ/Pages/gcaj.aspx :الموقع الإلكتروني للمجلة

تُعبـــر جميـــع الآراء الـــواردة في الأعمـــال العلمية المنشـــورة في 
المجلـــة عـــن آراء كاتبيهـــا فقـــط، ولا تُعبر بالضـــرورة عـــن رأي الديوان، 

ولا عـــن رأي المجلة.

إخلاء المسئولية
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تعريف بالمجلة وأهدافهاتعريف بالمجلة وأهدافها

مجلة الديوان العام للمحاسبة هي مجلة علمية محكمة، دورية ــ نصف سنوية 
ــ تصدر عن الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية؛ بهدف إتاحة 
الفرصة للباحثين لنشر نتاجهم العلمي الرصين الملتزم بأخلاقيات البحث العلمي، 
والمنهجية العلمية الصحيحة، وعلى وجه الخصوص الدراسات والأبحاث ذات الطابع 
والحوكمة،  الأداء،  على  والرقابة  والمراجعة،  المحاسبة  مجالات  في  التطبيقي 

والمجالات الأخرى ذات العلاقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويتم توزيعها للجهات ذات الاختصاص والاهتمام بمهنة المحاسبة والمراجعة؛ 
والرقابية،  المالية  والهيئات  الحكومية،  الجهات  في  المالية  والإدارات  كالجامعات 
من  وغيرها  المحاسبية،  والمكاتب  والبنوك،  الشركات  في  الماليين  والمسؤولين 
الجهات المختصة أو المهتمة، كما سيتم إدراج المجلة في قواعد البيانات، ومحركات 

البحث العالمية.

مجالات النشر في المجلةمجالات النشر في المجلة

	1 ..)Accounting and Auditing( المحاسبة والمراجعة
	2 ..)Performance Auditing( الرقابة على أداء الجهات
	3 ..)Governance and its Applications( الحوكمة وتطبيقاتها
	4 أخرى ذات علاقة: )قانون، إدارة، نظم معلومات، علوم سياسية…إلخ(..

إجراءات النشر في المجلةإجراءات النشر في المجلة

مجالاتها  في   - نشرها  يسبق  لم  التي   - العلمية  المواد  بنشر  المجلة  تُرحب 
العلمية، والمراجعات، والتعليقات، وملخصات  الدراسات والأبحاث والمقالات  من 

الرسائل الجامعية، وعروض الكتب؛ وفقاً للآتي:

	1  يتم تقديم الأعمال العلمية إلكترونيّاً عن طريق البريد الإلكتروني المعتمد للمجلة: .
 ،)Word( وتُرسل في ملفين منفصلين: أحدهما بصيغة ،)gcaj@gca.gov.sa(
والآخر بصيغة )pdf(. وفي حالة استخدام أداة لجمع البيانات، يجب إرفاق الأداة 

مع العمل العلمي.
	2 يُقـدم الباحـث الرئيـس تعهـداً خطيّـاً موقعاً منـه، ومن جميع الباحثين المشـاركين .

)إن وجدوا( يُفيد بأن العمل المُقدم للنشـر في المجلة لم يسـبق نشـره في أي 
وعاء من أوعية النشر العلمي، وأنه غير مُقدم للنشر، ولن يُقدم للنشر في أي 



ححالمجلد )5(، العدد )1(، 1445هـ ــ 2024م

جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه، واتخاذ قرار بقبول نشـره أو عدم قبوله 
من هيئة تحرير المجلة.

	3 تُعـرض جميـع الأعمـال العلميـة المُقدمـة للنشـر فـي المجلـة على هيئـة التحرير، .
وللهيئـة الحـق فـي تحديـد أولويات النشـر، وحق الفحص الأولـيّ للعمل، وتقرير 

أهليته للتحكيم أو رفضه دون إبداء الأسباب.
	4 يُرسل العمل المُقدم للنشر في المجلة - في حال قبول أهليته للتحكيم - إلى .

ثلاثة من الأسـاتذة المتخصصين؛ لتقويمه وتحكيمه، ويُقبل نشـره في المجلة 
إذا وافق اثنان منهم على صلاحية نشره في المجلة.

	5 فـي حـال قبـول العمـل العلمـي للنشـر فـي المجلـة، تـؤول كل حقـوق النشـر .
للمجلة، ولا يجوز إعادة نشره في أي وعاء أو منفذ نشر آخر؛ ورقي أو إلكتروني، 

بأي شكل من الأشكال وبأي لغة، إلا بإذن خطي أو كتابي من رئيس التحرير. 
	6 تُشـعِر المجلة صاحبَ العمل العلمي المقبول للنشـر بموعد نشـره في المجلة، .

وتـزوده بنسـختين مـن المجلـة بعـد صدورهـا، وخمس نسـخ )مسـتلة( من العمل 
المنشور بدون مقابل.

شروط نشر الأعمال العلمية في المجلةشروط نشر الأعمال العلمية في المجلة

يُراعى في جميع الأعمال المقدمة للنشر في المجلة أن تكون متسمة بالجدة 
بلغة سليمة،  تُكتب  العمل، وأن  لنوع  المناسب  العلمي  المنهاج  والأصالة، واتباع 
وأسلوب واضح ورصين، وبتسلسل منطقي ومترابط للأفكار والرؤى والموضوعات 

التي يتضمنها العمل المُقدم، مع وجوب الالتزام بالآتي: 

	1 يُراعى في جميع الأعمال المقدمة للنشر في المجلة عدم إيراد اسم الباحث، أو .
الباحثين، في متن العمل صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن هويته، أو هوياتهم، 
وإنمـا تُسـتخدم كلمـة )الباحـث، أو الباحثيـن، أو المؤلـف، أو المؤلفيـن( بـدلًا مـن 
الاسـم أو الأسـماء، سـواءٌ كان ذلك في المتن، أم في التوثيق، أم في قائمة 

المراجع.
	2 ألاَّ يزيد عدد صفحات العمل العلمي )الدراسات والأبحاث( عن خمس وخمسين .

)55( صفحـة بمـا فيهـا المسـتخلص باللغتيـن )العربيـة والإنجليزيـة(، والمراجـع، 
المخصـص  الرابـط  خالل  مـن  إلكترونيّـاً  تحميلـه  ويتـم  وجـدت(،  )إن  والملاحـق 

للمجلة، أو بإرساله عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمجلة.

	3 يُكتب عنوان العمل العلمي، واسم الباحث، أو الباحثين، ومراتبهم العلمية، وجهة .



مجلة الديوان العام للمحاسبة

طط

العمل، وعنوان المراسـلة على صفحة مسـتقلة )باللغتين العربية والإنجليزية(. 
ثـم تتبـع بصفحـات البحـث، بـدءاً بالصفحـة الأولـى؛ حيـث يكتـب العنـوان فقـط، 
متبوعـاً بالمسـتخلص )باللغتيـن العربيـة والإنجليزيـة(، وتأخـذ الصفحـة الأولـى، 
وهي بداية المتن أو النص الرقم ــ1ــ ويسـتمر تسلسـل ترقيم صفحات العمل 
العلمـي إلـى نهايـة قائمـة المراجـع والملاحـق، ويكـون ترقيـم الصفحـات فـي 
منتصف أسـفل الصفحة. ويُوضع لكل جدول أو شـكل أو رسـم عنوانٌ، ويُعطى 

كلٌّ منها رقماً تسلسليّاً؛ جدول رقم )1(، وهكذا...

	4 يكـون مقـاس صفحـة متـن النـص )12.5 سـم عرضـاً X 18سـم ارتفاعـاً( + 1سـم .
لترقيـم الصفحـة، بحيـث يصبـح الارتفـاع النهائـي )19سـم(، ويجـب تـرك مسـافة 
بادئـة لـكل فقـرة )0,7( سـم، وفـي الفقـرات المرقومة يجب أن تُوضع شـرطة )ــ( 
بين الرقم والفقرة، وفي الفقرات المرقومة التي تتكون من أكثر من سطر يجب 

أن يبدأ السطر الثاني وما يليه بمحاذاة بداية المتن وليس بمحاذاة الرقم.

	5 . Frutiger LT" الإنجليزيـة:  أو  العربيـة  باللغتيـن  المتـن  فـي  الخـط  نـوع  يكـون 
 ،)11( للمتـن:  الخـط  حجـم  ويكـون   ،)1.5( الأسـطر:  بيـن  والتباعـد   ،"Arabic
للغـة   )9( )11(، والجـداول:  الخـط للمتـن:  العربيـة، وحجـم  للغـة   )9( والجـداول: 
الإنجليزية. ويُنسخ التهميش )التعليق( العربي )إن وجد( في ذيل الصفحة بخط 

)Frutiger LT Arabic( بحجم )7(.

	6 يتـم إعـداد خلاصتيـن للعمـل العلمـي؛ أحدهمـا باللغـة العربيـة، والآخـر باللغـة .
 Key( كلمة، يليهما كلمات مفتاحية )الإنجليزية، لا تتجاوز كلمات كل منهما )300
words( لا تزيـد عـن خمـس كلمـات تعبـر عـن المجـالات التـي تتناولهـا الدراسـة 
أو البحـث؛ لتُسـتخدم فـي التكشـيف. ويُراعـى أن يتضمن المسـتخلص: أهداف 
الدراسة أو البحث )العمل العلمي(، وطبيعة المشكلة، والمنهاج المتبع، وأهم 

النتائج التي تم التوصل إليها.	

	7 أن يتضمـن العمـل العلمـي المُقـدم للنشـر فـي المجلـة بيانـاً واضحـاً ودقيقـاً .
لطبيعـة المشـكلة، والأهـداف، والفرضيـات )إن وجـدت(، والأهميـة، والنطـاق 
والمحددات، والعيّنة وكيفية تحديدها، والمنهاج المتبع، وكيفية تقسيم الدراسة 
 ،)Literature Review( أو البحث، والخلفية النظرية، وأهم الدراسـات السـابقة
وتحليل البيانات، ومناقشتها وتفسيرها، وأخيراً ملخصًا بأهم النتائج والتوصيات 

.)Results and Recommendation(
	8 مراعـاة قواعـد التوثيـق العلمـي فـي متـن العمـل المقـدم، بالإضافـة إلـى كتابة .
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قائمـة بالمراجـع العربيـة، تليها قائمة بالمراجـع الإنجليزية: )References(، مرتبة 
 American" :هجائيّاً في نهاية العمل؛ وفق نظام جمعية علم النفس الأمريكية

Psychological Association - APA" إضافة إلى رومنة المراجع العربية.
	9 تضمين أي مرجع يُشار إليه في متن العمل العلمي في قائمة المراجع..

يُراعـى فـي عمليـة التوثيـق العلمـي أثنـاء الاقتبـاس، وكذلـك عنـد كتابـة قائمـة 10	.
المراجع الشـكل الإجرائي الوارد في شـروط نشـر الأعمال العلمية في المجلة؛ 
)لمزيـد مـن التفصيـل يمكـن الرجـوع إلـى ذلـك علـى موقـع المجلـة علـى صفحـة 

 .)http://www.gca.gov.sa/,الديوان العام للمحاسبة
يتم ترتيب المراجع هجائيّاً في نهاية العمل حسب الاسم الأخير للمؤلف، وعام 11	.

النشر، وعنوان الكتاب أو البحث، والمدينة أو الدولة، والناشر، والصفحات؛ على 
أن يُراعـى تغميـق اسـم الكتـاب، واسـم المجلـة، وعنـوان المؤتمـر أو النـدوة أو 
الملتقى، ونوع الرسـالة العلمية، أو النظام؛ )لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع 
http:// ,إلـى ذلـك علـى موقـع المجلـة علـى صفحـة الديـوان العـام للمحاسـبة

.)www.gca.gov.sa/

شروط وضوابط إضافية:شروط وضوابط إضافية:

بالإضافة إلى الشروط التي سبق بيانها بخصوص الأعمال المقدمة للنشر في 
المجلة، هناك بعض الشروط الإضافية التي تخص نشر التعليقات على الدراسات 
والأبحاث، والمقالات العلمية، وملخصات الرسائل العلمية، وعروض الكتب؛ بيانها 

كالآتي:

أولًا- شروط نشر التعليقات:أولًا- شروط نشر التعليقات:

يجب أن تكون التعليقات على الدراسات والأبحاث العلمية التي سبق نشرها 
النشر  شــروط  لنفس  وتخضع  المُعلق،  نظر  وجهة  تدعم  علمية  بأسانيد  مؤيدة 
العلمي،  الأسلوب  اتباع  حيث  من  المحكمة؛  والأبحاث  الدراسات  على  المطبقة 
وتُرسل التعليقات لمؤلف البحث موضع التعليق، ويُنشر الرد مع التعليق في العدد 

نفسه من المجلة.

ثانياً- شروط نشر ملخصات الرسائل العلمية:ثانياً- شروط نشر ملخصات الرسائل العلمية:

يُراعى في ملخصات الرسائل العلمية أن تكون حديثة، ولم يمضِ عليها ثلاث 
عن  خارجاً  موضوعها  يكون  وألا  لأصحابها،  العلمية  الدرجة  منح  تاريخ  من  سنوات 
وعشرين  عن خمس  الملخص  عدد صفحات  يزيد  وألا  المجلة،  النشر في  مجالات 

صفحة مع الالتزام بما يلي: 	
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	1 مقدمة لبيان أهمية موضوع الرسالة. .
	2 ملخص لمشكلة )موضوع( البحث وكيفية تحديدها. .
	3 ملخص لمنهاج البحث )الدراسة(. .
	4 ملخص للبحث )الدراسة( وأهم نتائجه وتوصياته. .
	5 قائمة المراجع المستخدمة بملخص الرسالة فقط..

ثالثاً- قواعد نشر عروض الكتب:ثالثاً- قواعد نشر عروض الكتب:

يُراعى في عروض الكتب ما يلي:

	1 أن يكون الكتاب مرجعيّاً وحديث النشر، وأن يُرسل أصل الكتاب مع العرض، وأن .
يكـون مُعـد العـرض النقـدي متخصصـاً فـي المجـال العلمي نفسـه للكتاب، وأن 

يكون الكتاب في أحد مجالات المجلة.
	2 أن يتضمن العرض بيانات عن الكتاب من حيث: عنوانه، ومؤلفه، والناشر، وتاريخ .

النشـر، ومعلومات الردمك، وعدد الصفحات، وأهمية موضوع الكتاب وأسـباب 
اختياره، ومميزات الكتاب عن غيره من الكتب المشابهة في المجال نفسه.

	3 توضيـح مجـال الكتـاب وأهدافـه، وعـرض الموضوعـات التـي تناولتهـا فصـول .
الكتاب فصلًا فصلًا بطريقة موجزة؛ مع مراعاة التوازن بين الأجزاء. 

	4 تحليل ونقد لأهم القضايَا والأفكار العلمية التي تناولها الكتاب، مع الاستشهاد .
بأمثلة واقتباسات من الكتاب عند الحاجة إلى تأييد وجهة نظر معينة.

	5 بيـان بالإسـهامات العلميـة التـي قدمهـا الكتـاب وميزاتـه وإيجابياتـه، ومناقشـة .
السـلبيات الموجـودة فيـه )إن وجدت( بطريقـة علمية وموضوعية، دون التعرض 
لشخص المؤلف، مع مراعاة التعامل مع الأهداف التي وضعها الكاتب لكتابه.

	6 بيان بأهم المقترحات التي يود الناقد إضافتها للكتاب عند إعادة طبعه. .
	7 عمـل ملخـص بأهـم مـا قدمـه العرض النقدي من إسـهامات، وقائمة بأهم مراجع .

الكتـاب، وأي مراجـع أخـرى يراهـا الناقـد مهمـة )إن وجـدت( قـد تفيد قـارئ العرض، 
وتثري موضوع الكتاب محل النقد.
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افتتاحية العدد

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، القائل في كتابه الكريم: 
وتوُاْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَتٰٖ﴾  ]المجادلة: 11[، والصلاة والسلام على 

ُ
ِينَ أ ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذَّ ُ ٱلَّذَّ ﴿يرَۡفَعِ ٱللَّهَّ

خير البشرية، ومعلم الإنسانية، نبينا محمد الذي قال عنه ربه: ﴿وعََلَّمَكَ مَا لمَۡ تكَُن تعَلَمُۚ 
ِ عَلَيكَ عَظِيما﴾ ]النساء: 113[، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه  وَكََانَ فَضلُ ٱللَّهَّ

إلى يوم الدين؛ وبعد:

يسرني وزملائي أعضاء هيئة تحرير مجلة الديوان العام للمحاسبة أن نضع بين 
أيدي القراء الكرام من الباحثين المتخصصين، ومن المهتمين بموضوعات المجلة: 
العدد الأول من المجلد الخامس لعام )2024م(، وقد اشتمل هذا العدد على أبحاث 
في مجالات المحاسبة والمراجعة، والرقابة، والحوكمة، قام بإعدادهما باحثون متميزون 
في إطار رؤية المجلة المتمثلة في: الريادة والتميز في نشر الدراسات والأبحاث 
العلمية الرصينة الملتزمة بأخلاقيات البحث العلمي في مجالات المحاسبة والمراجعة، 

والرقابة على الأداء، والحوكمة وتطبيقاتها، والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

ولا يفوتني في هذا المقام إسداءُ الشكر لذوي الفضل، عرفانًا بالجميل، واستجابة 
: )لا يَشكُرُ اللّهَ من لا يَشكُرُ الناس()1(؛ فالشكر لله  أولًا على  لقول النبي الجليل 
جميل كرمه، وموفور نعمه، ثم الشكر بعدُ لمعالي رئيس الديوان الأستاذ الدكتور 
حسام بن عبد المحسن العنقري على كريم دعمه للمجلة، والشكر موصول لزملائي 
أعضاء هيئة التحرير، ولسكرتارية المجلة، وللباحثين الذين اختاروا النشر في هذه المجلة 
العلمية، ونرحب في ذات الوقت بالباحثين الذين يرغبون في نشر نتاجهم العلمي 
الرصين الملتزم بأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلمية الصحيحة في مجلة 
الديوان العام للمحاسبة، ونعد الجميع بأن تكون المجلة رائدةً ومتميزة في مجالها 

بمشيئة الله عز وجل.

،،،والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،

رئيس هيئة تحرير المجلة

1 ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق، أبــو داود السجســتاني الأزدي، ســنن أبــي داود، تحقيــق: محمــد 
يــن عبــد الحميــد، )بيــروت: دار الفكــر، بــدون تاريــخ(، الجــزء الرابــع، ص:255، بــاب فــي شــكر  محيــي الدِّ
يــن بــن نــوح بــن آدم الألبانــي، صحيــح الجامــع  المعــروف، رقــم الحديــث: )4811(؛ محمــد ناصــر الدِّ
رقــم  الثانــي،  المجلــد  الإســامي، 1406ه(،  المكتــب  )بيــروت:  الكبيــر(،  )الفتــح  وزيادتــه  الصغيــر 

ـــــ2830(، ص:1276.   7719( الحديــث: 
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العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية 
ل لجودة المراجعة للمعلومات المحاسبية: التأثير المُعدِّ

دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
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العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة 
ل لجودة المراجعة  التقييمية للمعلومات المحاسبية: التأثير المُعدِّ

دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

الخلاصةالخلاصة

      هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي 
السهم،  ربحية  تتضمن:  التي  المحاسبية  للمعلومات  التقييمية  والمقدرة  العلاقة 
المراجعة كمتغير  تأثير جودة  اختبار  أيضًا  الدفترية للسهم. كما استهدفت  والقيمة 
ل على العلاقة السابقة، باستخدام عينة من الشركات غير المالية المقيدة في  مُعدِّ
)2019م(.  إلى  )2014م(  أعوام من  فترة ستة  المصري عن  المالية  الأوراق  سوق 
وأوضحت نتائج الدراسة ما يلي؛ أولًًا: وجود مقدرة تقييمية للمعلومات المحاسبية 
ممثلة في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم؛ حيث تؤثر كل من ربحية السهم 
والقيمة الدفترية للسهم إيجابيًا ومعنويًا على سعر السهم. ثانيًا: وجود تأثير سلبي 
على  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع  للمعاملات  معنوي(  تأثير  وجــود  )عــدم  ومعنوي 
المقدرة التقييمية لربحية السهم )القيمة الدفترية للسهم(. ثالثًا: وجود تأثير معنوي 
)عدم وجود تأثير معنوي( لجودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف 
حيث  للسهم(؛  الدفترية  )القيمة  السهم  لربحية  التقييمية  والمقدرة  العلاقة  ذوي 
يزداد التأثير الإيجابي للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المقدرة التقييمية 
قبل منشآت  المالية من  مراجعة قوائمها  يتم  التي  الشركات  السهم في  لربحية 
والتحليل  الحساسية  تحليل  من  كل  نتائج  أظهرت  وأخيرًا؛  الكبرى.  الأربــع  المراجعة 

الإضافي تأييدًا للنتائج التي تم التوصل إليها في التحليل الأساس.

الكلمــات المفتاحيــة: المعامــات مــع الأطــراف ذوي العلاقــة، المقــدرة التقييميــة، 
ربحيــة الســهم، القيمــة الدفتريــة للســهم، جــودة المراجعــة.
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العلاقــة بيــن المعامــات مع الأطــراف ذوي العلاقة 
المحاســبية:  للمعلومــات  التقييميــة  والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعــة :دراســة تطبيقيــة  التأثيــر المُعــدِّ

ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

The Relationship between the Related Party The Relationship between the Related Party 
Transactions and the Value Relevance of Accounting Transactions and the Value Relevance of Accounting 
Information: The Moderating Effect of Audit QualityInformation: The Moderating Effect of Audit Quality

An Empirical Study on Listed Corporations in the An Empirical Study on Listed Corporations in the 
Egyptian Stock ExchangeEgyptian Stock Exchange

Abstract : Abstract : 
This study aimed to study and test the relationship between related 

party transactions and the value relevance of accounting information, 
which includes: earnings, and book value. The study also aimed to test 
the impact of audit quality as a moderating variable on the previous 
relationship, using a sample of the non-financial companies listed in the 
Egyptian Stock Exchange for the period ranging from (2014-2019). The 
results indicated that: (1) The existence of a value relevance of earnings 
and book value; Where both of them positively and significantly affect the 
share price. (2) The presence of a significant (insignificant) effect of related 
party transactions on the value relevance of earnings (book value). (3) There 
is a significant (insignificant) effect of the audit quality on the relationship 
between related party transactions and the value relevance of earnings 
(book value), where the positive effect of related party transactions is 
increasing on the value relevance of earnings in companies whose financial 
statements audited by the Egyptian audit firms that are affiliated with a 
big 4 audit firms. (4) The results of both the sensitivity analysis and the 
additional analysis supported the findings in the basic analysis.

Keywords: Related Party Transactions, Value Relevance, Earnings, Book 
Value, Audit Quality.
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المبحث الأول

الإطار العام للدراسة

أولًًا - مقدمة الدراسةأولًًا - مقدمة الدراسة

اتخاذ  فــي  تساعد  مفيدة  معلومات  تقديم  ــى  إل المالية  التقارير  تــهــدف 
ــعــديــد مـــن الأطـــــراف أصـــحـــاب الــمــصــالــح فـــي الــشــركــة ــرارات بــواســطــة ال ــ ــق ــ  ال
(Badenhorst et al. 2015). ونظرًا لأن المستثمرين يمثلون الفئة الأكثر أهمية 
المعلومات  التقارير  تلك  توفر  أن  فيجب  المحاسبية،  المعلومات  مستخدمي  بين 
التي تساعدهم على الاختيار من بين الاستخدامات البديلة للموارد النادرة؛ ولذلك 
التي من  القرارات  إحداث فرق في  المحاسبية مفيدة من خلال  المعلومات  تكون 
أهمها تقييم الشركة، وإذا كانت التقارير المالية توفر معلومات مفيدة للمستثمرين، 
فمن المرجح أن تتغير أسعار الأسهم بالارتفاع أو الانخفاض عند نشر القوائم المالية 
 Badu and Appiah, 2018;( للشركات، استجابة للمعلومات الجديدة المتعلقة بها
منفعة  ولها  ملائمة  المحاسبية  المعلومات  تعد  وبالتالي   .)Chen et al. 2020
 لأغراض تقييم الأسهم - وهو ما يُطلق عليه المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية
سهم  سعر  تحديد  فــي  مستخدميها  تساعد  كانت  إذا   -  (Value Relevance)
للسهم السوقية  بالقيمة  المعلومات  تلك  ــبــاط  ارت مــدى  خــال  مــن   الــشــركــة، 

.(Barth et al. 2001)

المحاسبیة  للمعلومات  التقييمية  بالمقدرة  المتعلق  المحاسبي  الأدب  ویعد 
المحاسبية  للمعلومات  الأساسيتين  النوعيتين  للخاصيتين  مشترك  اختبار  بمثابة 
وفقًا للإطار المفاهيمي للتقرير المالي، وهما: التمثيل الصادق )المعروف سابقًا 
المجالات  أحد  يُعد  أنه  كما   .)Barth et al. 2001( والملاءمة  الاعتماد(،  بإمكانية 
الرئیسة للبحوث المحاسبیة التي تستند إلى أسواق المال من خلال دراسة واختبار 
العلاقة بین المعلومات المحاسبیة وكل من أسعار وعوائد الأسهم. ولا تعد المقدرة 
من  المجال  هذا  تنامى  حيث  حدیثًا؛  مفهومًا  المحاسبیة  للمعلومات  التقييمية 
 ،(Beaver، 1968) و (Ball and Brown، 1968) البحوث منذ الدراستین الرائدتين لـ
البحوث أصبح شائعًا خلال التسعينيات من القرن الماضي  إلا أن هذا المجال من 

 .(Bhatia and Mulenga, 2019)

العلاقة  ذوي  الأطـــراف  مــع  المعاملات  أهمية  تــزايــدت  أخـــرى،  ناحية  ومــن 
المثال،  سبيل  فعلى  الماضية؛  العقود  في   )Related Party Transactions(
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 )53.89( الصينية من  بالشركات  العلاقة  ذوي  الأطراف  مع  المعاملات  حجم  تزايد 
كما  )2007م(.  عام  في  يوان  مليار   )360.09( إلى  )2000م(  عام  في  يوان  مليار 
خلال  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع  معاملات  لديها  التي  الشركات  نسبة  تزايدت 
دراسة أوضحت  كما   .)%37.7) (OECD, 2009( من (26.2%) إلى  الفترة   نفس 
بالبورصة في  المالية المنشورة للشركات المدرجة  التقارير  (Mahtani, 2019) أن 
الهند تظهر ارتفاع قيمة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. وفي السياق ذاته، 
ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  أن  إلــى   (Supatmi et al. 2019) دراســة  أشــارت 
العلاقة في الشركات الإندونيسية خلال الفترة من )2012م( إلى )2016م( بلغت 
أكثر من )60%( من إجمالي معاملات الشركات خلال تلك الفترة. ووفقًا لما أوضحه 
مكتب الإحصاء الأمريكي، فقد تجاوزت نسبة التجارة الدولية للشركات الأمريكية مع 
الأطراف ذوي العلاقة )40%( من إجمالي تجارة السلع خلال الفترة من )2000م( 

.)U.S.A. Census Bureau, 2021( )إلى )2021م

العديد  حدوث  في  مهمًا  عاملًًا  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  وتعد 
وغيرها  الأمريكية  المتحدة  بالولايات  المالية  بالتقارير  المتعلقة  الفضائح  من 
لتلك  كان  المثال،  سبيل  فعلى  والعشرين.  الحادي  القرن  أوائــل  منذ  الــدول  من 
شركتي  في  المالية  التقارير  في  الغش  حــالات  حــدوث  في  بــارز  دور  المعاملات 
الأمريكية،  المتحدة  بالولايات   )Adelphia( وشركة   ،  )Enron، WorldCom(
وشركة  بإيطاليا،   )Parmalat، Cirio( وشركتي  الكندية،   )Hollinger( وشركة 
الجنسيات متعددة  الشركات  إحــدى  وهــي   )Tyco( وشــركــة  بالهند،   )Satyam( 

 Ge et al. 2010; Fang et al. 2018; Marchini et al. 2018; Rasheed and(
Mallikarjunappa, 2018(. وقد أثار ذلك اهتمامًا كبيرًا من جانب الجهات التنظيمية 
والمستثمرين ووسائل الإعلام والباحثين بالمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. إذ 
أبدت تلك الجهات مخاوفها بشأن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، نتيجة أن 
تلك المعاملات قد لا يتم إجراؤها بنفس شروط أو أسعار المعاملات التي تتم بين 
أطراف مستقلة غير مرتبطة، مما يترتب عليه تشويه التقارير المالية، والتأثير سلبًا 

عليها، بما يؤثر في النهاية سلبًا على قرارات المستثمرين )علي، 2015(.

ثانيًا - مشكلة الدراسة وتساؤلاتهاثانيًا - مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

الباحثين في  باهتمام  المحاسبية  للمعلومات  التقييمية  المقدرة  دراسة  حظيت 
المحاسبة على مدى عدة عقود؛ مما أدى إلى سلسلة من الدراسات التجريبية التي 
تناولت اختبار المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية، وما إذا كانت قد انخفضت أو 
.)Ramadan, 2018; Kimouche and Charchafa, 2022( ازدادت مع مرور الوقت
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الفضائح  بعد  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع  بالمعاملات  الاهتمام  ــاد  ازدي ومع 
المالية التي حدثت للعديد من الشركات في كثير من دول العالم؛ حيث كانت هذه 
المعاملات بمثابة وسائل للتقرير المالي الخاطئ والاحتيال اللذين أديا إلى فشل 
تلك الشركات، وبدأ المستثمرون يفقدون الثقة في المعلومات المحاسبية، مما أدى 
إلى الشك في مدى المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية في الشركات التي 
لديها مثل تلك المعاملات )Rahmat et al. 2020(؛ لذلك، ظهر اتجاه بحثي لاختبار 
مدى تأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المقدرة التقييمية للمعلومات 
المحاسبية، إلا أن نتائج تلك الدراسات جاءت متعارضة. فقد توصلت بعض الدراسات 
)e.g., Fanani and Firdausi, 2020; Wulandari et al. 2022( إلى وجود تأثير 
إيجابي للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المقدرة التقييمية للمعلومات 
 e.g., Maigoshi et al. 2018; Rahmat( المحاسبية. بينما توصلت دراسات أخرى
et al. 2020( إلى وجود تأثير سلبي. وتوصلت مجموعة ثالثة من الدراسات إلى 

.)Abigail and Dharmastuti, 2022 عدم وجود تأثير )شرف، 2020؛

الشركات  إدارات  بين  المعلومات  تماثل  عــدم  ظــل  فــي  أخـــرى،  ناحية  ومــن 
درجــة  تحسين  على  الــخــارجــيــة  الــمــراجــعــة  تعمل  الــمــالــيــة،  الــتــقــاريــر  ومستخدمي 
تساعد  أنها  كما  المالية،  القوائم  في  المحاسبية  المعلومات  مستخدمي  ثقة 
ــإدارة ل الانــتــهــازي  السلوك  مــن  والــحــد  المعلومات،  تماثل  عــدم  تخفيض   على 

.(Coffie et al. 2018)

وفي ظل افتراض أن جودة المراجعة قد تحد من الأثر السلبي للمعاملات مع 
ل على  الأطراف ذوي العلاقة، فإن الأمر يتطلب اختبار تأثير جودة المراجعة كمتغير مُعدِّ
العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات 
المحاسبية، خاصة في ظل ندرة الدراسات التي تناولت العلاقة بين المعاملات مع 
الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية، وكذلك أثر جودة 
ل على العلاقة السابقة - على حد علم الباحثين - خاصة في  المراجعة كمتغير مُعدِّ

الأسواق المالية الناشئة، مثل سوق الأوراق المالية المصري. 

وقد ظهر الاهتمام بالمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في البيئة المصرية 
جليًا من خلال إصدار معيار المحاسبة المصري رقم: )15( المعدل بعنوان: "الإفصاح 
عن الأطراف ذوي العلاقة"، وكذلك الدليل المصري لحوكمة الشركات الإصدار الثالث 
بالإفصاح  بالبورصة  المقيدة  الشركات  قيام  ضرورة  يتضمن  الذي  )2016م(،  عام 
المالية  الأوراق  قيد وشطب  قواعد  تأكيد  ذلك،  إلى  يُضاف  المعاملات،  تلك  عن 
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في البورصة المصرية لعام )2021م( وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة 
المالية رقم: )11( لسنة )2014م( وتعديلاته على ضرورة الإفصاح عن المعاملات 
مع الأطراف ذوي العلاقة، وضرورة تأكد لجنة المراجعة من رفع تقرير لمجلس الإدارة 
من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي 
تم ابرمها مع الأطراف ذوي العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة 

أو المساهمين فيها.

ومن هنا يثار التساؤل حول ما إذا كان هناك علاقة بين المعاملات مع الأطراف 
جودة  كانت  إذا  ومــا  المحاسبية؟  للمعلومات  التقييمية  والمقدرة  العلاقة  ذوي 
المراجعة تؤثر على العلاقة السابقة، أم لا؟ وبالتالي، تتمثل التساؤلات التي تحاول 

الدراسة الإجابة عنها فيما يلي:

	1 التقييميـة . المقـدرة  علـى  العلاقـة  ذوي  الأطـراف  مـع  المعامالت  تؤثـر  هـل 
للمعلومات المحاسبية؟

	2 هل تؤثر جودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة .
والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية؟

ثالثًا - أهداف الدراسةثالثًا - أهداف الدراسة

ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  بين  العلاقة  اختبار  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
العلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية، والتي تتضمن: ربحية السهم، 
والقيمة الدفترية للسهم. كما تهدف الدراسة أيضًا إلى اختبار تأثير جودة المراجعة 
ل على العلاقة السابقة، وذلك باستخدام عينة من الشركات غير المالية  كمتغير مُعدِّ
المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري عن فترة ستة أعوام من )2014م( إلى 

)2019م(.

رابعًا - أهمية الدراسةرابعًا - أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خلال سعيها لاختبار مدى تأثير المعاملات مع 
الأطراف ذوي العلاقة على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية، في ظل وجود 
ندرة في الدراسات – في حدود علم الباحثين – التي تناولت تلك العلاقة في البيئة 
المصرية، بما يساهم في تضييق فجوة الدراسات المحاسبية في هذا الصدد، من 
خلال تقديم دليل عملي إضافي لتأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على 
الاقتصاديات  إحدى  بيانات  باستخدام  المحاسبية،  للمعلومات  التقييمية  المقدرة 
التي تتميز بوجود كبار المساهمين في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى  الناشئة، 
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شغل هؤلاء المساهمين مناصب إدارية رئيسة، بما قد يوفر الدافع لمصادرة ثروة 
صغار المساهمين باستخدام تلك المعاملات))) . كما تستمد الدراسة أهميتها أيضًا 
وبالتالي  السابقة،  العلاقة  على  المراجعة  لجودة  ل  المُعدِّ للدور  اختبارها  من خلال 
إذا كانت جودة المراجعة تحد من السلوك الانتهازي المتعلق  تقديم دليل على ما 
التقييمية  المقدرة  زيادة  في  يسهم  بما  العلاقة،  ذوي  الأطــراف  مع  بالمعاملات 
؛ الأمر الذي يسهم في تضييق فجوة الدراسات  للمعلومات المحاسبية أم لا تحدُّ

المحاسبية في هذا الصدد.

خامسًا - منهاج الدراسة خامسًا - منهاج الدراسة 

تم استخدام المنهاج الاستدلالي لبناء الإطار النظري من خلال مراجعة وتحليل 
وتقييم الدراسات السابقة ذات الصلة، بهدف التأصيل العلمي لموضوع الدراسة، 
واشتقاق فرضيات الدراسة. كما تم استخدام المنهاج الاستقرائي، بهدف استقراء 
الواقع العملي، واختبار مدى صحة الفرضيات، وذلك من خلال إجراء دراسة تطبيقية 
للمعلومات  التقييمية  المقدرة  العلاقة على  المعاملات مع الأطراف ذوي  أثر  عن 
بيانات  باستخدام  العلاقة،  هذه  على  المراجعة  لجودة  ل  المعُدِّ والدور  المحاسبية، 
عينة من من الشركات غير المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال 

فترة ستة أعوام من )2014م( إلى )2019م(.

سادسًا - تقسيم الدراسةسادسًا - تقسيم الدراسة

هدف الجزء التالي إلى بيان الجوانب النظرية المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف 
ذوي العلاقة، والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية، تلا ذلك استعراض وتقييم 
الثالث  الجزء  الدراسة، وخصص  الصلة واشتقاق فرضيات  السابقة ذات  الدراسات 
التطبيقية،  الدراسة  نتائج  ومناقشة  الدراسة،  فرضيات  لاختبار  التطبيقية  للدراسة 

وأخيرًا بيان التوصيات وأهم مجالات البحث المقترحة مستقبلًًا.

)))  توصلــت العديــد مــن الدراســات إلــى ارتفــاع نســبة تركــز الملكيــة فــي الشــركات المصريــة، والتــي وصلــت فــي 
بعــض الشــركات إلــى حوالــي (90%) )الحنــاوي، 2019؛ زيتــون، 2022(
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المبحث الثاني

الإطار النظري للدراسة

أولًًا- المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقةأولًًا- المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

التجارية  للأعمال  عــاديــة  سمة  العلاقة  ذوي  ــراف  الأطـ مــع  المعاملات  تعد 
الجهات  جانب  من  كبير  باهتمام  المعاملات  تلك  حظيت  وقد  الحالي.  الوقت  في 
من  العديد  حــدوث  بسبب  الماضية؛  العقود  خــال  والمستثمرين  التنظيمية 
المعاملات  لتلك  كان  حيث  الــدول؛  من  العديد  المالية في  التقارير  حالات فضائح 
عنها بالمحاسبة  خــاصــة  متطلبات  وجـــود  استدعى  مما  حــدوثــهــا؛  فــي  بـــارز   دور 

 .(Ge et al. 2010; Corlaciu and Tudor, 2011)

العلاقة  ذا  الطرف   )IAS, 24(  )24( رقم:  الدولي  المحاسبة  معيار  عرف  وقد 
بأنه الشخص الذي له أو المنشأة التي لها علاقة بالمنشأة المعدة للقوائم المالية. 
ذا  الطرف   )ASC, 850(  )850( القسم:  الأمريكية  المحاسبة  معايير  عرفت  بينما 
العلاقة بأنه أي طرف يسيطر أو يمكن أن يؤثر بشكل معنوي على إدارة الشركة، أو 
 سياساتها التشغيلية إلى الحد الذي قد يمنع الشركة من المتابعة الكاملة لمصالحها

.(Flood, 2020)

ويُعد الشخص ذا علاقة بالمنشأة المعدة للقوائم المالية إذا كان لهذا الشخص 
نفوذ  له  أو  المالية،  للقوائم  المعدة  المنشأة  على  مشتركة  سيطرة  أو  سيطرة، 
مؤثر على تلك المنشأة، أو إذا كان عضوًا بالإدارة العليا بتلك المنشأة أو بالمنشأة 
الأم للمنشأة المعدة للقوائم المالية. وفي السياق ذاته، تُعد المنشأة ذات علاقة 
بالمنشأة المعدة للقوائم المالية إذا تحقق أي من الشروط التالية: أن يكونا أعضاءً 
في نفس المجموعة. أو أن تكون إحدى المنشآت شركة شقيقة أو مشروعًا مشتركًا 
للمنشأة الأخرى، أو أن تكون المنشأة شركة شقيقة أو مشروعًا مشتركًا لعضو في 
مجموعة تكون فيها المنشأة الأخرى عضوًا أيضًا. أو أن تمثل المنشأتان مشروعين 
مشتركين لنفس الطرف الثالث. أو أن تكون إحدى المنشآت مشروعًا مشتركًا لطرف 
ثالث، والمنشأة الأخرى هي شركة شقيقة لهذا الطرف الثالث. أو أن تمثل المنشأة 
المعدة  المنشأة  في  إما  العاملين،  لصالح  الخدمة  بعد  لما  العاملين  لمزايا  نظامًا 
على  يسيطر  أن  أو  المنشأة.  بتلك  علاقة  ذات  منشآت  في  أو  المالية  للقوائم 
ذي  يكون لشخص  أن  أو  بالمنشأة.  علاقة  ذو  أو مشتركًا شخص  منفردًا  المنشأة 
علاقة بالمنشأة نفوذ مؤثر على المنشأة، أو أن يكون عضوًا بالإدارة العليا للمنشأة 

.)IAS, 24( أو الشركة الأم للمنشأة
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كما تُعرف المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بأنها تحويل موارد أو خدمات 
أو التزامات فيما بين المنشأة المعدة للقوائم المالية وطرف ذي علاقة بغض النظر 
عن وجود ثمن تم تحميله لهذا التحويل أم لا )IAS, 24(. وفي هذا الصدد عرفت 
العديد من الدراسات المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بأنها: "المعاملات التي 
تتم بين الشركة والوحدات ذات العلاقة؛ مثل: الشركات التابعة، والملاك الرئيسين، 
والمديرين، وأعضاء مجلس الإدارة" )Gordon et al. 2007(. كما تُعرف المعاملات 
مع الأطراف ذوي العلاقة بأنها: "حدث يتم فيه تحويل مورد أو التزام من منشأة 
 إلى أحد الأطراف ذوي العلاقة، سواء كان ذلك التحويل مقابل استلام نقدية أم لا"
بأنها:   )Nekhili and Cherif, 2011( ــة  دراسـ وعرفتها   .(Ge et al. 2010)
الأخرى  والــوحــدات  المالية  للقوائم  المعدة  المنشأة  بين  تتم  التي  "المعاملات 
الإدارة،  مجلس  وأعضاء  المسيطرين،  المساهمين  مثل:  بالمنشأة،  العلاقة  ذات 
المعاملات  تُعرف  كما  المنشأة".  لسيطرة  تخضع  التي  والشركات  والمديرين، 
وإدارتها  الشركة  بين  تتم  المعاملات  من  "نوع  بأنها:  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع 
الأفـــراد" لــهــؤلاء  التابعة  الأخـــرى  ــراف  الأطـ أو  المساهمين،  كبار  أو   وأقــاربــهــم، 
 Wulandari et al.( دراسة  عرفتها  وأخيرًا،   .(Ryngaert and Thomas, 2012)
2022( بأنها: "معاملات تتم بين الكيانات ذات الصلة، مثل المساهمين، ومجالس 

الإدارة، والشركات التابعة". 

بشأن  مختلفتين  نظر  وجهتي  وجـــود  ــى  إل المحاسبية  الـــدراســـات  وتُــشــيــر 
أولها  الــعــاقــة،  ذوي  ــراف  الأطــ مــع  بالمعاملات  الــقــيــام  تفسر  الــتــي  ــع  ــدواف ال
المعاملات بفعالية  ثانيها  تتعلق  بينما  المصالح،  فــي  تــعــارض  بــوجــود   تتعلق 

.(Abigail and Dharmastuti, 2022; Wulandari et al. 2022)

السلبية  النظر  وجهة  إلــى  المصالح(  )تــعــارض  الأولــى  النظر  وجهة  وتُشير 
للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة؛ حيث إنه يمكن تنفيذ المعاملات مع الأطراف 
ذوي العلاقة لتحقيق مكاسب لبعض الأطراف؛ مثل: الإدارة وكبار المساهمين، لزيادة 
 Ge et al. 2010; Fanani and( ثروتهم من خلال مصادرة ثروة صغار المساهمين
Firdausi, 2020; Rahmat et al. 2020(. ويمثل هذا المنظور، المنظور الانتهازي 
المساهمين  بين  المصالح  في  تعارض  يوجد  حيث  الوكالة؛  بمشاكل  يتعلق  الذي 
في  المسيطرين  والمساهمين  المديرين  تمتع  ظل  وفي  والأقلية،  المسيطرين 
استخدام  يمكنهم  فإنه  أفضل،  بشكل  المعلومات  إلى  الوصول  بإمكانية  الشركة 
تلك المعاملات بهدف مصادرة ثروة صغار المساهمين عن طريق بيع المساهمين 
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المسيطرين الأصول أو السلع أو الخدمات للشركات ذات الصلة بأسعار أعلى من 
أسعار السوق، وتنفيذ معاملات القروض بشروط ميسرة، وبهذه الطريقة يمكنهم 
التحكم في تبادل الأصول بين الشركات، كما أنه قد يتم النظر إلى تلك المعاملات 
على أنها آلية يستخدمها المديرون للتلاعب في الأرباح لتحقيق الأهداف المرغوبة 

 .)Rahmat et al. 2020; Wulandari et al. 2022(

ــة ــ ــن الــــــدراســــــات، فـــقـــد تـــوصـــلـــت دراسـ ــد مــ ــديـ ــعـ ــك الـ ــ ــد أيــــــدت ذلـ ــ  وقـ
(Tariq and Mousa, 2020) إلى وجود تأثير سلبي لمكافآت الإدارة الرئيسة كأحد 
أنواع المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على قيمة الشركة في ست دول من 
 Hendratama and Barokah 2020;( أسواق المال الناشئة. كما توصلت دراستا
Wulandari et al, 2022( إلى وجود علاقة سلبية بين المعاملات مع الأطراف ذوي 
 )Jian and Wong, 2010( العلاقة وقيمة الشركات الإندونيسية. وتوصلت دراسة
بالصين إلى أنه عندما توجد دوافع لمقابلة الأرباح المستهدفة، فقد يتم استخدام 
 Sumiyana( دراستا  توصلت  كما  ذلك.  لتحقيق  العلاقة  ذوي  للأطراف  المبيعات 
and Febrianto, 2012; Limanto and Herusetya, 2017( في إندونيسيا إلى 
وجود علاقة إيجابية بين إدارة الأرباح والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، وهو ما 
يتفق مع ما توصلت إليه دراسة (Rasheed and Mallikarjunappa, 2018) في 

الهند، وكذلك دراسة )Marchini et al. 2018( في إيطاليا.

الإيجابية  النظر  وجهة  إلــى  المعاملات(  )فعالية  الثانية  النظر  وجهة  وتُشير 
للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة؛ حيث إن المعاملات التي تتم مع الأطراف ذوي 
العلاقة يمكن أن تكون أكثر فعالية وكفاءة من المعاملات مع الأطراف غير المرتبطة 
ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  تُعد  وبالتالي،  )Ryngaert and Thomas, 2012(؛ 
العلاقة خطوة فعالة لأنها تبسط عملية التفاوض، وتخفض تكاليف المعاملات، كما 
أنها تخفض المخاطر )Hendratama and Barokah, 2020(. فمن خلال المعاملات 
وبالتالي،  استراتيجية؛  شراكات  إنشاء  للشركات  يمكن  العلاقة،  ذوي  الأطــراف  مع 
تميل تكاليف المعاملات التي تتم مع الأطراف ذوي العلاقة إلى أن تكون أقل من 
المعاملات مع الأطراف الأخرى )Fanani and Firdausi, 2020(. كما يمكن استخدام 
تلك المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة كوسيلة لتحسين تخصيص الموارد الداخلية، 
 Ge et al. 2010; Jian( وتخفيض تكاليف المعاملات، وتحسين العائد على الأصول
 and Wong, 2010; Ryngaert and Thomas, 2012; Fang et al. 2018; Rahmat

 .)et al. 2020; Wulandari et al. 2022
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كانت  وإن  يبررها،  ما  لها  السابقتين  النظر  وجهتي  من  كلًًا  أن  الباحثان  ويرى 
الأدلة المؤيدة لوجهة نظر تعارض المصالح أو إدارة الأرباح أقوى، خاصة في ظل 
توافر الظروف المساعدة على ذلك من تركز الملكية بما في ذلك الملكية العائلية، 
الشركات؛  في  رئيسة  ــة  إداري مناصب  المساهمين  هــؤلاء  تولي  إلى  بالإضافة 
إلى  يُضاف  المساهمين.  وصغار  كبار  بين  الوكالة  مشاكل  وجود  عليه  يترتب  مما 
صغار  ثروة  مصادرة  مخاطر  من  يزيد  قد  مما  المستثمرين؛  حماية  انخفاض  ذلك، 
المستثمرين؛ وبالتالي، فإن قبول إحدى وجهتي النظر السابقتين مشروطًا بتوافر 
ظروف معينة. ويتفق ذلك، مع ما أوضحته دراسة )Pizzo, 2013( من ضرورة تفسير 
المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة من خلال العوامل الشرطية، مثل: السياقات 
التنظيمية المحددة، والبيئات المؤسسية.  وهو الأمر الذي استندت إليه العديد من 
الدراسات عند اختبار الآثار المختلفة للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة. فعلى 
استخدام  خطر  أن   )Dyck and Zingales,  2004( دراسة   أوضحت  المثال،  سبيل 
الأقلية  حساب  على  خاصة  منافع  لتحقيق  المسيطر  الطرف  قبل  من  المعاملات 
يزداد في حالة تركز الملكية، ووجود المساهمين المسيطرين. كما توصلت دراسة 
ذوي  الأطــراف  مع  للمعاملات  الإيجابي  التأثير  أن  إلى   )Supatmi et al. 2019(
السياسية.  الروابط  وجود  ظل  في  يــزداد  الإندونيسية  البنوك  أداء  على  العلاقة 
وفي السياق ذاته، توصلت دراسة )Abigail and Dharmastuti, 2022( إلى أن 
تأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على قيمة الشركات الإندونيسية يختلف 
باختلاف هيكل ملكية الشركات. كما توصلت دراسة )Rasheed et al. 2023( إلى 
أن تأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على قيمة الشركات الهندية يعتمد 

على قوة حوكمة الشركات.

ثانيًا - المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبيةثانيًا - المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية

جذبت مسألة المقدرة التقييمية انتباه الباحثين في المحاسبة على مدى عدة 
عقود، مما أدى إلى وجود سلسلة من الدراسات التجريبية، التي قامت بتحليل أهمية 
المعلومات المحاسبية للمستثمرين من أجل فحص قدرة القوائم المالية على توفير 
 .)Ramadan, 2018; Kimouche and Charchafa, 2022( معلومات مفيدة لهم
المعلومات  ارتباط  على  تجريبي  دليل  بتقديم  التقييمية  المقدرة  دراسات  وتقوم 
المعلومات  تلك  كانت  إذا  وما  للأسهم،  المتوقعة  السوقية  بالقيمة  المحاسبية 
 Bowerman and Sharma, 2016; Prihatni( تفسر التباين في أسعار الأسهم
et al. 2018(. وبالتالي؛ إذا لم يكن هناك ارتباط بين المعلومات المحاسبية وقيمة 
الشركة فإنه لا يمكن وصف هذه المعلومات بأن لها مقدرة تقييمية، ومن ثَم تكون 

.)Beisland, 2009( التقارير المالية غير قادرة على تحقيق أحد أهدافها الأساسية
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وفيما يتعلق بمفهوم المقدرة التقييمية، قامت العديد من الدراسات بتعريف 
هذا المفهوم؛ فقد عرفت دراسة  )Beisland, 2009( المقدرة التقييمية للمعلومات 
المحاسبية بأنها مقدرة معلومات القوائم المالية على أن تتضمن المعلومات التي 
المقدرة  أن   )Anandarajan and Hasan ,2010( دراسة  وترى  الشركة.  قيمة  تحدد 
السوقية.  المقاييس  تفسير  على  المحاسبية  المعلومات  مقدرة  تعني  التقييمية 
بينما عرفت دراسة )Fung et al. 2010( المقدرة التقييمية بأنها مقدرة المعلومات 
الحالية  القيمة  تمثل  التي  للشركة  الأساسية  القيمة  تفسير  على  المحاسبية 
المتاحة. وعرفها  المعلومات  توافر جميع  المتوقعة بشرط  المستقبلية  للتوزيعات 
)Karğın, 2013( على أنها: قدرة المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في القوائم 
 e.g., Khanagha,( المالية على تحديد وتلخيص قيمة الشركة. وأخيرًا، يرى البعض
المقدرة  أن   )2011; Bowerman and Sharma, 2016; Prihatni et al. 2018
التقييمية تتحقق إذا كان هناك ارتباط معنوي بين المعلومات المحاسبية وأسعار أو 

عوائد الأسهم.

ويرى الباحثان أن هناك تشابهًا واتفاقًا إلى حد ما بين التعريفات التي قدمها 
تلك  تشترك  حيث  المحاسبية،  للمعلومات  التقييمية  المقدرة  لمفهوم  الباحثون 
تتحقق  التقييمية  المقدرة  أن  أغلبها يوضح  أن  التعريفات في خاصية عامة؛ وهي 
إذا كان هناك ارتباط معنوي بين المعلومات المحاسبية والمقاييس السوقية التي 
تتضمن أسعار وعوائد الأسهم. ويرجع الاختلاف بين تلك التعريفات إلى اختلاف 
التي  التعريفات  اتبعوها. يُضاف إلى ذلك، أن  التي  الباحثين والمنهجيات  أهداف 
قدمها الباحثون لمفهوم المقدرة التقييمية تندرج تحت مدخل القياس لدراسة منفعة 
تلك المعلومات؛ حيث يتم قياس المنفعة من خلال مقدرة المعلومات المحاسبية 

على أن تتضمن المعلومات التي تؤثر على أسعار الأسهم. 

وفيما يتعلق بالمداخل المتعلقة بالمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية))) 
مدخل  هما:  التقييمية،  المقدرة  دراســات  في  استخدامهما  تم  مدخلان  يوجد   ،
المعلومات، ومدخل القياس. ويهتم مدخل المعلومات بقياس الارتباط الإحصائي 
بين المعلومات المحاسبية وعوائد الأسهم؛ بهدف قياس ما إذا كان المستثمرون 

)))  عــرض )Francis and Schipper، 1999( أربعــة مداخــل لمفهــوم المقــدرة التقييميــة للمعلومــات المحاســبیة، 
هــي: )أ( مدخــل التحلیــل الأساســي، یقــوم هــذا المدخــل علــى افتــراض أن معلومــات القوائــم الماليــة تقــود 
أســعار الأســهم، مــن خــال توجیههــا نحــو القیمــة الحقیقیــة. لذلــك، فإنــه یمكــن الاســتدلال علــى المقــدرة 
ــاح الناتجــة عــن تنفیــذ اســتراتیجیات التــداول علــى أســاس  التقييميــة لمحتــوى القوائــم المالیــة مــن خــال الأرب
ــر المعلومــات المحاســبیة ذات مقــدرة  ــؤ، وفقــاً لهــذا المدخــل، تعتب المعلومــات المحاســبیة. )ب( مدخــل التنب
تقييميــة، إذا تضمنــت المتغیــرات التــي تُســتخدم فــي نمــوذج التقییــم أو ســاعدت فــي التنبــؤ بهــذه المتغیــرات. 

)ج( مدخــل المعلومــات. )د( مدخــل القیــاس.
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بافتراض  الأسهم  أسعار  تحديد  في  بالفعل  المعلومات  هــذه  على  يعتمدون 
التقييمية  المقدرة  تقاس  المدخل،  لهذا  ووفقًا  بالكفاءة.  يتسم  المال  سوق  أن 
أن  ذلك،  ويعني  جديدة.  عن معلومات  الإفصاح  تجاه  المال  رد فعل سوق  بدلالة 
المعلومات  تلك  على  ترتب  إذا  تتحقق  المحاسبية  للمعلومات  التقييمية  المقدرة 
تغيير أسعار الأسهم. وعادة ما يُطلق على الدراسات التي تستخدم هذا التفسير 
التقييمية  المقدرة  دراسات  معظم  استندت  وقد  المعلوماتي.  المحتوى  دراسات 
دراسة كان من أهمها  التي  الماضي  القرن  ابتداءً من ستينيات  المدخل   إلى هذا 
(Ball and Brown، 1968)، ودراسة )Beaver ،1968(. وفي منتصف التسعينيات، 
تحولت معظم دراسات المقدرة التقييمية إلى مدخل القياس، والذي في ظله يتم 
معلومات  مقدرة  إلى  استنادًا  المحاسبية  للمعلومات  التقييمية  المقدرة  قياس 
الأسهم؛  أسعار  على  تؤثر  التي  المعلومات  تتضمن  أن  على  المالية  القوائم 
عوائد  أو  بأسعار  معنوية  علاقة  ذات  المحاسبية  المعلومات  كانت  إذا  وبالتالي، 
 Beisland, 2009; Badu and( الأسهم، فإنها تكون ملائمة ويمكن الاعتماد عليها

 .)Appiah, 2018; Ramadan, 2018; Bhatia and Mulenga, 2019
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المبحث الثالث

الدراسات السابقة واشتقاق فرضيات الدراسة

مقدمةمقدمة

التي  الــدراســات  وتقييم  عــرض  الــدراســة  من  الجزء  هــذا  في  الباحثان  تناول 
التي  الدراسات  إلى  بالإضافة  المحاسبية،  للمعلومات  التقييمية  المقدرة  اختبرت 
التي  الدراسات  وأخيرًا  عليها،  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  تأثير  اختبرت 
المحاسبية،  للمعلومات  التقييمية  المقدرة  على  المراجعة  جودة  أثر  اختبار  تناولت 
تمهيدًا لاستخلاص فرضيات الدراسة التي سيتم اختبارها في الدراسة التطبيقية؛ 
المجموعة  تتناول  مجموعات:  ثلاث  إلى  الدراسات  هذه  تصنيف  سيتم  وبالتالي، 
الثانية  التقييمية للمعلومات المحاسبية، بينما اهتمت المجموعة  الأولى المقدرة 
بالعلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات 
على  المراجعة  جودة  أثر  تناولت  فقد  والأخيرة،  الثالثة  المجموعة  أما  المحاسبية، 
المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية. وسوف يستعرض الباحثان هذه الدراسات 

على النحو التالي:

أولًًا- الدراسات التي تناولت اختبار المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبيةأولًًا- الدراسات التي تناولت اختبار المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية

المقدرة  أن  إلى  تشير  التي  الــدراســات  من  بالعديد  المحاسبي  الأدب  يزخر 
التقييمية للمعلومات المحاسبية كانت وما زالت موضع اهتمام العديد من الباحثين. 
فقد ركزت هذه الدراسات على ما إذا كانت المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية 
قد انخفضت أو ازدادت؛ وهو الأمر الذي يُعد أحد الاتجاهات البحثية الخاصة بالمقدرة 
 e.g., Asthana and Chen, 2012; Kwon,( المحاسبية  للمعلومات  التقييمية 
 2018; El-Diftar and Elkalla, 2019; Deterding and Gros, 2021; Khomidah
and Setiawan, 2022; Puspa et al. 2023(. ويمكن تناول تلك الدراسات وفقًا 
الدراسة قد تمت في دول متقدمة، أم على أسواق ناشئة، أم من  إذا كانت  لما 

خلال مقارنة بين عدة دول، وذلك على النحو التالي:

ــدة لـ  ــ ــرائ ــ ــة ال ــدراســ ــ ــمــتــقــدمــة، فــمــنــذ ال  فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأســـواق الـــمـــال ال
(Ball and Brown، 1968)، قام العديد من الباحثين بدراسة العلاقة بين المعلومات 
المحاسبية وأسعار أو عوائد الأسهم. وقد اختبر هؤلاء الباحثون هذه العلاقة من 
المحاسبية،  للمعلومات  الإجمالية  التقييمية  المقدرة  اختبار  تشمل:  عدة  جوانب 



مجلة الديوان العام للمحاسبة

الحوشي وزيتون1717

واختبار المقدرة التقييمية الإضافية لكل عنصر من عناصر المعلومات المحاسبية، 
وكذلك اختبار ما إذا كانت المقدرة التقييمية لتلك المعلومات قد انخفضت بمرور 
الزمن أم لا؛ فقد تناولت دراسة )Keener، 2011( مدى التغير في المقدرة التقييمية 
للأرباح والقيمة الدفترية للسهم على مدى )20( عاماً من )1982م( إلى )2001م(، 
الأمريكية،  الشركات  من  عينة  باستخدام  وذلك  المختلفة،  الصناعات  بين  وأيضًا 
وبالاعتماد على منهجية دراسة )Collins et al. 1997( في تجزئة المقدرة التقييمية 
الإجمالية لنموذج انحدار سعر السهم. وتوصلت الدراسة إلى عدم انخفاض المقدرة 
حيث  الدراسة،  فترة  خلال  للسهم  الدفترية  والقيمة  للأرباح  الإجمالية  التقييمية 
إنهما يفسران معًا حوالي )41.3%( من التغير في أسعار الأسهم. كما أن المقدرة 
التقييمية الإضافية للقيمة الدفترية للسهم أعلى من نظيرتها للأرباح. ويُشير ذلك 
الزمن.  مر  على  بالأرباح  مقارنة  للسهم  الدفترية  للقيمة  المتزايدة  الأهمية  إلى 
يُضاف إلى ذلك، عدم وجود تفاوت معنوي في المقدرة التقييمية الإضافية لكل 
المقدرة  كانت  وإن  المختلفة،  الصناعات  بين  للسهم  الدفترية  والقيمة  الأرباح  من 
التقييمية للأرباح والقيمة الدفترية للسهم أكبر في الشركات التي ليس بها كثافة 
في العناصر غير الملموسة وغير المسجلة دفتريًا مقارنة بالشركات التي ترتفع فيها 
كثافة هذه العناصر. وأخيرًا، توصلت الدراسة إلى ارتفاع المقدرة التقييمية الإضافية 
مقارنة  خسائر  الشركات  فيها  حققت  التي  الأعــوام  في  للسهم  الدفترية  للقيمة 

بالأعوام التي تحققت فيها أرباح.

واختبرت دراسة  )Asthana and Chen، 2012( التغيرات في المقدرة التقييمية 
للأرباح والقيمة الدفترية للسهم في الشركات المالية مقارنة بالشركات التي تعمل 
في صناعات أخرى خلال الفترة من )1970م( إلى )2005م(. وباستخدام نموذج انحدار 
من  لكل  التقييمية  المقدرة  في  زيادة  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  السهم،  سعر 
الأرباح والقيمة الدفترية للسهم. وقد أرجعت الدراسة الزيادة في المقدرة التقييمية 
الشركات  في  التحكم  مع  الاستثنائية،  العناصر  قبل  الأربــاح  استخدام  إلى  للأرباح 
التي حققت خسائر، بالإضافة إلى حداثة فترة الدراسة. كما توصلت الدراسة إلى 
تزايد المقدرة التقييمية للأرباح والقيمة الدفترية للسهم في كل من المؤسسات 
المالية والصناعات الأخرى خلال فترة الدراسة؛ إذ حدثت زيادة في المقدرة التقييمية 
الإجمالية للأرباح والقيمة الدفترية للسهم من )51.5%( إلى )76.1%(. ومع ذلك، 

فإن اتجاه الزيادة كان أقل وضوحًا بالنسبة للشركات المالية.

واستهدفت دراسة )Piamari، 2015( اختبار المقدرة التقييمية للأرباح والقيمة 
الدفترية على مدار الخمسين عامًا الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف 



1818المجلد )5(، العدد )1(، 1445هـ ــ 2024م

العلاقــة بيــن المعامــات مع الأطــراف ذوي العلاقة 
المحاســبية:  للمعلومــات  التقييميــة  والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعــة :دراســة تطبيقيــة  التأثيــر المُعــدِّ

ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

تحديد ما إذا كانت المقدرة التقييمية قد ازدادت أم انخفضت. وباستخدام عينة من 
إلى  )1964م(  من  الفترة  خلال  نيويورك  بورصة  المدرجة في  الأمريكية  الشركات 
والقيمة  الأربــاح،  من  لكل  التقييمية  المقدرة  أن  إلى  الدراسة  توصلت  )2013م(، 

الدفترية، بالإضافة إلى المقدرة التقييمية المشتركة لهما تناقصت بمرور الوقت.

وهدفت دراسة )Chen et al. 2020( إلى اختبار ما إذا كانت القابلية للمقارنة 
تعزز من المقدرة التقييمية للأرباح والقيمة الدفترية، وذلك بالتطبيق على عينة من 
الشركات الأمريكية خلال الفترة من )1996م( إلى )2015م(. وتوصلت الدراسة إلى 
أن القابلية للمقارنة تؤدي إلى زيادة المقدرة التقييمية للأرباح، حيث تزداد المقدرة 
انحراف  بمقدار  أعلى  للمقارنة  القابلية  تكون  عندما   )%25.2( بنسبة  التقييمية 
معياري واحد. بينما لم تتوصل الدراسة إلى وجود تأثير معنوي للقابلية للمقارنة على 
التأثير الإيجابي  أن  إلى  الدراسة  الدفترية. كما توصلت  للقيمة  التقييمية  المقدرة 
تتم  كانت  إذا  ما  حالة  يرتفع في  للأرباح  التقييمية  المقدرة  على  للمقارنة  للقابلية 
مراجعة القوائم المالية بواسطة منشأة مراجعة متخصصة صناعيًا، بينما ينخفض 

التأثير الإيجابي في حالة ارتفاع عدم تماثل المعلومات، وضعف الرقابة الداخلية.

أما فيما يتعلق بأسواق المال الناشئة، فقد تناولت العديد من الدراسات اختبار 
الصدد،  هذا  وفي  الأسواق.  تلك  المحاسبية في  للمعلومات  التقييمية  المقدرة 
أوضح )Alfaraih and Alanezi، 2011( أنه يوجد ادعاء بانخفاض المقدرة التقييمية 
الناشئة؛ نظرًا لأن أسعار الأسهم في هذه  المحاسبية في الأسواق  للمعلومات 
الشركة بسبب  المتاحة عن  المعلومات  كامل جميع  الأسواق قد لا تعكس بشكل 
عدم كفاءة سوق المال. ويؤيد ذلك ما أوضحه )Takacs، 2012( من وجود اعتقاد 
بأن الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية تظهر مقدرة تقييمية أقل للمعلومات 
المحاسبية بسبب عدم كفاءة أسواق المال، وعدم اكتمال تنظيم مهنة المحاسبة، 

بالإضافة إلى وجود مؤسسات غير متطورة لتنظيم المهنة والإشراف عليها. 

ومن ناحية أخرى، أوضحت دراسة  )Filip and Raffournier ،2010( وجود ادعاء 
الذي  الناشئة  المال  المحاسبية في أسواق  للمعلومات  التقييمية  المقدرة  بارتفاع 
يرجع إلى سببين؛ أولهما: تُعتبر القوائم المالية المصدر الرئيس لتوفير المعلومات 
المالي،  التحليل  نشاط  انخفاض  ظل  في  الناشئة،  الأســواق  في  للمستثمرين 
وانخفاض درجة تطور الصحافة المالية مقارنة بالدول المتقدمة، بالإضافة إلى أن 
الشركات قد لا تقوم بالإفصاح عن تنبؤات الأرباح؛ وبالتالي فإن معظم معاملات 
المستثمرين تتم في ضوء نقص المعلومات الأخرى بخلاف المعلومات المحاسبية 
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لتحسين  بإصلاحات  بالقيام  الدول  هذه  حكومات  تتعهد  وثانيهما:  المتاحة.  العامة 
ممارسات التقرير المالي، ومن المحتمل أن يكون لهذه الجهود تأثير إيجابي على 
ثقة المستثمرين في المعلومات المحاسبية، ومن ثَم على المقدرة التقييمية لتلك 
 )Ragab and Omran، 2006( المعلومات. وفي السياق ذاته، أشارت نتائج دراسة
إلى ارتفاع المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية في الأسواق الناشئة مقارنة 
المصادر  شيوع  عدم  إلى  ذلك  الدراسة  أرجعت  وقد  تقدمًا.  الأكثر  المال  بأسواق 
بواسطة  الشركات  عن  والمعلومات  الأربـــاح،  تنبؤات  مثل  للمعلومات،  الأخــرى 

المحللين الماليين. 

ولاختبار تلك الادعاءات قامت العديد من الدراسات باختبار المقدرة التقييمية 
اختبار   )Badu and Appiah، 2018( دراسة  استهدفت  فقد  الأســواق.  تلك  في 
وذلك  الناشئة؛  الأســـواق  أحــد  في  المحاسبية  للمعلومات  التقييمية  المقدرة 
بالتطبيق على عينة من الشركات المدرجة في البورصة بجمهورية غانا. وقد توصلت 
الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ومعنوية بين أسعار الأسهم وكل من ربحية السهم 
والقيمة الدفترية للسهم. يُضاف إلى ذلك، أن ربحية السهم تفسر بدرجة أكبر التغير 
في أسعار الأسهم مقارنة بالقيمة الدفترية للسهم. ومع ذلك، توصلت الدراسة 
للسهم  الدفترية  والقيمة  السهم  ربحية  لكل من  التقييمية  المقدرة  انخفاض  إلى 

خلال الفترة من )2005م( إلى )2014م( رغم تطبيق معايير التقرير المالي الدولية.

العلاقة  اختبار  إلى   )Khomidah and Setiawan، 2022( دراســة  وهدفت 
بين أسعار الأسهم والمعلومات المحاسبية التي تشمل الأرباح، والقيمة الدفترية 
وسنغافورة،  وماليزيا،  إندونيسيا،  هي:  دول  بخمس  البنوك  قطاع  في  للسهم 
وتايلاند، والفلبين. وباستخدام عينة من )82( بنكاً في تلك الدول خلال الفترة من 
)2017م( إلى )2019م(، توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي لكل من 

الأرباح والقيمة الدفترية على أسعار الأسهم.

التقييمية  المقدرة  اختبار   )Mirza and Abbas، 2022( دراســة  واستهدفت 
للسهم،  الدفترية  والقيمة  ــاح،  ــ الأرب تتضمن  والــتــي  المحاسبية،  للمعلومات 
من  عينة  بيانات  باستخدام  وذلــك  التشغيلية،  الأنشطة  من  النقدية  والتدفقات 
إدارة  كانت  إذا  ما  اختبار  إلى  بالإضافة  بماليزيا،  البورصة  )250( شركة مقيدة في 
المعلومات.  لتلك  التقييمية  المقدرة  على  تؤثر  حقيقية  أنشطة  باستخدام  الأرباح 
وقد توصلت الدراسة إلى وجود مقدرة تقييمية لكل من الأرباح، والقيمة الدفترية 
إدارة  أن  ذلك  إلى  يُضاف  التشغيلية.  الأنشطة  من  النقدية  والتدفقات  للسهم، 
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الأرباح باستخدام الأنشطة الحقيقية تؤثر على تلك المقدرة؛ حيث انخفضت المقدرة 
التقييمية للأرباح، بينما ارتفعت المقدرة التقييمية لكل من القيمة الدفترية للسهم، 
والتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. وقد يرجع ذلك إلى تلاعب الإدارة في 
يتزايد  ذاته  الوقت  الأربــاح، وفي  المستثمرين على  اعتماد  وبالتالي يقل  الأربــاح؛ 
اعتمادهم على كل من القيمة الدفترية للسهم والتدفقات النقدية من الأنشطة 

التشغيلية.

وهدفت دراسة (Puspa et al. 2023) إلى اختبار المقدرة التقييمية للمعلومات 
النقدية  الدفترية للسهم، والتدفقات  المحاسبية، والتي تشمل: الأرباح، والقيمة 
من الأنشطة التشغيلية، بالتطبيق على عينة من )105( شركات صناعية مقيدة في 
البورصة الإندونيسية خلال الفترة من )2016م( إلى )2019م(. وباستخدام نموذج 
من  لكل  تقييمية  مقدرة  وجود  إلى  الدراسة  توصلت   ،)Ohlson، 1995( لـ  السعر 
الأرباح والتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، بينما لا توجد مقدرة تقييمية 
 ،)Easton and Harris، 1991( للقيمة الدفترية للسهم. وباستخدام نموذج العائد لـ
توصلت الدراسة إلى وجود مقدرة تقييمية لكل من الأرباح، والتغيرات في الأرباح، 
والتغيرات في التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، حيث توصلت الدراسة 

إلى وجود علاقة إيجابية بين تلك المتغيرات والعائد على الأسهم.

وأخيرًا، فيما يتعلق بالدراسات التي تمت من خلال مقارنة المقدرة التقييمية 
التقييمية  المقدرة  أن  ــدراســات  ال أوضــحــت  فقد  دول،  عــدة  فــي  الشركات  بين 
من  العديد  إلى  ذلك  يرجع  وقد  آخر،  إلى  بلد  من  تختلف  المحاسبية  للمعلومات 
العوامل؛ مثل: نظام حوكمة الشركات، ومستوى حماية المساهمين، أو الاختلافات 
في معايير المحاسبة )Deterding and Gros, 2021(. واستكمالًًا لذلك، تناولت 
بأسواق  المحاسبية  للمعلومات  التقييمية  المقدرة  بين  المقارنة  الدراسات  بعض 
المقدرة  ومقارنة  اختبار   )Kwon، 2018( دراسة  استهدفت  حيث  المختلفة؛  المال 
التقييمية لكل من الأرباح، والقيمة الدفترية للسهم، والدخل التشغيلي، والتدفقات 
النقدية من الأنشطة التشغيلية، وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات الأمريكية 
والصينية خلال الفترة من )2008م( إلى )2015م(. وقد توصلت الدراسة إلى أن 
للعناصر  بمثيلتها  مقارنة  أعلى  كانت  للسهم  الدفترية  للقيمة  التقييمية  المقدرة 
الأخرى. وبمقارنة النتائج بين الشركات في الدولتين، توصلت الدراسة إلى أن القيمة 
الدفترية للسهم لها مقدرة تقييمية أعلى في الشركات الأمريكية تليها التدفقات 
النقدية، والتدفقات النقدية التشغيلية. بينما كان للأرباح مقدرة تقييمية أعلى في 

الشركات الصينية يليها الدخل التشغيلي.
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واستهدفت دراسة )El-Diftar and Elkalla، 2019( اختبار المقدرة التقييمية 
للمعلومات المحاسبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على 
التأثير المحتمل لتبني معايير التقرير المالي الدولية، بالإضافة إلى إجراء مقارنات بين 
الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي والشركات في الدول الأخرى لتحديد ما إذا 
كان هناك اختلافات واضحة بين المنطقتين. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة 
إيجابية معنوية بين المعلومات المحاسبية وأسعار الأسهم للشركات في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يشير إلى وجود مقدرة تقييمية للمعلومات 
المحاسبية في هاتين المنطقتين. ورغم أن القيمة الدفترية للسهم وربحية السهم 
غير  والشركات  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  الشركات  تقييمية في  مقدرة  لهما 
التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن التدفقات النقدية التشغيلية لها مقدرة 
الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  إلى  تنتمي  لا  التي  الشركات  في  فقط  تقييمية 
وأخيرًا، فقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير سلبي معنوي لتبني معايير التقرير 
المالي الدولية على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا.

وهدفت دراسة )بدوي، 2019( إلى اختبار ومقارنة المقدرة التقييمية للمعلومات 
النقدية  والتدفقات  للسهم،  الدفترية  والقيمة  الأرباح،  والمتمثلة في:  المحاسبية 
من الأنشطة التشغيلية، وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات المقيدة في سوق 
الأوراق المالية المصري والسعودي خلال الفترة من )2015م( إلى )2017م(. وقد 
توصلت الدراسة إلى وجود مقدرة تقييمية للمعلومات المحاسبية في سوق الأوراق 
إلى  الدراسة  الدولتين، توصلت  بين  النتائج  المصري والسعودي. وبمقارنة  المالية 
مقارنة  السعودية  الشركات  في  المحاسبية  للمعلومات  التقييمية  المقدرة  ارتفاع 
المقدرة  ارتفاع  إلى  الدراسة  توصلت  وأخــيــرًا،  المصرية.  الشركات  في  بنظيرتها 
في  بنظيرتها  مقارنة  المصرية  الشركات  في  للسهم  الدفترية  للقيمة  التقييمية 
الشركات السعودية، بينما تزداد المقدرة التقييمية للأرباح في الشركات السعودية 

مقارنة بمثيلتها في الشركات المصرية.

آخر  محدد  تناول   )Deterding and Gros, 2021( دراســة  استهدفت  وأخيرًا، 
الــدول،  بين  المحاسبية  للمعلومات  التقييمية  المقدرة  في  الاختلافات  لتحديد 
إلى  الدراسة  توصلت  وقد  الفساد.  ما ومستوى  بلد  التنمية في  حالة  تأثير  وهو 
أن المعلومات المحاسبية يكون لها مقدرة تقييمية أعلى في البلدان الأقل تقدمًا 
وفي البلدان التي ترتفع فيها مستويات الفساد. ويرجع ذلك إلى أنه في البلدان 
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النامية ذات المستويات العالية من الفساد، يعتمد المشاركون في سوق رأس المال 
بشكل خاص على المعلومات المحاسبية للتعويض عن نقص مصادر المعلومات 

البديلة الموثوقة.

للمعلومات  التقييمية  المقدرة  ــات  دراسـ أن  إلــى  السابق  الــعــرض  ويُشير 
إجراؤها  تم  التي  لتلك  امتدادًا  تعتبر  الناشئة  التي تمت في الأسواق  المحاسبية 
أن  كما  المنهجية.  نفس  الدراسات  تلك  اتبعت  حيث  المتقدمة،  الدول  في  مبكرًا 
الدراسات التي تناولت المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية في أسواق المال 
المختلفة توصلت ليس فقط إلى اختلاف المقدرة التقييمية الإجمالية للمعلومات 
لمكونات  النسبية  الأهمية  اختلاف  أيضًا  وإنما  الأســواق،  تلك  بين  المحاسبية 
المعلومات المحاسبية كمحدد لتقييم الأسهم. وقد يرجع ذلك إلى مدى قوة نظم 
الاختلافات  أو  المساهمين،  حماية  ومستوى  الــدول،  تلك  في  الشركات  حوكمة 
في معايير المحاسبة المطبقة. ويرى الباحثان، وجود اتجاه عام يؤيد ارتفاع المقدرة 
التقييمية للأرباح. كما يوجد اتفاق بين الدراسات بشأن العلاقة بين القيمة الدفترية 
للسهم وأسعار الأسهم. يُضاف إلى ذلك أن ارتفاع المقدرة التقييمية للمعلومات 
تبريره  المال الأكثر تقدمًا يمكن  الناشئة مقارنة بأسواق  المال  المحاسبية بأسواق 
بانخفاض مستوى الإفصاح عن المعلومات للمستثمرين، ونقص المصادر الأخرى 
للمعلومات مثل تنبؤات الأرباح، وانخفاض نشاط التحليل المالي، بالإضافة إلى أن 
المستثمرين قد يكون لديهم رؤية قصيرة الأجل؛ وبالتالي يميلون إلى الاهتمام 
بدرجة أكبر بالأرباح خلال الفترة الحالية؛ لذلك قد يبالغ المستثمرون في رد الفعل 
تجاه المعلومات المحاسبية من حيث تعديل معتقداتهم حول الربحية المستقبلية، 
المحاسبية وتقييم  المعلومات  بين  ارتباط  احتمال وجود  ارتفاع  إلى  يُشير  ما  وهو 
الأسهم. وبناءً على ذلك، يمكن صياغة الفرضية الأولى للدراسة على النحو التالي:

السهم،  )ربحية  المحاسبية  للمعلومات  تقييمية  مقدرة  توجد  الأولــى:  الفرضية 
والقيمة الدفترية للسهم(.

ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  بين  العلاقة  تناولت  التي  الدراسات   - ذوي ثانيًا  الأطــراف  مع  المعاملات  بين  العلاقة  تناولت  التي  الدراسات   - ثانيًا 
العلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبيةالعلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية

 e.g., Nasution and Mita, 2017; Maigoshi( تناولت العديد من الدراسات
 et al. 2018; Fanani and Firdausi, 2020; Abigail and Dharmastuti, 2022;
Wulandari et al. 2022( اختبار العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة 
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والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية. وفي هذا الصدد، يمكن التمييز بين تلك 
الدراسات من حيث اتجاه العلاقة بين المتغيرين السابقين، وذلك على النحو التالي:

1- الدراسات التي توصلت إلى وجود تأثير إيجابي للمعاملات مع الأطراف ذوي 1- الدراسات التي توصلت إلى وجود تأثير إيجابي للمعاملات مع الأطراف ذوي 
العلاقة على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبيةالعلاقة على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية

استهدفت دراسة )Nasution and Mita, 2017( اختبار ما إذا كانت المعاملات 
المقدرة  تخفض من  الأربــاح  العلاقة كمؤشر لإدارة  ذوي  الأطــراف  مع  العادية  غير 
البورصة  في  المدرجة  الشركات  من  عينة  وباستخدام  المعلنة.  للأرباح  التقييمية 
نموذج وبــاســتــخــدام  )2014م(،  ــى  إل )2010م(  مــن  الفترة  خــال   الإندونيسية 
بإجراء  تقوم  الإندونيسية  الشركات  أن  إلى  الدراسة  توصلت   (Ohlson, 1995)
معاملات تجارية بشكل منتظم مع الشركات التابعة التي تُسهم في تحقيق أرباح 
بالكفاءة، ولذلك، فهي لا تؤثر سلبًا على  الشركة. كما أن تلك المعاملات تتسم 

المقدرة التقييمية للأرباح.

وهدفت دراسة )Fanani and Firdausi, 2020( إلى تحليل المقدرة التقييمية 
تلك  العلاقة ومستوى الإفصاح عن  المعاملات مع الأطراف ذوي  لكل من قيمة 
الإندونيسية  البورصة  مدرجة في  )201( شركة  على  بالتطبيق  وذلك  المعاملات، 
عام )2016م(. وقد توصلت الدراسة إلى وجود مقدرة تقييمية لمستوى الإفصاح 
لقيمة  تقييمية  مقدرة  توجد  لا  بينما  العلاقة.  ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  عن 
المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تم الإفصاح عنها في كل من قائمة 

المركز المالي وقائمة الدخل.

واستهدفت دراسة )Wulandari et al. 2022( تقديم دليل تجريبي على ما إذا 
كانت المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والمتمثلة في القروض في الشركات 
بالكفاءة.  تتسم  تمثل معاملات  أنها  أم  انتهازي  بهدف  تتم  الإندونيسية  الصناعية 
بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان هناك اختلاف في وجهات نظر الشركات قبل وأثناء 
وقد  )2021م(.  إلى  )2018م(  من  الفترة  مــدار  على  وذلــك   ،)COVID-19( جائحة 
توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي معنوي للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة 
على قيمة الشركة على مدار فترة الدراسة، وكذلك خلال الفترة من )2020م( إلى 
بالكفاءة.  )2021م( )خلال جائحة: COVID-19(، بما يشير إلى أنها معاملات تتسم 
بينما كان لها تأُثير سلبي معنوي على قيمة الشركة خلال الفترة التي سبقت جائحة 

)COVID-19(، بما يشير إلى أن تلك المعاملات تمت بهدف انتهازي.
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2-2- الدراسات التي توصلت إلى وجود تأثير سلبي للمعاملات مع الأطراف ذوي  الدراسات التي توصلت إلى وجود تأثير سلبي للمعاملات مع الأطراف ذوي 
العلاقة على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبيةالعلاقة على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية

عن  للإفصاح  التقييمية  المقدرة  اختبار   )Ge et al. 2010( دراسة  استهدفت 
المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في الشركات الصينية. وقد تم التركيز على 
نوعين من المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، هما: مبيعات البضاعة، ومبيعات 
الأصول. وقد توصلت الدراسة إلى انخفاض المقدرة التقييمية للأرباح في الشركات 
التي تقوم ببيع بضاعة أو أصول إلى الأطراف ذوي العلاقة مقارنة بالشركات التي 
ليس لديها هذه المعاملات، وذلك خلال الفترة من )1997م( إلى )2000م(؛ حيث 
كان معامل التقييم أقل من تلك الشركات التي لا تقوم بهذه المعاملات. ومع ذلك، 
لم تتوصل الدراسة إلى هذه النتيجة خلال الفترة من )2001م( إلى )2003م(، بعد 
تطبيق قياس القيمة العادلة للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، بما يُشير إلى 
فعالية قواعد القياس الجديدة للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة التي طبقت 
في الشركات الصينية في الحد من استخدام تلك المعاملات لأغراض إدارة الأرباح.

واستهدفت دراسة )Samaras and Athianos, 2016( اختبار تأثير المعاملات 
الأصول  وتبادل  والخدمات  السلع  تبادل  تتضمن  التي  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع 
على المقدرة التقييمية؛ وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات اليونانية المدرجة 
في بورصة أثينا خلال الفترة من )2003م( إلى )2013م(. وقد توصلت الدراسة إلى 
انخفاض المقدرة التقييمية للأرباح في الشركات التي تقوم ببيع سلع أو أصول إلى 
أطراف ذوي علاقة، مقارنة بالشركات التي ليس لديها مثل تلك المعاملات، خاصة 

قبل تبني معايير التقرير المالي الدولية.

وهدفت دراسة )Maigoshi et al. 2018( إلى اختبار المقدرة التقييمية للإفصاح 
عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، وما إذا كانت المقدرة التقييمية قد تغيرت 
وذلك  )2012م(؛  عام  في  الدولية  المالي  التقرير  لمعايير  الالزامي  التبني  بعد 
بالتطبيق على عينة من الشركات المدرجة في ماليزيا خلال الفترة من )2009م( إلى 
)2015م(. وقد توصلت الدراسة إلى وجود مقدرة تقييمية للإفصاح عن المعاملات 
السهم  لربحية  تقييمية  ذلك وجود مقدرة  إلى  يُضاف  العلاقة.  الأطراف ذوي  مع 
سواء قبل أو بعد تبني معايير التقرير المالي الدولية، أو على مستوى فترة الدراسة 
توصلت  فقد  للسهم،  الدفترية  للقيمة  التقييمية  للمقدرة  بالنسبة  أما  مجتمعة. 
الدراسة إلى وجودها فقط في فترة ما بعد تبني معايير التقرير المالي الدولية، 
التقييمية  المقدرة  انخفاض  إلى  الدراسة  توصلت  كما  مجتمعة.  الدراسة  وفترة 
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للقيمة الدفترية للسهم في فترة ما بعد تبني معايير التقرير المالي الدولية، وفترة 
العلاقة.  ذوي  الأطراف  مع  معاملات  لديها  التي  الشركات  في  مجتمعة  الدراسة 
تبني  بعد  ما  فترة  في  السهم  لربحية  التقييمية  المقدرة  ازدادت  العكس،  وعلى 

معايير التقرير المالي الدولية، وفترة الدراسة مجتمعة في تلك الشركات.

واستهدفت دراسة (Rahmat et al. 2020) اختبار تأثير المعاملات مع الأطراف 
على  بالتطبيق  وذلك  للأرباح؛  والمعلوماتية  التقييمية  المقدرة  على  العلاقة  ذوي 
أربع دول من شرق آسيا تشمل: هونج كونج، وماليزيا،  )398( شركة من  عينة من 
)2011م( وباستخدام  )2008م( إلى  الفترة من  وسنغافورة، وتايلاند؛ وذلك خلال 
نموذج )Ohlson, 1995(، توصلت الدراسة إلى انخفاض كل من المقدرة التقييمية 
للأرباح ومحتواها المعلوماتي في العام الحالي والعام التالي في الشركات التي 
لديها معاملات مع الأطراف ذوي العلاقة مقارنة بالشركات التي ليس لديها تلك 
المعاملات. يُضاف إلى ذلك وجود اختلاف في تأثير الأنواع المختلفة للمعاملات 
الأطــراف ذوي  البسيطة مع  المعاملات  تأثير  إن  العلاقة؛ حيث  الأطــراف ذوي  مع 
تعقيدًا.  الأكثر  الأخــرى  بالمعاملات  مقارنة  سلبية  أكثر  يكون  والقروض  العلاقة 
كما أن التأثير السلبي للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة كان أقل في دولتي 
هونج كونج وسنغافورة مقارنة بدولتي ماليزيا وتايلاند وهو ما قد يرجع إلى ارتفاع 
النتيجة وجهة النظر  مستوى حماية المستثمرين في هاتين الدولتين. وتؤيد تلك 
ما  الأربــاح؛ وهو  جودة  على  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  لتأثير  السلبية 

يؤدي إلى انخفاض علاقتها بسعر السهم.

ذوي  الأطــراف  مع  للمعاملات  تأثير  وجود  عدم  إلى  توصلت  التي  الدراسات  ذوي   الأطــراف  مع  للمعاملات  تأثير  وجود  عدم  إلى  توصلت  التي  الدراسات   -3-3
العلاقة على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبيةالعلاقة على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية

استهدفت دراسة )شرف ,2020( اختبار أثر المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة 
على  بالتطبيق  وذلك  الأسهم؛  وأسعار  المحاسبية  المعلومات  بين  العلاقة  على 
البورصة المصرية خلال الفترة من )2013م( إلى  عينة من الشركات المقيدة في 
)2016م(. وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير للمعاملات مع الأطراف ذوي 

العلاقة على العلاقة بين المعلومات المحاسبية وأسعار الأسهم.

تأثير  تحليل  إلــى   (Abigail and Dharmastuti, 2022) دراســـة  وهــدفــت 
ل لحوكمة  المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على قيمة الشركة، والدور المُعدِّ
الأجنبية،  الملكية  )تشمل:  الملاك  كبار  رقابة  بواسطة  مقاسة  الجيدة،  الشركات 
على  وذلك  المراجعة؛  لجنة  وحجم  المحلية(،  الوحدات  وملكية  الحكومية،  والملكية 
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العلاقــة بيــن المعامــات مع الأطــراف ذوي العلاقة 
المحاســبية:  للمعلومــات  التقييميــة  والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعــة :دراســة تطبيقيــة  التأثيــر المُعــدِّ

ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

عينة من )58( شركة إندونيسية مدرجة في البورصة خلال الفترة من )2016م( إلى 
)2020م(. وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة معنوية بين المعاملات مع 
الأطراف ذوي العلاقة وقيمة الشركة. كما أن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة 

تؤثر معنويًا فقط على قيمة الشركة عندما تكون غالبية الملكية هي ملكية أجنبية.

بشأن  الــدراســات  نتائج  في  اختلاف  وجــود  إلــى  سبق  مما  الباحثان  ويخلص 
للمعلومات  التقييمية  المقدرة  على  العلاقه  ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  تأثير 
المحاسبية، وإن كان أغلبها قد أيد وجود علاقة سلبية بين المعاملات مع الأطراف 
ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية؛ وبناءً على ما سبق يمكن 

صياغة الفرضية الثانية للدراسة في صورته البديلة على النحو التالي:

المقدرة  على  سلبًا  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  تؤثر  الثانية:  الفرضة 
التقييمية للمعلومات المحاسبية )ربحية السهم، والقيمة الدفترية 

للسهم(.

ثالثًا - الدراسات التي تناولت أثر جودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات ثالثًا - الدراسات التي تناولت أثر جودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات 
مع الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبيةمع الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية
يقدمها  التي  الــخــدمــات  وجـــودة  المراجعة  مكتب  نــوع  بين  العلاقة  حظيت 
 BenYoussef and( بها:  قام  التي  الــدراســات  أوضحت  فقد  الكثيرين،  باهتمام 
 Drira, 2020; Hammami and Zadeh, 2020; Berglund et al. 2018;
وجــودة  سمعته  عــن  وكــيــاً  يعتبر  الــمــراجــع  نــوع  أن   )Alvarado et al. 2019
دوافع  تمتلك  القيّمة  السمعة  ذوي  الكبرى  الأربعة  المراجعة  مكاتب  وأن  ــه،  أدائ
المتوقعة.  التقاضي  تكاليف  ولتخفيض  الــمــالــي،  التقرير  جــودة  لتحقيق  أكبر 

 e.g., Lee and Lee, 2013;( ومن ناحية أخرى، تناولت العديد من الدراسات
العلاقة  اختبار   )Abubakar et al. 2021; Liemmuel and Eriandani, 2022
بين جودة المراجعة مقاسة بحجم منشأة المراجعة والمقدرة التقييمية للمعلومات 
المحاسبية. فقد استهدفت دراسة )Lee and Lee, 2013( اختبار العلاقة بين جودة 
التقييمية للمعلومات المحاسبية متمثلة في: الأرباح والقيمة  المراجعة والمقدرة 
في  المدرجة  العامة  الشركات  من  عينة  على  بالتطبيق  وذلــك  للسهم؛  الدفترية 
إلى  الدراسة  وتوصلت  )2009م(.  إلى  )1996م(  من  الفترة  خلال  تايوان  بورصة 
ارتفاع المقدرة التقييمية للأرباح والقيمة الدفترية للسهم في الشركات التي تتم 
بالمقدرة  الكبرى مقارنة  الأربع  المراجعة  بواسطة منشآت  المالية  مراجعة قوائمها 
المالية بواسطة منشآت  التي تتم مراجعة قوائمها  التقييمية لهما في الشركات 

مراجعة بخلاف المنشآت الأربع الكبرى.
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التقييمية  المقدرة  اختبار  (Abubakar et al. 2021) إلـــى  دراســة  وهدفت 
للسهم،  الدفترية  والقيمة  السهم،  ربحية  والمتمثلة في:  المحاسبية  للمعلومات 
التأثير  إلى  بالإضافة  للسهم،  الموزعة  ــاح  والأرب سهم،  لكل  النقدية  والتدفقات 
ل لجودة المراجعة مقاسة بحجم منشأة المراجعة، وذلك بالتطبيق على عينة من  المُعدِّ
الشركات النيجيرية خلال الفترة من )2014م( إلى )2019م(. وتوصلت الدراسة إلى 
وجود تأثير إيجابي معنوي لجودة المراجعة على المقدرة التقييمية لربحية السهم. 
من  لكل  التقييمية  المقدرة  على  المراجعة  لجودة  معنوي  تأثير سلبي  يوجد  بينما 
القيمة الدفترية للسهم وتوزيعات الأرباح. يُضاف إلى ذلك، عدم وجود تأثير لجودة 

المراجعة على المقدرة التقييمية للتدفقات النقدية من العمليات التشغليلية.

بحجم  مقاسة  المراجعة  جودة  أثر  اختبار  (الركايبي، 2022(  دراسة  واستهدفت 
منشأة المراجعة على العلاقة بين المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية وأسعار 
الأسهم، وذلك بالتطبيق على عينة من )76( شركة غير مالية مقيدة في البورصة 
المصرية خلال الفترة من )2016م( إلى )2019م(. وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير 
للمعلومات  التقييمية  المقدرة  بين  العلاقة  على  المراجعة  لجودة  معنوي  إيجابي 
للمعلومات  التقييمية  المقدرة  ارتفاع  إلى  يشير  بما  الأسهم،  وأسعار  المحاسبية 
منشآت  بواسطة  المالية  قوائمها  مراجعة  تتم  التي  الشركات  في  المحاسبية 
مراجعة قوائمها  تتم  التي  الشركات  بنظيرتها في  الكبرى، مقارنة  الأربع  المراجعة 

المالية بواسطة منشآت مراجعة بخلاف منشآت المراجعة الأربع الكبرى.

اختبار  إلى   (Liemmuel and Eriandani، 2022) دراســة  هدفت  وأخيرًا، 
المعلومات  بين  العلاقة  على  تؤثران  الأرباح  وإدارة  المراجعة  جودة  كانت  إذا  ما 
النقدية من العمليات  المحاسبية )الأرباح، والقيمة الدفترية للسهم، والتدفقات 
العامة غير  بالتطبيق على عينة من الشركات  التشغيلية( وأسعار الأسهم، وذلك 
المالية المدرجة في بورصة إندونيسيا خلال الفترة من )2016م( إلى )2020م(. 
على  معنوي  إيجابي  تأثير  لها  المحاسبية  المعلومات  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
توصلت  فقد  المراجعة،  لجودة  ل  المُعدِّ بالتأثير  يتعلق  فيما  أما  الأسهم.  أسعار 
المراجعة  لجودة  كمؤشرين  المراجعة  ورأي  المراجع  نوع  من  كلًًا  أن  إلى  الدراسة 
يوجد  لا  بينما  الأسهم،  وأسعار  الأرباح  بين  العلاقة  على  ومعنويًا  إيجابًا  يؤثران 
للسهم  الدفترية  القيمة  من  وكلٍّ  الأسهم  أسعار  بين  العلاقة  على  لهما  تأثير 
والتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية. وأخيرًا، توصلت الدراسة إلى نفس 

بإدارة الأرباح. النتيجة السابقة فيما يتعلق 
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العلاقــة بيــن المعامــات مع الأطــراف ذوي العلاقة 
المحاســبية:  للمعلومــات  التقييميــة  والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعــة :دراســة تطبيقيــة  التأثيــر المُعــدِّ

ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

وباستعراض الدراسات السابقة، يتضح أنها تناولت تأثير جودة المراجعة على 
إيجابي  تأثير  إلى وجود  أغلبها  المحاسبية، وتوصل  التقييمية للمعلومات  المقدرة 
لجودة المراجعة على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية، إلا أنها لم تتناول 
ل لجودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة  الأثر المُعدِّ
والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية. وفي ظل افتراض أن منشآت المراجعة 
الأربع الكبرى تقدم مستوى أعلى من التوكيد والثقة، فإن جودة المراجعة مقاسة 
ذوي  الأطــراف  مع  للمعاملات  السلبي  الأثر  من  تحد  قد  المراجعة،  منشأة  بحجم 
العلاقة بما يؤدي إلى ارتفاع المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية؛ وبناءً على 

ذلك، يمكن صياغة الفرضية الثالثة للدراسة في صورته البديلة على النحو التالي:

الفرضية الثالثة: يختلف تأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المقدرة 
التقييمية للمعلومات المحاسبية )ربحية السهم، والقيمة الدفترية 

للسهم( باختلاف جودة المراجعة.
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المبحث الرابع

الدراسة التطبيقية

مقدمةمقدمة

بالمقدرة  والمتعلقة  الدراسة  فرضيات  اختبار  التطبيقية  الدراسة  تستهدف 
ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  بين  والعلاقة  المحاسبية،  للمعلومات  التقييمية 
الأثر  اختبار  إلى  بالإضافة  المحاسبية،  للمعلومات  التقييمية  والمقدرة  العلاقة 
الشركات  من  عينة  باستخدام  وذلك  العلاقة؛  هذه  على  المراجعة  لجودة  ل  المُعدِّ
الجوانب  الباحثان  يعرض  وسوف  المصرية.  المالية  الأوراق  بورصة  في  المقيدة 
ونموذج  الــدراســة،  متغيرات  وقياس  وتوصيف  الــدراســة،  وعينة  مجتمع  التالية: 
الدراسة، والأساليب الإحصائية المستخدمة، والإحصاءات الوصفية لعينة الدراسة، 
وتحليل حساسية،  الدراسة،  اختبار فروض  ونتائج  الدراسة،  بين متغيرات  والارتباط 

وأخيرًا، تحليل إضافي، وذلك على النحو التالي:

أولًًا- مجتمع وعينة الدراسةأولًًا- مجتمع وعينة الدراسة

بورصة  في  المقيدة  المساهمة  الشركات  كافة  من  الدراسة  مجتمع  يتكون 
الأوراق المالية المصرية على مدى ستة أعوام من )2014م( إلى )2019م(. ولإجراء 

الدراسة التطبيقية، قام الباحثان باختيار عينة من الشركات وفقًا للمعايير التالية))):

أن تكـون الشـركة مقيـدة فـي بورصـة الأوراق الماليـة المصريـة علـى مـدار فتـرة  •
الدراسـة.

مـن  • لهمـا  لمـا  الماليـة،  والخدمـات  البنـوك،  قطاعـي  إلـى  الشـركة  تنتمـي  ألا 
خصائـص تميـز طبيعـة عملهمـا، وتنعكـس علـى المعلومـات الـواردة فـي التقاريـر 

للشـركات. الماليـة 
أن ينتهي العام المالي للشركة في )12/31( من كل عام. •
توافر القوائم المالية، وكذا أسعار الأسهم للشركات خلال فترة الدراسة. •
أن تكـون العملـة المسـتخدمة فـي إعـداد القوائـم الماليـة لشـركات العينـة هـي  •

المصـري. الجنيـه 

)))  تــم وضــع هــذه المعاييــر، لضمــان توافــر أســعار الأســهم لشــركات تنتمــي إلــى قطاعــات تحكمهــا قواعــد 
تنظيميــة واحــدة علــى مــدار فتــرة الدراســة، وبحيــث تكــون هــذه الأســعار خــال نفــس الفتــرة، وذلــك لاســتبعاد 
تأثيــر الأحــداث الأخــرى التــي قــد تحــدث خــال الفتــرة مــن )12/31( وأي تاريــخ آخــر لنهايــة الســنة الماليــة التــي 
قــد تؤثــر علــى أســعار بعــض الأســهم، بينمــا لا تؤثــر علــى البعــض الآخــر )الحنــاوي، 2019م؛ شــرف، 2020م؛ 

2022م(. الركايبــي، 
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العلاقــة بيــن المعامــات مع الأطــراف ذوي العلاقة 
المحاســبية:  للمعلومــات  التقييميــة  والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعــة :دراســة تطبيقيــة  التأثيــر المُعــدِّ

ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

الدراسة،  عينة  تمثل  قطاعات   )10( من  شركة   )70( اختيار  ذلك  عن  نتج  وقد 
اعتمد  وقد  مشاهدة.   )420( للدراسة  النهائية  المشاهدات  عدد  يكون  وبالتالي 
الباحثان في الحصول على البيانات اللازمة لإجراء الدراسة التطبيقية على التقارير 
مصر،  مباشر  معلومات  موقع  من  عليها  الحصول  تم  والتي  للشركات،  المالية 
وموقع شركة مصر لخدمة المعلومات والتجارة، بالإضافة إلى المعلومات المتاحة 
على المواقع الإلكترونية للشركات. ويوضح الجدول رقم: )1( عدد ونسبة شركات 

عينة الدراسة موزعة وفقًا للقطاعات التي تنتمي إليها.

جدول رقم: )1(
 عدد ونسبة شركات عينة الدراسة موزعة وفقًا للقطاعات

النسبةعدد الشركاتالقطاع
5.71%4قطاع الموارد الأساسية

2.86%2قطاع الكيماويات
25.71%18قطاع التشييد ومواد البناء
12.86%9قطاع الأغذية والمشروبات

7.14%5قطاع الرعاية الصحية والأدوية
15.71%11قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات

2.86%2قطاع منتجات منزلية وشخصية
18.58%13قطاع العقارات

7.14%5قطاع السياحة والترفيه
1.43%1قطاع الموزعين وتجارة التجزئة 

100%70إجمالي عدد الشركات

ثانيًا - توصيف وقياس متغيرات الدراسةثانيًا - توصيف وقياس متغيرات الدراسة

تشمل متغيرات الدراسة ثلاثة متغيرات، هي: )1( المتغير المستقل: المعاملات 
للمعلومات  التقييمية  المقدرة  التابع:  المتغير   )2( العلاقة.  ذوي  الأطــراف  مع 
ل: جودة المراجعة. وسوف يتناول الباحثان في هذا  المحاسبية. )3( المتغير المُعدِّ

الجزء التعريف بهذه المتغيرات ونماذج قياسها، وذلك على النحو التالي:

1- المتغير المستقل: المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

متغير  بواسطة  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  بقياس  الباحثان  قام 
وهمي يأخذ القيمة )1( إذا كانت قيمة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة تزيد 
عن (1%) من إجمالي قيمة أصول الشركة، ويأخذ القيمة )صفر( بخلاف ذلك، وذلك 
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 .)Ryngaert and Thomas, 2012; El-Helaly et al, 2018( قياسًا على دراستي
ويسمح ذلك بالتغلب على العديد من قضايا أخطاء القياس التي ترجع إلى استخدام 

قيمة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

2- المتغير التابع: المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية
في  ممثلة  المحاسبية،  للمعلومات  التقييمية  المقدرة  بقياس  الباحثان  قام 
ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم لفترة الدراسة مجتمعة، ولكل عام من أعوام 
الدراسة على حدة؛ وذلك من خلال استخدام نموذج انحدار السعر؛ حيث يتم إيجاد 
انحدار سعر السهم في اليوم التالي لتاريخ نشر القوائم المالية على كل من ربحية 

السهم، والقيمة الدفترية للسهم في تاريخ نهاية العام، وذلك على النحو التالي:

Pit = β0 + β1EPSit + β2BVit  + ε           (1)

حيث:

Pit.في اليوم التالي لتاريخ نشر القوائم المالية i سعر السهم للشركة
EPSit.t عن العام المالي i ربحية السهم للشركة
BVit.t في تاريخ نهاية العام المالي i القيمة الدفترية لسهم الشركة
εit والتي لم ،t للعام المالي i تشير إلى المعلومات الأخرى عن الشركة

يتضمنها النموذج.

وليتم تحديد المقدرة التقييمية لكل من ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم 
 Collins et( كل على حدة، فقد اعتمد الباحثان على المنهجية التي اتبعتها دراسة
السهم  انحدار بسيط يكون سعر  al.1997(؛ حيث يتطلب ذلك استخدام نموذجي 
في كل منهما متغيرًا تابعًا، بينما يكون المتغير المستقل إما ربحية السهم أو القيمة 

الدفترية للسهم، وذلك على النحو التالي:

Pit = β0 + β1EPSit + ε           (2)

Pit = a0 + a1BVit  + ε            (3)

وسيتم قياس المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية اعتمادًا على قيمة كل 
من معامل التحديد المعدل، ومعامل الانحدار لنماذج الانحدار السابقة.

ل: جودة المراجعة ل: جودة المراجعة المتغير المُعدِّ 3-3- المتغير المُعدِّ

الأخطاء  اكتشاف  على  الحسابات  مراقب  قــدرة  إلــى  المراجعة  جــودة  تُشير 
الجوهرية والتقرير عنھا. ویتم قیاس جودة المراجعة بدلالة حجم منشأة المراجعة من 
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العلاقــة بيــن المعامــات مع الأطــراف ذوي العلاقة 
المحاســبية:  للمعلومــات  التقييميــة  والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعــة :دراســة تطبيقيــة  التأثيــر المُعــدِّ

ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

خلال متغير وهمي يأخذ القيمة )1( إذا كانت الشركة یتم مراجعتھا من خلال منشأة 
مراجعة شریكة لإحدى منشآت المراجعة الأربع الكبرى، ويأخذ القيمة )صفر( بخلاف 

 .)Lee and Lee 2013; Abubakar et al. 2021( ذلك

ويعرض الملحق رقم: )1( توصيف وقياس متغيرات الدراسة.

ثالثًا - نموذج الدراسةثالثًا - نموذج الدراسة

الدراسة،  المتعدد لاختبار فروض  سوف يتم استخدام تحليل الانحدار الخطي 
بين  والعلاقة  المحاسبية،  للمعلومات  التقييمية  المقدرة  باختبار  تهتم  والتي 
المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية، 
النحو  العلاقة، وذلك على  المراجعة على هذه  لجودة  ل  المُعدِّ الأثر  إلى  بالإضافة 

التالي:
1- 1- اختباراختبار  المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية من خلال نماذج الانحدار الثلاثة المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية من خلال نماذج الانحدار الثلاثة 
للمعلومات  التقييمية  المقدرة  متغير  قياس  في  عرضها  سبق  والتي  للمعلومات السابقة  التقييمية  المقدرة  متغير  قياس  في  عرضها  سبق  والتي  السابقة 

المحاسبية.المحاسبية.

Pit = β0 + β1EPSit + β2BVit  + εit (1)

Pit = β0 + β1EPSit + ε                (2)

Pit = a0 + a1BVit  + ε                 (3)

التقييمية  المقدرة  على  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  تأثير  التقييمية اختبار  المقدرة  على  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  تأثير  2- 2- اختبار 
للمعلومات المحاسبية من خلال نموذج الانحدار التالي:للمعلومات المحاسبية من خلال نموذج الانحدار التالي:

Pit = β0 + β1EPSit + β2BVit  + β3RPTit + β4EPSit * RPTit + β5BVit * RPTit + ε    (4)

حيث:

Pit.في اليوم التالي لتاريخ نشر القوائم المالية i سعر السهم للشركة

EPSit.t عن العام المالي i ربحية السهم للشركة

BVit.t في تاريخ نهاية العام المالي i القيمة الدفترية لسهم الشركة

RPTit.t عن العام المالي i المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للشركة

 EPSit*RPTit متغير تفاعلي، عبارة عن حاصل ضرب ربحية السهم في المعاملات
مع الأطراف ذوي العلاقة.
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BVit*RPTit الدفترية للسهم في القيمة  متغير تفاعلي، عبارة عن حاصل ضرب 
المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

ε.حد الخطأ العشوائي

وسيتم قياس تأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المقدرة التقييمية 
للمعلومات المحاسبية من خلال المتغير التفاعلي، والذي يمثل حاصل ضرب متغير 
القيمة  متغير  أو  السهم،  ربحية  متغير  العلاقة في  ذوي  الأطراف  مع  المعاملات 
الدفترية للسهم، بحيث إذا كانت قيمة هذا المتغير معنوية، دل ذلك على وجود تأثير 
معنوي للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المقدرة التقييمية للمعلومات 

المحاسبية.

ل لجودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف  ل لجودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف اختبار الأثر المُعدِّ 3- 3- اختبار الأثر المُعدِّ
ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية من خلال نموذج الانحدار ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية من خلال نموذج الانحدار 

التالي:التالي:

Pit= β0 + β1EPSit + β2BVit + β3RPTit + β4AQit + β5EPSit * RPTit + β5BVit * RPTit + 
β6BVit* RPTit + β7EPSit * AQit + β8BVit * AQit + β9RPTit * AQit + β10EPSit * RPTit * 
AQit + β11BVit * RPTit * AQit + ε			   (5)

حيث:

AQit
جودة المراجعة.

  EPSit*AQit
متغير تفاعلي، عبارة عن حاصل ضرب ربحية السهم في جودة 

المراجعة.

BVit*AQit
متغير تفاعلي، عبارة عن حاصل ضرب القيمة الدفترية للسهم 

في جودة المراجعة.

RPTit*AQit
الأطراف  المعاملات مع  عبارة عن حاصل ضرب  تفاعلي،  متغير 

ذوي العلاقة في جودة المراجعة.

EPSit*RPTit *AQit
في  السهم  ربحية  ضــرب  حــاصــل  عــن  عــبــارة  تفاعلي،  متغير 

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في جودة المراجعة.

BVit*RPTit*AQit
للسهم  الدفترية  القيمة  عبارة عن حاصل ضرب  تفاعلي،  متغير 
في المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في جودة المراجعة. 

وباقي المتغيرات كما سبق تعريفها.
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العلاقــة بيــن المعامــات مع الأطــراف ذوي العلاقة 
المحاســبية:  للمعلومــات  التقييميــة  والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعــة :دراســة تطبيقيــة  التأثيــر المُعــدِّ

ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

المعاملات  بين  العلاقة  على  المراجعة  لجودة  ل  المُعدِّ الأثــر  قياس  وسيتم 
خلال  من  المحاسبية  للمعلومات  التقييمية  والمقدرة  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع 
المتغير التفاعلي، والذي يمثل حاصل التفاعل بين ثلاثة متغيرات هي: المعاملات 
الدفترية  القيمة  أو  السهم،  وربحية  المراجعة،  وجودة  العلاقة،  ذوي  الأطراف  مع 
للسهم، بحيث إذا كانت قيمة هذا المتغير معنوية، دل ذلك على وجود تأثير معنوي 
لجودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة 

التقييمية للمعلومات المحاسبية.

رابعًا - الأساليب الإحصائية المستخدمة لاختبار فروض الدراسةرابعًا - الأساليب الإحصائية المستخدمة لاختبار فروض الدراسة

بيرسون،  ارتــبــاط  ومعاملات  الوصفي،  الإحــصــاء  الباحثان  يستخدم  ســوف 
الدراسة. كما  )t( لاختبار فروض  اختبار  المتعدد، بجانب استخدام  الخطي  والانحدار 
عند  الاختبار  إحصائية  معنوية  مدى  على  للحكم   (P.value) قيمة  استخدام  سيتم 

مستوى ثقة )95%(، ومستوى معنوية )%5(.

خامسًا - الإحصاءات الوصفية لعينة الدراسة والارتباط بين متغيرات الدراسةخامسًا - الإحصاءات الوصفية لعينة الدراسة والارتباط بين متغيرات الدراسة

تناول الباحثان في هذا الجزء من الدراسة أهم الإحصاءات التي تشمل كل من: 
المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري، وأعلى وأدنى قيمة لمتغيرات الدراسة 
العلاقة، وأسعار  المعاملات مع الأطراف ذوي  الدراسة مجتمعة؛ وهي:  عن فترة 
الأسهم، وربحية السهم، والقيمة الدفترية للسهم، وأخيرًا جودة المراجعة. ويمكن 

توضيح أهم هذه الإحصاءات على النحو التالي:

جدول رقم: )2( 
بعض الإحصاءات الوصفية لمتغيرات الدراسة عن فترة الدراسة مجتمعة

المتوسط الوصفية المتغيرة                            الإحصاءات
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الحد 
الأدنى

الحد 
الأعلى

سعر السهم في اليوم التالي لتاريخ نشر 

)P( القوائم المالية
16.5823.010.63180

)EPS( 19.59-1.022.297.64ربحية السهم

القيمة الدفترية للسهم في تاريخ نهاية العام 

)BV( المالي
11.499.840.74-59.21

)RPT( 0.160.2902.39المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
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*)AQ( 540.5001جودة المراجعة

*عدد المشاهدات التي تمت مراجعتها من قبل منشآت المراجعة الشريكة لمنشآت المراجعة الأربع 
الكبرى بلغ 227 مشاهدة، بنسبة %54.

تُشير الإحصاءات الوصفية بالجدول رقم: )2( إلى أن المتوسط الحسابي لسعر 
السهم كان )16.58( جنيهًا. يُضاف إلى ذلك، أن هناك فرقًا كبيرًا بين أعلى سعر 
وأدنى سعر. لذلك، فقد بلغ الانحراف المعياري لسعر السهم )23.01( جنيهًا، وهو 
في  العينة  شركات  بين  كبير  تشتت  وجود  يفيد  بما  نفسه؛  المتوسط  من  أعلى 
هذا الصدد. وبالنسبة لمتغير ربحية السهم، فتوضح الإحصاءات الوصفية بالجدول 
بلغ  المعياري  الانحراف  أن  كما   ،)1.02( كان  السهم  لربحية  الحسابي  المتوسط  أن 
)2.29(، وهو أكبر من المتوسط، بما يشير إلى وجود تشتت كبير بين شركات العينة، 
وهو ما يوضحه وجود فرق كبير بين أعلى وأدني قيمة. وفيما يتعلق بمتغير القيمة 
الدفترية للسهم، تشير الإحصاءات الوصفية بالجدول، إلى أن المتوسط الحسابي 
للقيمة الدفترية للسهم كان )11.49( جنيهًا. يُضاف إلى ذلك، أن هناك فرقًا كبيرًا 
بين أعلى وأدنى قيمة دفترية للسهم؛ لذلك بلغ الانحراف المعياري للقيمة الدفترية 

للسهم )9.84( جنيهًا، إلا أنه أقل من المتوسط.

الإحصاءات  العلاقة، فتشير  الأطراف ذوي  المعاملات مع  لمتغير  بالنسبة  أما 
الوصفية بالجدول رقم: )2( إلى أن المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لقيمة 
 )0.29(  ،)0.16( كان  مجتمعة  الدراسة  لفترة  العلاقة  ذوي  الأطراف  مع  المعاملات 
من  أعلى  المتغير  لهذا  المعياري  الانــحــراف  أن  ذلــك،  إلــى  يُضاف  التوالي.  على 
الصدد.  العينة في هذا  بين شركات  كبير  بما يفيد وجود تشتت  المتوسط نفسه؛ 
خضعت  التي  المشاهدات  عدد  بلغ  فقد  المراجعة،  جودة  لمتغير  بالنسبة  وأخيرًا، 
قوائمها المالية للمراجعة من قبل منشأة مراجعة شريكة لمنشآت المراجعة الأربع 

الكبرى )227( مشاهدة بنسبة )%54(.

وبالنسبة لأعوام الدراسة كل على حدة، تشير الإحصاءات الوصفية بالجدول رقم 
:)3( إلى أن أدنى قيمة لمتوسط سعر السهم كانت في عام )2019م(؛ حيث بلغت 
لمتوسط سعر  قيمة  أعلى  كان  بينما  جنيهًا،   )13.39( السهم  متوسط سعر  قيمة 
السهم في عام )2014م( والتي بلغت )21.25( جنيهًا. وينطبق ما سبق قوله عن 
سعر السهم على القيمة الدفترية للسهم. أما بالنسبة لربحية السهم، فقد كانت 
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أدنى قيمة لمتوسط ربحية السهم في عام )2017م(؛ حيث بلغت )0.76(، بينما كان 
أعلى قيمة لربحية السهم في عام )2014م( والتي بلغت )1.45(. وبالنسبة لمتغير 
المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، فتشير الإحصاءات الوصفية بالجدول رقم: )3( 
إلى أن أدنى قيمة للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة كانت في عام )2019م(؛ 
مع  للمعاملات  قيمة  أعلى  بينما   ،)0.13( الحسابي  المتوسط  قيمة  بلغت  حيث 

الأطراف ذوي العلاقة كانت في عامي )2014م(، )2017م(؛ حيث بلغت )0.18(.

جدول رقم: )3( 
المتوسط الحسابي لمتغيرات الدراسة عن كل عام من أعوام الدراسة

201420152016201720182019المتغير                                  العام

سعر السهم في اليوم التالي لتاريخ 

)P( نشر القوائم المالية
21.2519.9313.6913.7117.4813.39

)EPS( 1.451.110.910.761.070.81ربحية السهم

القيمة الدفترية للسهم في تاريخ نهاية 

)BV( العام المالي
13.8012.1311.1810.8710.6010.34

)RPT( 0.180.160.150.180.150.13المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

)AQ( 0.560.540.540.540.530.53جودة المراجعة

عدد المشاهدات التي تمت مراجعتها 
393838383737من قبل منشآت المراجعة الأربع الكبرى

متغيرات  بين  للعلاقة  بيرسون  ارتباط  معاملات   )4( رقــم:  الجدول  ويوضح 
إيجابي ومعنوي عند مستوى معنوية أقل من  ارتباط  ناحية، يوجد  الدراسة. فمن 
)1%( بين سعر السهم وكل من ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم. فقد بلغ 
معامل الارتباط )0.688(، )0.677( على التوالي. كما يوجد ارتباط إيجابي ومعنوي 
عند مستوى معنوية أقل من )1%( بين ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم؛ 
حيث بلغ معامل الارتباط )0.638(. ومن ناحية أخرى، يشير الجدول رقم: )4( إلى أنه 
يوجد ارتباط إيجابي ومعنوي عند مستوى معنوية أقل من )1%( بين المعاملات مع 
الأطراف ذوي العلاقة وجودة المراجعة، حيث بلغ معامل الارتباط )0.325(. وعلى 
السهم  ربحية  من  وكل  المراجعة  جودة  بين  ومعنوي  ارتباط سلبي  يوجد  العكس، 
والقيمة الدفترية للسهم؛ حيث بلغ معامل الارتباط )-0.115(، عند مستوى معنوية 

أقل من )5%(، )-0.143(، عند مستوى معنوية أقل من )1%( على التوالي.



مجلة الديوان العام للمحاسبة

الحوشي وزيتون3737

جدول رقم: )4(
 معاملات ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة عن فترة الدراسة مجتمعة

PEPSBVRPTAQالمتغير
P1**0.688

)0.000(
**0.677
)0.000(

0.024
)0.631(

0.027-
)0.577(

EPS**0.688
)0.000(1**0.638

)0.000(
0.011-
)0.825(

*0.115-
)0.019(

BV**0.677
)0.000(

**0.638
)0.000(10.077

)0.117(
**0.143-
)0.003(

RPT0.024
)0.631(

0.011-
)0.825(

0.077
)0.117(1**0.325

)0.000(
AQ0.027-

)0.577(
*0.115-
)0.019(

**0.143-
)0.003(

**0.325
)0.000(1

حيث:
P.سعر السهم للشركة في اليوم التالي لنشر القوائم المالية
EPS.ربحية السهم

BV.القيمة الدفترية للسهم في تاريخ نهاية العام المالي

RPT.المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للشركة عن العام المالي 

AQ.جودة المراجعة

** الأرقام المميزة بنجمتين تشير إلى أن الارتباط معنوي عند مستوى 
معنوية أقل من )1%(، وأن الأرقام بين قوسين تشير إلى مستوى 

معنوية الارتباط.
 * الأرقام المميزة بنجمة تشير إلى أن الارتباط معنوي عند مستوى 
معنوية أقل من )5%(، وأن الأرقام بين قوسين تشير إلى مستوى 

معنوية الارتباط.

سادسًا - اختبار فروض الدراسةسادسًا - اختبار فروض الدراسة

استهدفت الدراسة في هذا الجزء اختبار الفرضيات؛ وذلك باستخدام الانحدار 
الخطي المتعدد. وذلك على النحو التالي:

1-1- اختبار الفرضية الأولى اختبار الفرضية الأولى

للمعلومات  التقييمية  المقدرة  اختبار  للدراسة  الأولــى  الفرضية  استهدفت 
المحاسبية التي تتضمن كلًا من: ربحية السهم، والقيمة الدفترية للسهم. ولاختبار 
إجراء  يتم  بحيث  المتعدد،  الخطي  الانحدار  تحليل  الاعتماد على  تم  الفرضية،  هذه 



3838المجلد )5(، العدد )1(، 1445هـ ــ 2024م

العلاقــة بيــن المعامــات مع الأطــراف ذوي العلاقة 
المحاســبية:  للمعلومــات  التقييميــة  والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعــة :دراســة تطبيقيــة  التأثيــر المُعــدِّ

ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

انحدار لسعر السهم في اليوم التالي لتاريخ نشر القوائم المالية على كل من ربحية 
السهم والقيمة الدفترية للسهم. ولتحديد المقدرة التقييمية لكل من ربحية السهم 
التي  المنهجية  الباحثان على  اعتمد  للسهم كل على حدة، فقد  الدفترية  والقيمة 
اتبعتها دراسة )Collins et al. 1997)، حيث يتطلب ذلك استخدام نموذجي انحدار 
بسيط يكون سعر السهم في كل منهما متغيرًا تابعًا، بينما يكون المتغير المستقل 

إما ربحية السهم أو القيمة الدفترية للسهم.

يوضح الجدول رقم: )5( قيمة معاملات التحديد المعدلة )adj R2( ومعاملات 
قيمة  إلى  بالإضافة  للسهم،  الدفترية  والقيمة  السهم  ربحية  من  لكل  الانحدار 
على  أو  حدة،  على  عام  كل  مستوى  على  معامل سواء  لكل  المناظرة   (P.value)

مستوى فترة الدراسة مجتمعة.

وتشير نتائج تحليل الانحدار لفترة الدراسة مجتمعة إلى أن قيمة معامل التحديد 
R2( بلغت )0.567(. وتشير معاملات الانحدار إلى أن معاملات الانحدار 

T( المعدل
الخاصة بكل من ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم كانت موجبة ومعنوية. فقد 
 ,(0.000) (P. value) بلغت قيمة معامل الانحدار لربحية السهم )4.336(؛ حيث قيمة
قيمة  حيث  )0.939(؛  للسهم  الدفترية  للقيمة  الانحدار  معامل  قيمة  بلغت  بينما 
(P. value) (0.000). بما يٌشير إلى ارتفاع المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية 

ممثلة في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم.

جدول رقم: )5( 
المقدرة التقييمية الإجمالية، ولكل من ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم

النموذج

العام

Pit=β0+β1EPSit+ β2BVit 

+ εit

Pit= β0+ β1EP-

Sit+ εit

Pit=а0+а1BVit+εit
المقدرة 

التقييمية 
للربح

المقدرة 
التقييمية 
للقيمة 
الدفترية

المقدرة 
التقييمية 

للربح 
والقيمة 
الدفترية

β1β2R2
Tβ1R2

1а1R2
2R2

EPSR2
BVR2

COM

20143.445
)0.004(

1.214
)0.000(0.5506.993

)0.000(0.4261.760
)0.000(0.5000.0500.1240.376

20153.499
)0.006(

1.382
)0.000(0.6017.765

)0.000(0.4681.961
)0.000(0.5590.0420.1330.426
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20164.185
)0.002(

0.937
)0.000(0.5927.776

)0.000(0.5161.573
)0.000(0.5330.0590.0760.457

20174.589
)0.002(

0.515
)0.042(0.3306.361

)0.000(0.2971.001
)0.000(0.2360.0940.0330.203

20184.437
)0.000(

1.039
)0.000(0.6055.997

)0.000(0.5161.849
)0.000(0.4000.2050.0890.311

20194.328
)0.000(

0.804
)0.000(0.6717.199

)0.000(0.5691.369
)0.000(0.5630.1080.1020.461

الفترة 
مجتمعة

4.336
)0.000(

0.939
)0.000(0.5676.908

)0.000(0.4721.583
)0.000(0.4570.1100.0950.362

حيث:

      Pit
هي سعر السهم للشركة i في اليوم التالي لتاريخ نشر القوائم المالية.

EPSit
.t عن العام المالي i ربحية السهم للشركة

   BVit
.t في تاريخ نهاية العام المالي i القيمة الدفترية لسهم الشركة

- عدد المشاهدات السنوية 70 مشاهدة، وللأعوام الستة مجتمعة 420 
مشاهدة.

أسفل  قوسين  بين  موضوعة   (P.value) المعنوية  مستوى  قيمة   -
معاملات الانحدار.

والقيمة   ،R2
EPS السهم  ربحية  من  لكل  التقييمية  المقدرة  احتساب  تم   -

R2 كما يلي:
COM والمقدرة التقييمية المشتركة لهما ،R2

BV الدفترية للسهم

R2
EPS = R2

T - R
2
2

R2
BV = R2

T - R
2
1

R2
COM = R2

T - R
2
BV - R2

EPS

لجميع  المعدل  التحديد  معامل  قيمة  ارتفاع  إلى  الانحدار  تحليل  نتائج  وتشير 
)2017م(،  )2014م(،  عامي  باستثناء  مجتمعة،  الدراسة  لفترة  قيمته  عن  الأعوام 
وقد  التوالي.  على   )0.330(  ،)0.550( المعدل  التحديد  معامل  قيمة  بلغت  حيث 
بلغت أعلى قيمة لمعامل التحديد المعدل في عام )2019م(؛ حيث كانت )0.671(. 
ومن ناحية أخرى، فقد كانت جميع معاملات الانحدار الخاصة بكل من ربحية السهم، 
والقيمة الدفترية للسهم موجبة ومعنوية في جميع أعوام الدراسة؛ بما يعني وجود 

علاقة إيجابية بين سعر السهم وكل من ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم. 
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لفترة الأعوام   )R2
EPS( السهم  لربحية  المعدل  التحديد  كانت قيمة معامل  وقد 

الستة مجتمعة، بالإضافة إلى أعوام )2017م(، )2018م(، )2019م( أكبر من معامل 
المقدرة  ارتفاع  إلى  يشير  بما   .)R2

BV( للسهم  الدفترية  للقيمة  المعدل  التحديد 
التقييمية لربحية السهم عن القيمة الدفترية لفترة الدراسة مجتمعة بالإضافة إلى 
للقيمة  المعدل  التحديد  معامل  قيمة  كانت  العكس،  وعلى  الثلاثة.  الأعــوام  تلك 
R2( في الأعوام )2014م(، )2015م(، )2016م( أكبر من قيمة 

BV( الدفترية للسهم
R2(، بما يشير إلى ارتفاع المقدرة التقييمية 

EPS( معامل التحديد المعدل لربحية السهم
للقيمة الدفترية للسهم عن مثيلتها لربحية السهم خلال تلك الأعوام.

فترة  مستوى  على  سواء  المعدلة  التحديد  معاملات  قيمة  أن  الباحثان  ويرى 
الدراسة مجتمعة، أو على مستوى كل عام على حدة تُعد مرتفعة، بما يعني ارتفاع 
تحديد  في  للسهم  الدفترية  والقيمة  السهم،  ربحية  من  لكل  التقييمية  المقدرة 
إيجابي  تأثير  بوجود  القائلة  الفرضية  قبول  يتم  ذلك،  على  وبناءً  الأسهم.  أسعار 
معنوي للمعلومات المحاسبية ممثلة في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم 
على أسعار الأسهم، بما يشير إلى وجود مقدرة تقييميه لتلك المعلومات. وتتفق 
 e.g., Asthana and Chen,( هذه النتائج مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات
 2012; Badu and Appiah, 2018; Khomidah and Setiawan, 2022; Mirza
 e.g., Piamari,( الدراسات  نتائج بعض  تختلف مع  أنها  إلا   ،)and Abbas, 2022
Badu and Appiah, 2018 ;2015(، والتي أوضحت وجود انخفاض في المقدرة 
التقييمية للأرباح، بالإضافة إلى دراسة )Puspa et al. 2023)، التي توصلت إلى 

عدم وجود مقدرة تقييمية للقيمة الدفترية للسهم.

ويرى الباحثان أيضًا، أن ارتفاع المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية مقارنة 
بأسواق المال الأكثر تقدمًا، قد يرجع إلى انخفاض مستوى الإفصاح عن المعلومات 
للمستثمرين، بالإضافة إلى نقص المصادر الأخرى للمعلومات مثل تنبؤات الأرباح، 
وانخفاض نشاط التحليل المالي. ونتيجة لذلك، فقد يبالغ المستثمرون في رد الفعل 
تجاه المعلومات المحاسبية من حيث تعديل معتقداتهم حول الربحية المستقبلية. 
وإذا كان لدى المستثمرين رؤية قصيرة الأجل، فقد يميلون إلى الاهتمام بدرجة أكبر 
بالأرباح خلال الفترة الحالية؛ بما يُشير إلى ارتفاع احتمال وجود ارتباط بين المعلومات 

المحاسبية وأسعار الأسهم.

اختبار الفرضية الثانيةاختبار الفرضية الثانية

استهدفت الفرضية الثانية اختبار تأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على 
المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية. ولاختبار هذه الفرضية، تم الاعتماد على 
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تحليل الانحدار الخطي المتعدد، بحيث يتم إجراء انحدار سعر السهم في اليوم التالي 
للسهم،  الدفترية  والقيمة  السهم  ربحية  كل من  على  المالية  القوائم  نشر  لتاريخ 
للمعاملات  تفاعلي  إلى متغير  بالإضافة  العلاقة،  والمعاملات مع الأطراف ذوي 
مع الأطراف ذوي العلاقة والمعلومات المحاسبية من خلال نموذج الانحدار التالي:

Pit = β0 + β1EPSit + β2BVit + β3RPTit + β4EPSit*RPTit + β5BVit*RPTit + ε

حيث:

      Pit.في اليوم التالي لتاريخ نشر القوائم المالية i هي سعر السهم للشركة

EPSit.t عن العام المالي i ربحية السهم للشركة
BVit   .t في تاريخ نهاية العام المالي i القيمة الدفترية لسهم الشركة
RPTit.t المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة عن العام المالي
EPSit*RPTit

متغير تفاعلي، عبارة عن حاصل ضرب ربحية السهم في المعاملات 
مع الأطراف ذوي العلاقة.

BVit*RPTit
متغير تفاعلي، عبارة عن حاصل ضرب القيمة الدفترية للسهم في 

المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

εit
حد الخطأ العشوائي.

جدول رقم: )6(
 نتائــج تحليــل انحــدار ســعر الســهم علــى المعلومــات المحاســبية والمعامــات مــع 

الأطــراف ذوي العلاقــة

الإحصاءات
مستوى المعنوية  قيمة اختبار t معامل الانحدار β المتغير

P.Value
Constant1.7290.7890.431

EPS8.1407.6220.000
BV0.5322.2030.028
RPT0.097-0.037-0.970

EPS*RPT4.535-3.914-0.000
BV*RPT0.4431.6800.094

(0.582) Adjusted R2 معامل التحديد المعدل
(117.876) F قيمة

(0.000) P.value مستوى المعنوية
(1.937) Durbin-Watson قيمة اختبار
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العلاقــة بيــن المعامــات مع الأطــراف ذوي العلاقة 
المحاســبية:  للمعلومــات  التقييميــة  والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعــة :دراســة تطبيقيــة  التأثيــر المُعــدِّ

ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

لمتغير  الانحدار  معامل  أن   )6( رقم:  بالجدول  الإحصائي  التحليل  نتائج  توضح 
ربحية السهم كان )8.140(، وقيمة اختبار (t) (7.622)، وقيمة (P. value) تساوي 
على سعر  السهم  لربحية  ومعنوي  إيجابي  تأثير  وجود  إلى  ذلك  ويُشير   .(0.000)
السهم. كما أن معامل الانحدار لمتغير القيمة الدفترية للسهم كان )0.532(، وقيمة 
اختبار (t) (2.203)، وقيمة (P. value) تساوي (0.000). ويُشير ذلك إلى وجود تأثير 
إيجابي ومعنوي للقيمة الدفترية للسهم على سعر السهم. ومن ناحية أخرى، توضح 
نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم )6( وجود تأثير سلبي غير معنوي للمعاملات 
مع الأطراف ذوي العلاقة على سعر السهم، حيث كان معامل الانحدار )-0.097(، 

وقيمة اختبار (t) (0.037)، وقيمة (P. value) تساوي (0.000). 

وفيما يتعلق بتأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المقدرة التقييمية 
للمعلومات المحاسبية، فتشير نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم: )6( إلى وجود 
الأطراف  مع  والمعاملات  السهم  لربحية  التفاعلي  للمتغير  ومعنوي  سلبي  تأثير 
)-4.535(، وقيمة اختبار التفاعلي  للمتغير  الانحدار  بلغ معامل  العلاقة. فقد   ذوي 
(t) (-3.914)، وقيمة (P. value) تساوي (0.000)، بما يُشير إلى انخفاض المقدرة 
التقييمية لربحية السهم في الشركات التي توجد بها معاملات مع الأطراف ذوي 
يتعلق  فيما  أما  المعاملات.  تلك  فيها  توجد  لا  التي  بالشركات  مقارنة  العلاقة 
تأثير  وجود  إلى  الإحصائي  التحليل  نتائج  فتشير  للسهم،  الدفترية  القيمة  بمتغير 
إيجابي ولكن غير معنوي للمتغير التفاعلي للقيمة الدفترية للسهم والمعاملات مع 
الأطراف ذوي العلاقة. فقد بلغ معامل الانحدار للمتغير التفاعلي )0.443(، وقيمة 
اختبار (t) (1.680)، وقيمة (P. value) تساوي (0.094)، بما يشير إلى عدم اختلاف 
المقدرة التقييمية للقيمة الدفترية للسهم في الشركات التي توجد بها معاملات 
المعاملات؛  تلك  فيها  توجد  لا  التي  بالشركات  مقارنة  العلاقة  ذوي  الأطراف  مع 

وبالتالي يتم قبول الفرضية الثانية للدراسة جزئيًا.

 e.g., Samaras and( الدراسات العديد من  إليه  ويتفق ذلك مع ما توصلت 
Athianos, 2016; Maigoshi et al. 2018; Rahmat et al. 2020)( من وجود 
تأثير سلبي للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المقدرة التقييمية للأرباح. 
كما يتفق مع ما توصلت إليه شرف )2020م( من عدم وجود تأثير للمعاملات مع 
الأطراف ذوي العلاقة على المقدرة التقييمية للقيمة الدفترية للسهم. بينما يختلف 
 Nasution and Mita, 2017; Fanani and Firdausi,( عما توصلت إليه دراسات
Wulandari et al, 2022 ;2020( من وجود تأثير إيجابي للمعاملات مع الأطراف 

ذوي العلاقة على المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية.
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اختبار الفرضية الثالثةاختبار الفرضية الثالثة

ل لجودة المراجعة على العلاقة بين  استهدفت الفرضة الثالثة اختبار الأثر المُعدِّ
المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية. 
ولاختبار هذه الفرضية، تم الاعتماد على تحليل الانحدار الخطي المتعدد، بحيث يتم 
إجراء انحدار سعر السهم في اليوم التالي لتاريخ نشر القوائم المالية على كل من 
العلاقة،  ذوي  الأطراف  مع  والمعاملات  للسهم،  الدفترية  والقيمة  السهم  ربحية 
وجودة المراجعة، بالإضافة إلى متغير تفاعلي للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة 

والمعلومات المحاسبية وجودة المراجعة، من خلال نموذج الانحدار التالي:

Pit= β0 + β1EPSit + β2BVit + β3RPTit + β4AQit + β5EPSit * RPTit + β6BVit * RPTit 

+ β7EPSit * AQit + β8BVit * AQit + β9RPTit * AQit + β10EPSit * RPTit * AQit + 
β11BVit*RPTit*AQit + ε

حيث:
AQit.جودة المراجعة

  EPSit*AQit ربحية السهم في جودة متغير تفاعلي، عبارة عن حاصل ضرب 
المراجعة.

BVit*AQit متغير تفاعلي، عبارة عن حاصل ضرب القيمة الدفترية للسهم
في جودة المراجعة.

RPTit*AQit متغير تفاعلي، عبارة عن حاصل ضرب المعاملات مع الأطراف
ذوي العلاقة في جودة المراجعة.

EPSit*RPTit *AQit في السهم  ربحية  ضــرب  حــاصــل  عــن  عــبــارة  تفاعلي،  متغير 
المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في جودة المراجعة.

BVit*RPTit*AQit متغير تفاعلي، عبارة عن حاصل ضرب القيمة الدفترية للسهم
في المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في جودة المراجعة. 

وباقي المتغيرات كما سبق تعريفها.

وتشير نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم: )7( إلى أن معامل الانحدار لمتغير 
ربحية السهم كان )8.661(، وقيمة اختبار (t) (7.911)، وقيمة (P. value) تساوي 
على سعر  السهم  لربحية  ومعنوي  إيجابي  تأثير  وجود  إلى  ذلك  ويُشير   .)0.000(
السهم. كما أن معامل الانحدار لمتغير القيمة الدفترية للسهم كان )0.441(، وقيمة 



4444المجلد )5(، العدد )1(، 1445هـ ــ 2024م

العلاقــة بيــن المعامــات مع الأطــراف ذوي العلاقة 
المحاســبية:  للمعلومــات  التقييميــة  والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعــة :دراســة تطبيقيــة  التأثيــر المُعــدِّ

ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

اختبار (t) (1.605)، وقيمة (P. value) تساوي )0.109(. ويُشير ذلك إلى وجود تأثير 
ناحية  السهم. ومن  للسهم على سعر  الدفترية  للقيمة  غير معنوي  ولكن  إيجابي 
أخرى، توضح نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم )7( وجود تأثير إيجابي غير معنوي 
للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على سعر السهم؛ حيث كان معامل الانحدار 
وعلى   .)0.964( تساوي   (P. value) وقيمة   ،(0.045) (t) وقيمة اختبار   ،)0.178(
العكس، يوجد تأثير سلبي ولكن غير معنوي لجودة المراجعة على سعر السهم، فقد 
بلغ معامل الانحدار )-0.501(، وقيمة اختبار (t) (-0.107)، وقيمة (P. value) تساوي 

.)0.915(

جدول رقم: )7(
 نتائــج تحليــل انحــدار ســعر الســهم علــى المعلومــات المحاســبية والمعامــات مــع 

الأطــراف ذوي العلاقــة وجــودة المراجعــة

الإحصاءات
مستوى المعنوية  قيمة اختبار t معامل الانحدار β المتغير

P.Value
Constant2.4600.8270.409

EPS8.6617.9110.000
BV0.4411.6050.109
RPT0.1780.0450.964
AQ0.501-0.107-0.915

EPS*RPT7.233-5.132-0.000
BV*RPT0.2890.8380.402
EPS*AQ6.128-1.707-0.089
BV*AQ0.3170.4410.660
RPT*AQ0.1340.0240.981

EPS*RPT*AQ9.0292.4200.016
BV*RPT*AQ0.0280.0360.971

(0.617) Adjusted R2 معامل التحديد المعدل
(62.410) F قيمة

(0.000) P.value مستوى المعنوية
(2.026) Durbin-Watson قيمة اختبار

المقدرة  على  العلاقة  ذوي  الأطـــراف  مع  المعاملات  بتأثير  يتعلق  وفيما 
رقم  بالجدول  الإحصائي  التحليل  نتائج  فتوضح  المحاسبية،  للمعلومات  التقييمية 
مع  والمعاملات  السهم  لربحية  التفاعلي  للمتغير  ومعنوي  تأثير سلبي  وجود   )7(
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الأطراف ذوي العلاقة. فقد بلغ معامل الانحدار للمتغير التفاعلي )-7.233(، وقيمة 
انخفاض  إلى  يُشير  بما   ،)0.000( (P. value) تساوي  (t) (-5.132)، وقيمة  اختبار 
المقدرة التقييمية لربحية السهم في الشركات التي توجد بها معاملات مع الأطراف 
ذوي العلاقة مقارنة بالشركات التي لا توجد فيها تلك المعاملات. أما فيما يتعلق 
تأثير  وجود  إلى  الإحصائي  التحليل  نتائج  فتشير  للسهم،  الدفترية  القيمة  بمتغير 
إيجابي ولكن غير معنوي للمتغير التفاعلي للقيمة الدفترية للسهم والمعاملات مع 
الأطراف ذوي العلاقة. فقد بلغ معامل الانحدار للمتغير التفاعلي )0.289(، وقيمة 
اختبار (t) (0.838)، وقيمة (P. value) تساوي )0.402(، بما يُشير إلى عدم اختلاف 
المقدرة التقييمية للقيمة الدفترية للسهم في الشركات التي توجد بها معاملات 

مع الأطراف ذوي العلاقة مقارنة بالشركات التي لا توجد فيها تلك المعاملات. 

للمعلومات  التقييمية  المقدرة  على  المراجعة  جــودة  بتأثير  يتعلق  فيما  أما 
المحاسبية، فتشير نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم: )7( إلى وجود تأثير سلبي 
ولكن غير معنوي للمتغير التفاعلي لربحية السهم وجودة المراجعة. فقد بلغ معامل 
 (P. value) (-1.707)، وقيمة (t) الانحدار للمتغير التفاعلي )-6.128(، وقيمة اختبار
نتائج  فتوضح  للسهم،  الدفترية  القيمة  بمتغير  يتعلق  فيما  أما   .)0.089( تساوي 
للقيمة  التفاعلي  للمتغير  غير معنوي  ولكن  إيجابي  تأثير  وجود  الإحصائي  التحليل 
التفاعلي  للمتغير  الانحدار  معامل  بلغ  فقد  المراجعة.  وجــودة  للسهم  الدفترية 
ويشير   .)0.660( تساوي   (P. value) وقيمة   ،(0.441) (t) وقيمة اختبار   ،)0.317(
التقييمية  المقدرة  على  المراجعة  لجودة  معنوي  تأثير  وجــود  عــدم  إلــى  سبق  ما 
للمعلومات المحاسبية سواء ربحية السهم أو القيمة الدفترية للسهم. ويتفق ما 
،Liemmuel and Eriandani) من   2022( دراسة  إليه  ما توصلت  جزئيًا مع  سبق 
الدفترية  للقيمة  التقييمية  المقدرة  على  المراجعة  لجودة  معنوي  تأثير  وجود  عدم 
 Lee and Lee, 2013; Abubakar) للسهم، بينما يختلف عما توصلت إليه دراسات
et al. 2021؛ الركايبي، 2022) من وجود تأثير إيجابي لجودة المراجعة على المقدرة 

التقييمية للمعلومات المحاسبية.

ل لجودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات مع  وفيما يتعلق بالتأثير المُعدِّ
نتائج  فتشير  المحاسبية،  للمعلومات  التقييمية  والمقدرة  العلاقة  ذوي  الأطــراف 
التحليل الإحصائي بالجدول رقم: )7( إلى وجود علاقة إيجابية ومعنوية بين المتغير 
المراجعة،  العلاقة وجودة  والمعاملات مع الأطراف ذوي  السهم  لربحية  التفاعلي 
التفاعلي )9.029(، وقيمة اختبار  وسعر السهم. فقد بلغ معامل الانحدار للمتغير 
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العلاقــة بيــن المعامــات مع الأطــراف ذوي العلاقة 
المحاســبية:  للمعلومــات  التقييميــة  والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعــة :دراســة تطبيقيــة  التأثيــر المُعــدِّ

ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

(t) (2.420)، وقيمة (P. value) تساوي )0.016(. ويُشير ذلك إلى وجود تأثير معنوي 
لجودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة 
التقييمية لربحية السهم، حيث يزداد التأثير الإيجابي للمعاملات مع الأطراف ذوي 
مراجعة  يتم  التي  الشركات  في  السهم  لربحية  التقييمية  المقدرة  على  العلاقة 
فيما  أخرى،  ناحية  ومن  الكبرى.  الأربع  المراجعة  منشآت  قبل  المالية من  قوائمها 
يتعلق بالقيمة الدفترية للسهم، فتوضح نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم )7( 
عدم وجود تأثير معنوي لجودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف 
ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية للقيمة الدفترية للسهم. فقد بلغ معامل الانحدار 
التفاعلي )0.028(، وقيمة اختبار (t) (0.036)، وقيمة (P. value) تساوي   للمتغير 

)0.971(. وبالتالي، يتم قبول الفرضية الثالثة للدراسة جزئيًا.

سابعًا - تحليل الحساسيةسابعًا - تحليل الحساسية

المالية  القوائم  يتم نشر  أنه  نجد  المصري،  المالية  الأوراق  إلى سوق  بالنظر 
للشركة بعد فترة من تاريخ نهاية العام المالي. فقد أوجب قانون الشركات رقم: )159( 
لعام )1981م( في المادة رقم: )64(، والمعدلة بالقانون رقم :)3( لعام )1998م(، 
على مجالس إدارة الشركات إعداد ونشر القوائم المالية السنوية مشفوعة بتقرير 
مراقب الحسابات خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء العام المالي؛ لذلك، سيتناول 
سعر  باستخدام  الدراسة  فروض  اختبار  إعادة  الدراسة  من  الجزء  هذا  في  الباحثان 
السهم في نهاية الشهر الثالث من نهاية العام المالي )3/31( بدلًًا من سعر السهم 

في اليوم التالي لتاريخ نشر القوائم المالية.

التقييمية  الــمــقــدرة  تختبر  الــتــي  لــلــدراســة  ــى  ــ الأول بالفرضية  يتعلق  وفــيــمــا 
القسم   )8( رقــم:  بالجدول  الإحصائي  التحليل  نتائج  فتشير  المحاسبية،  للمعلومات 
الانحدار  معاملات  وتُشير   .)0.579( بلغت  المعدل  التحديد  معامل  قيمة  أن  إلى  )أ( 
للسهم  الدفترية  والقيمة  السهم  ربحية  من  بكل  الخاصة  الانحدار  معاملات  أن  إلى 
 ،)5.370( السهم  لربحية  الانــحــدار  معامل  قيمة  بلغت  فقد  ومعنوية.  موجبة  كانت 
قيمة  بلغت  بينما   ،)0.000( تساوي   (P. value) وقيمة   ،(12.051) (t) وقيمة اختبار 
وقيمة  ،(8.320) (t) وقيمة اختبار   ،)0.863( للسهم  الدفترية  للقيمة  الانحدار   معامل 
(P. value) تساوي )0.000(، بما يُشير إلى ارتفاع المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية 
ممثلة في ربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم. وبالتالي يتم قبول الفرضية الأولى 
والقيمة  الأربــاح  في  ممثلة  المحاسبية  للمعلومات  تقييمية  مقدرة  بوجود  للدراسة، 

الدفترية للسهم، وهو ما يتفق مع ما تم التوصل إليه في التحليل الأساس.
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جدول رقم: )8( 
 نتائــج تحليــل الانحــدار علــى أســاس ســعر الســهم فــي نهايــة الشــهر الثالــث مــن 

نهايــة العــام المالــي
الإحصاءات

المتغير

القسم جالقسم بالقسم أ

معامل 
 β الانحدار

قيمة 
 t اختبار

مستوى 
المعنوية  

P.Value

معامل 
 β الانحدار

قيمة 
 t اختبار

مستوى 
المعنوية  

P.Value

معامل 
 β الانحدار

قيمة 
 t اختبار

مستوى 
المعنوية  

P.Value

Constant1.7231.3820.1682.7151.1500.2514.4901.4060.161
EPS5.37012.0510.0008.2297.1580.0009.0157.6700.000
BV0.8638.3200.0000.4281.6480.1000.2480.8410.401
RPT0.789-0.282-0.7784.162-0.969-0.333

EPS*RPT3.355-2.690-0.0077.150-4.725-0.000
BV*RPT0.4861.7140.0870.6451.7430.082

AQ2.846-0.567-0.571
EPS*AQ8.119-2.106-0.036
BV*AQ0.6720.8710.385
RPT*AQ5.9800.9930.321

EPS*RPT*AQ12.1143.0240.003
BV*RPT*AQ0.617-0.759-0.448

Adjusted R2 0.5790.5830.620معامل التحديد المعدل

F  288.758118.34263.163قيمة

P.value 0.0000.0000.000مستوى المعنوية

Durbin-Watson 1.8871.8971.961قيمة اختبار

مع  المعاملات  تأثير  تختبر  التي  للدراسة  الثانية  بالفرضية  يتعلق  وفيما 
الدفترية  والقيمة  السهم  لربحية  التقييمية  المقدرة  على  العلاقة  ذوي  الأطــراف 
للسهم، توضح نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم: )8( القسم )ب( أن معامل 
الانحدار لمتغير ربحية السهم كان موجبًا ومعنويًا. فقد بلغت قيمة معامل الإنحدار 
ويُشير   .)0.000( تساوي   (P. value) وقيمة   ،(7.158) (t) وقيمة اختبار   ،)8.229(
أن  كما  السهم.  سعر  على  السهم  لربحية  ومعنوي  إيجابي  تأثير  وجود  إلى  ذلك 
معامل الانحدار لمتغير القيمة الدفترية للسهم كان )0.428(، وقيمة اختبار (1.648) 
(t)، وقيمة (P. value) تساوي )0.100(. ويُشير ذلك إلى وجود تأثير إيجابي ولكن 
توضح  أخرى،  ناحية  ومن  السهم.  على سعر  للسهم  الدفترية  للقيمة  معنوي  غير 
تأثير سلبي لكن غير  )8( القسم )ب( وجود  بالجدول رقم  التحليل الإحصائي  نتائج 
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العلاقــة بيــن المعامــات مع الأطــراف ذوي العلاقة 
المحاســبية:  للمعلومــات  التقييميــة  والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعــة :دراســة تطبيقيــة  التأثيــر المُعــدِّ

ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

معنوي للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على سعر السهم؛ حيث كان معامل 
الانحدار )-0.789(، وقيمة اختبار (t) (-0.282)، وقيمة (P. value) تساوي )0.778(. 
التقييمية  بتأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المقدرة  وفيما يتعلق 
للمعلومات المحاسبية، فتُشير نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم :)8( القسم 
)ب( إلى وجود تأثير سلبي ومعنوي للمتغير التفاعلي لربحية السهم والمعاملات 
 ،)3.355-( التفاعلي  للمتغير  الانحدار  معامل  بلغ  العلاقة. فقد  ذوي  الأطراف  مع 
إلى  يُشير  بما   ،)0.007( تساوي   (P. value) وقيمة   ،(2.690-) (t) وقيمة اختبار 
انخفاض المقدرة التقييمية لربحية السهم في الشركات التي توجد بها معاملات مع 
الأطراف ذوي العلاقة مقارنة بالشركات التي لا توجد فيها تلك المعاملات. أما فيما 
يتعلق بمتغير القيمة الدفترية للسهم، فتوضح نتائج التحليل الإحصائي وجود تأثير 
إيجابي ولكن غير معنوي للمتغير التفاعلي للقيمة الدفترية للسهم والمعاملات مع 
الأطراف ذوي العلاقة. فقد بلغ معامل الانحدار للمتغير التفاعلي )0.486(، وقيمة 
اختبار (t) (1.714)، وقيمة (P. value) تساوي )0.087(، بما يُشير إلى عدم اختلاف 
المقدرة التقييمية للقيمة الدفترية للسهم في الشركات التي توجد بها معاملات 
المعاملات.  تلك  فيها  توجد  لا  التي  بالشركات  مقارنة  العلاقة  ذوي  الأطراف  مع 
وبالتالي، يتم قبول الفرضية الثانية للدراسة جزئيًا، وهو ما يتفق مع ما تم التوصل 

إليه في التحليل الأساس.

دل لجودة المراجعة  وفيما يتعلق بالفرضية الثالثة للدراسة التي تختبر الأثر المُعِّ
التقييمية  والمقدرة  العلاقة  ذوي  الأطـــراف  مع  المعاملات  بين  العلاقة  على 
لربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم، فتُشير نتائج التحليل الإحصائي بالجدول 
موجبًا  كــان  السهم  ربحية  لمتغير  الانــحــدار  معامل  أن  إلــى  القسم )ج(   )8( رقــم: 
وقيمة   ،(7.670) (t) وقيمة اختبار   ،)9.015( الانحدار  معامل  بلغ  فقد  ومعنويًا، 
لربحية  إيجابي ومعنوي  تأثير  إلى وجود  (P. value) تساوي )0.000(. ويُشير ذلك 
الدفترية  القيمة  لمتغير  الانــحــدار  معامل  كــان  بينما  السهم.  سعر  على  السهم 
،)0.248( الانــحــدار  معامل  قيمة  بلغت  حيث  معنوي،  غير  ولكن  موجبًا   للسهم 
وقيمة اختبار (t) (0.841)، وقيمة (P. value) تساوي )0.401(. ويشير ذلك إلى وجود 
تأثير إيجابي ولكن غير معنوي للقيمة الدفترية للسهم على سعر السهم. ومن ناحية 
أخرى، توضح نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم: )8( القسم )ج( وجود تأثير سلبي غير 
 معنوي للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على سعر السهم؛ حيث كان معامل الانحدار
(-4.162)، وقيمة اختبار (t) (-0.969)، وقيمة (P. value) تساوي )0.333(. كما يوجد 
تأثير سلبي ولكن غير معنوي لجودة المراجعة على سعر السهم، فقد بلغ معامل 
الانحدار )-2.846(، وقيمة اختبار (t) (-0.567)، وقيمة (P. value) تساوي )0.571(.
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وفيما يتعلق بتأثير المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المقدرة التقييمية 
للمعلومات المحاسبية، فتوضح نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم: )8( القسم )ج( 
وجود تأثير سلبي ومعنوي للمتغير التفاعلي لربحية السهم والمعاملات مع الأطراف 
)-7.150(، وقيمة اختبار التفاعلي  للمتغير  الانحدار  بلغ معامل  العلاقة. فقد   ذوي 

(t) (-4.725)، وقيمة (P. value) تساوي )0.000(، بما يُشير إلى انخفاض المقدرة 
التقييمية لربحية السهم في الشركات التي توجد بها معاملات مع الأطراف ذوي 
يتعلق  فيما  أما  المعاملات.  تلك  فيها  توجد  لا  التي  بالشركات  مقارنة  العلاقة 
تأثير  وجود  إلى  الإحصائي  التحليل  نتائج  فتشير  للسهم،  الدفترية  القيمة  بمتغير 
إيجابي ولكن غير معنوي للمتغير التفاعلي للقيمة الدفترية للسهم والمعاملات مع 
الأطراف ذوي العلاقة. فقد بلغ معامل الانحدار للمتغير التفاعلي )0.645(، وقيمة 
اختبار (t) (1.743)، وقيمة (P. value) تساوي )0.082(، بما يُشير إلى عدم اختلاف 
المقدرة التقييمية للقيمة الدفترية للسهم في الشركات التي توجد بها معاملات 

مع الأطراف ذوي العلاقة مقارنة بالشركات التي لا توجد فيها تلك المعاملات. 

للمعلومات  التقييمية  المقدرة  على  المراجعة  جــودة  بتأثير  يتعلق  فيما  أما 
المحاسبية، فتشير نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم: )8( القسم )ج( إلى وجود 
بلغ  فقد  المراجعة.  وجودة  السهم  لربحية  التفاعلي  للمتغير  ومعنوي  تأثير سلبي 
 (P. (-2.106)، وقيمة (t) وقيمة اختبار ،)معامل الانحدار للمتغير التفاعلي )-8.119
(value تساوي )0.036(. أما فيما يتعلق بمتغير القيمة الدفترية للسهم، فتوضح 
التفاعلي  للمتغير  معنوي  غير  ولكن  إيجابي  تأثير  وجود  الإحصائي  التحليل  نتائج 
للقيمة الدفترية للسهم وجودة المراجعة. فقد بلغ معامل الانحدار للمتغير التفاعلي 

)0.672(، وقيمة اختبار (t) (0.871)، وقيمة (P. value) تساوي )0.385(.

ل لجودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات مع  وفيما يتعلق بالتأثير المُعدِّ
نتائج  فتُشير  المحاسبية،  للمعلومات  التقييمية  والمقدرة  العلاقة  ذوي  الأطــراف 
التحليل الإحصائي بالجدول رقم: )8( القسم )ج( إلى وجود علاقة إيجابية ومعنوية 
بين المتغير التفاعلي لربحية السهم والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وجودة 
 ،)12.114( التفاعلي  للمتغير  الانحدار  معامل  بلغ  فقد  السهم.  وسعر  المراجعة، 
إلى  ذلك  ويُشير   ،)0.003( (P. value) تساوي  (t) (3.024)، وقيمة  وقيمة اختبار 
وجود تأثير معنوي لجودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي 
العلاقة والمقدرة التقييمية لربحية السهم؛ حيث يزداد التأثير الإيجابي للمعاملات 
الشركات  في  السهم  لربحية  التقييمية  المقدرة  على  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع 
الكبرى. ومن  الأربع  المراجعة  المالية من قبل منشآت  مراجعة قوائمها  يتم  التي 
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العلاقــة بيــن المعامــات مع الأطــراف ذوي العلاقة 
المحاســبية:  للمعلومــات  التقييميــة  والمقــدرة 
ل لجــودة المراجعــة :دراســة تطبيقيــة  التأثيــر المُعــدِّ

ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

ناحية أخرى، فيما يتعلق بالقيمة الدفترية للسهم، فتوضح نتائج التحليل الإحصائي 
بالجدول رقم: )8( القسم )ج( عدم وجود تأثير معنوي لجودة المراجعة على العلاقة 
الدفترية  للقيمة  التقييمية  والمقدرة  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع  المعاملات  بين 
للسهم. فقد بلغ معامل الانحدار للمتغير التفاعلي )-0.617(، وقيمة اختبار -0.759)

الثالثة  الفرضية  قبول  يتم  وبالتالي  )0.448(؛  تساوي   (P. value) وقيمة   ،) (t)
للدراسة جزئيًا، ويؤيد ذلك ما تم التوصل إليه في التحليل الأساس.

ثامنًا - تحليل إضافيثامنًا - تحليل إضافي
نظرًا لأن أسعار الأسهم قد تتأثر ببعض الخصائص التشغيلية للشركات بخلاف 
المتغيرات محل الدراسة، فقد قام الباحثان بإدراج مجموعة من المتغيرات التي تمثل 
خصائص للشركات كمتغيرات رقابية في نماذج الدراسة الثلاثة؛ قياسًا على دراستي 
)El-Diftar and Elkalla, 2019; Rahmat et al. 2020(. وتتمثل تلك المتغيرات 
والتدفقات  خسائر،  أو  لأرباح  الشركة  وتحقيق  المالي،  والرفع  الشركة،  حجم  في: 
النقدية من العمليات التشغيلية، وعمر الشركة. وقد تم قياس تلك المتغيرات على 

النحو التالي:

حجـم الشـركة )SIZE(: يقـاس باللوغاريتـم الطبيعـي لإجمالـي الأصـول فـي نهايـة  •
العام.

الرفـع المالـي )LEV(: يقـاس بقسـمة إجمالـي الالتزامـات علـى إجمالـي الأصـول  •
فـي نهايـة العام.

تحقيـق الشـركة لأربـاح أو خسـائر )LOSS(: يقـاس مـن خالل متغيـر وهمـي يأخـذ  •
القيمـة )1( فـي حالـة تحقيـق الشـركة لأربـاح، ويأخـذ القيمـة )صفـر( بخالف ذلـك.

التدفقـات  • بقيمـة  تقـاس   :)CFO( التشـغيلية  العمليـات  مـن  النقديـة  التدفقـات 
النقديـة مـن الأنشـطة التشـغيلية مـن قائمـة التدفقـات النقديـة مقسـومة علـى 

إجمالـي الأصـول فـي نهايـة العـام.
عمـر الشـركة )AGE(: يقـاس بعـدد الأعـوام مـن تاريـخ قيـد الشـركة فـي بورصـة  •

الأوراق الماليـة إلـى بدايـة العـام المالـي.

ويوضح الجدول رقم: )9( نتائج التحليل الإحصائي لنماذج الدراسة الثلاثة بعد 
إدراج المتغيرات الرقابية السابقة.

فيما يتعلق بالفرضية الأولى للدراسة التي تختبر المقدرة التقييمية للمعلومات 
المحاسبية، فتُشير نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم: )9( القسم )أ( إلى ارتفاع 
المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية ممثلة في ربحية السهم والقيمة الدفترية 
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للسهم؛ حيث كانت معاملات الانحدار لكل من ربحية السهم والقيمة الدفترية موجبة 
ومعنوية. وهو ما يتفق مع ما تم التوصل إليه في التحليل الأساس.

 جدول رقم: )9( 
نتائج تحليل الانحدار بعد إدخال متغيرات رقابية على نماذج الدراسة

الإحصاءات

المتغير

القسم جالقسم بالقسم أ
معامل 

 β الانحدار
قيمة 
 t اختبار

مستوى 
المعنوية  

P.Value

معامل 
 β الانحدار

قيمة 
 t اختبار

مستوى 
المعنوية  

P.Value

معامل 
 β الانحدار

قيمة 
 t اختبار

مستوى 
المعنوية  

P.Value

Constant7.8040.7710.44114.1091.3380.18110.7541.0320.303
EPS5.24811.5410.0009.5978.8530.0009.9769.0650.000
BV0.8168.2300.0000.3241.3650.1730.3031.1240.262

SIZE0.0500.1050.9160.155-0.316-0.7520.097-0.196-0.844
LEV11.0763.0250.00310.9423.0500.00211.2753.1740.002

LOSS7.759-3.746-0.0008.864-4.348-0.0008.168-4.047-0.000
CFO0.2841.3300.1840.1680.7990.4250.052-0.249-0.803
AGE0.281-2.292-0.0220.294-2.454-0.0150.191-1.592-0.112
RPT1.045-0.410-0.6822.4720.6300.529

EPS*RPT5.068-4.443-0.0007.721-5.574-0.000
BV*RPT0.5512.1440.0330.2681.7910.429

AQ0.4800.1050.917
EPS*AQ5.588-1.578-0.115
BV*AQ0.1000.1430.886
RPT*AQ4.896-0.881-0.379

EPS*RPT*AQ8.5092.3180.021
BV*RPT*AQ0.3360.4530.650

Adjusted R2 0.5920.6100.639معامل التحديد المعدل
F  87.71666.61847.302قيمة

P.value 0.0000.0000.000مستوى المعنوية
Durbin-Watson 1.8671.8851.974قيمة اختبار

وفيما يتعلق بالفرضية الثانية للدراسة التي تختبر تأثير المعاملات مع الأطراف 
للسهم،  الدفترية  والقيمة  السهم  لربحية  التقييمية  المقدرة  على  العلاقة  ذوي 
تأثير سلبي  وجود  القسم )ب(   )9( رقم:  بالجدول  الإحصائي  التحليل  نتائج  توضح 
ومعنوي للمتغير التفاعلي لربحية السهم والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، 
بما يشير إلى انخفاض المقدرة التقييمية لربحية السهم في الشركات التي توجد 
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ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

بها معاملات مع الأطراف ذوي العلاقة مقارنة بالشركات التي لا توجد فيها تلك 
وعلى  الأســاس.  التحليل  في  إليه  التوصل  تم  ما  مع  يتفق  ما  وهو  المعاملات. 
للمتغير  ومعنوي  إيجابي  تأثير  وجود  إلى  الإحصائي  التحليل  نتائج  تُشير  العكس، 
التفاعلي للقيمة الدفترية للسهم والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، بما يُشير 
توجد  التي  الشركات  في  للسهم  الدفترية  للقيمة  التقييمية  المقدرة  ارتفاع  إلى 
بها معاملات مع الأطراف ذوي العلاقة مقارنة بالشركات التي لا توجد فيها تلك 

المعاملات. 

ل لجودة المراجعة  أما فيما يتعلق بالفرضية الثالثة للدراسة التي تختبر الأثر المُعدِّ
على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية لربحية 
السهم والقيمة الدفترية للسهم، فتوضح نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم: 
لربحية  التفاعلي  المتغير  بين  ومعنوية  إيجابية  علاقة  وجود  إلى  القسم )ج(   )9(
السهم والمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وجودة المراجعة. ويُشير ذلك إلى 
وجود تأثير معنوي لجودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات مع الأطراف ذوي 
العلاقة والمقدرة التقييمية لربحية السهم؛ حيث يزداد التأثير الإيجابي للمعاملات 
الشركات  في  السهم  لربحية  التقييمية  المقدرة  على  العلاقة  ذوي  الأطــراف  مع 
التي يتم مراجعة قوائمها المالية من قبل منشآت المراجعة الأربع الكبرى. أما فيما 
يتعلق بالقيمة الدفترية للسهم، فتوضح نتائج التحليل الإحصائي بالجدول رقم: )9( 
القسم )ج( عدم وجود تأثير معنوي لجودة المراجعة على العلاقة بين المعاملات مع 
الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية للقيمة الدفترية للسهم. ويتفق ذلك مع 

ما تم التوصل إليه في التحليل الأساس.
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القسم الخامس
نتائج الدراسة وتوصياتها ومجالات البحث المقترحة

أولًًا - نتائج الدراسةأولًًا - نتائج الدراسة
العلاقة  ذوي  الأطراف  المعاملات مع  بين  العلاقة  اختبار  الدراسة  استهدفت 
ربحية السهم، والقيمة  التي تتضمن:  المحاسبية  التقييمية للمعلومات  والمقدرة 
ل على العلاقة  الدفترية للسهم، بالإضافة إلى اختبار أثر جودة المراجعة كمتغير مُعدِّ
الأوراق  بسوق  المقيدة  المالية  غير  الشركات  من  عينة  باستخدام  وذلك  السابقة، 
توصلت  وقد  )2019م(.  إلى  )2014م(  من  أعوام  فترة ستة  عن  المصري  المالية 

الدراسة إلى النتائج التالية:

	1 وجود مقدرة تقييمية للمعلومات المحاسـبية ممثلة في ربحية السـهم والقيمة .
الدفترية للسـهم، سـواء على أسـاس فترة الدراسـة مجتمعة، أو على مسـتوى 
كل عـام مـن أعـوام الدراسـة كل على حده. ومـع ذلك، فقد اختلفت قوة المقدرة 

التقييمية لربحية السهم والقيمة الدفترية للسهم على مدار فترة الدراسة. 
	2 وجود تأثير سلبي ومعنوي للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على المقدرة .

التقييمية لربحية السهم. أما فيما يتعلق بمتغير القيمة الدفترية للسهم، فقد 
أظهرت نتائج الدراسـة عدم اختلاف المقدرة التقييمية للقيمة الدفترية للسـهم 
التـي توجـد بهـا معامالت مـع الأطـراف ذوي العلاقـة مقارنـة  فـي الشـركات 

بالشركات التي لا توجد فيها تلك المعاملات. 
	3 وجـود تأثيـر معنـوي لجـودة المراجعـة علـى العلاقـة بين المعاملات مـع الأطراف .

ذوي العلاقـة والمقـدرة التقييميـة لربحيـة السـهم؛ حيـث يـزداد التأثيـر الإيجابـي 
للمعامالت مـع الأطـراف ذوي العلاقـة علـى المقـدرة التقييميـة لربحية السـهم 
فـي الشـركات التـي تتـم مراجعـة قوائمهـا الماليـة مـن قبـل منشـآت المراجعـة 
الأربـع الكبـرى. أمـا فيمـا يتعلـق بالقيمـة الدفتريـة للسـهم، فقـد أظهـرت نتائـج 
الدراسـة عـدم وجـود تأثيـر معنوي لجـودة المراجعة على العلاقـة بين المعاملات 

مع الأطراف ذوي العلاقة والمقدرة التقييمية للقيمة الدفترية للسهم.
	4 أظهرت نتائج كل من تحليل الحساسية والتحليل الإضافي تأييدًا للنتائج التي تم .

التوصل إليها في التحليل الأساس.

ثانيًا - توصيات الدراسةثانيًا - توصيات الدراسة
يمكن  والعملي،  النظري  شقيها  في  الدراسة  إليه  توصلت  ما  إلى  استنادًا 

تقديم التوصيات التالية:
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ــة ــدة بالبورصــة المصري ــى الشــركات المقي عل

	1 يجب على الجهات التنظيمية وضع وتفعيل المزيد من القواعد التي تحد من قدرة .
الشـركات علـى اسـتخدام المعامالت مـع الأطـراف ذوي العلاقة لمصـادرة الثروة 
وإدارة الأربـاح، بالإضافـة إلـى زيـادة متطلبـات الإفصـاح مـن الشـركات فـي حالـة 
وجـود هـذه المعامالت، حيـث أظهـرت نتائج الدراسـة انخفاض المقـدرة التقييمية 

لربحية السهم في الشركات التي بها معاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
	2 تدعيـم الـدور الرقابـي للجهـات التنظيميـة مـن خالل قيـام هيئـة سـوق المـال .

بإلزام الشـركات بالامتثال لمتطلبات الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي 
العلاقة، والتأكد من تنفيذ تلك المتطلبات من قبل الشركات.

	3 تفعيـل دور آليـات حوكمـة الشـركات الداخليـة فـي الرقابـة علـى المعامالت مـع .
الأطراف ذوي العلاقة، وذلك بالاتفاق مع ما توصلت إليه بعض الدراسات بشأن 
الدور الإيجابي لآليات حوكمة الشركة في تخفيف الأثر السلبي للمعاملات مع 

الأطراف ذوي العلاقة.
	4 توعيـة مسـتخدمي المعلومـات المحاسـبية بصفـة عامـة، والمسـتثمرين بصفـة .

خاصـة بأهميـة المعامالت مـع الأطـراف ذوي العلاقـة، ومـدى اسـتخدامها كأداة 
لمصادرة ثروة صغار المساهمين بالشركات، والتلاعب في أرباح الشركات، وأخذ 

ذلك في الاعتبار عند تقييمهم لنتائج أعمال الشركة وقدرتها على الاستمرار.
	5 تكرار هذه الدراسة من خلال استخدام أنواع محددة من المعاملات مع الأطراف .

ذوي العلاقة، لتوضيح ما إذا كان هناك تأثير لمعاملات محددة دون الأخرى على 
المقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية.

	6 تكرار هذه الدراسة من خلال استخدام خصائص أخرى لجودة التقارير المالية، مثل .
الوقتية، والتحفظ المحاسبي، والقابلية للمقارنة.

ثالثًا - مجالات البحث المقترحة مستقبلًًاثالثًا - مجالات البحث المقترحة مستقبلًًا
يعتقد الباحثان بأهمية البحث مستقبلًًا في بعض المجالات ذات الصلة، التي 

من أهمها ما يلي:

	1 اختبـار أثـر الأنـواع المختلفـة للمعاملات مع الأطـراف ذوي العلاقة على المقدرة .
التقييمية للمعلومات المحاسبية.

	2 اختبـار أثـر حوكمـة الشـركات علـى العلاقـة بيـن المعامالت مـع الأطـراف ذوي .
العلاقة والمقدرة التقييمية للمعلومات المحاسبية.

	3 اختبار أثر المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة على قابلية القوائم المالية للمقارنة..
	4 اختبـار أثـر المعامالت مـع الأطـراف ذوي العلاقـة علـى كل مـن الأداء المالـي .

وقيمة الشركة.
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ملحق رقم: )1( 
توصيف وقياس متغيرات الدراسة

متغيرات التحليل الأساسي

المرجعالتوصيف وطريقة القياسالرمزالمتغير

المعاملات 
مع الأطراف 
ذوي العلاقة

RPT

تشير إلى المعاملات التي تتم بين المنشأة المعدة للقوائم 
المالية والوحدات الأخرى ذات العلاقة بها، مثل: كبار 

المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، والمديرين، والشركات 
التي تخضع لسيطرة المنشأة. وتقاس بواسطة متغير وهمي 

يأخذ القيمة )1( إذا كانت قيمة المعاملات مع الأطراف ذوي 
العلاقة تزيد عن )1%( من إجمالي قيمة أصول الشركة، 

ويأخذ القيمة )صفر( بخلاف ذلك.

Ryngaert 
and Thomas 
(2012), and 
El-Helaly et 
al. (2018)

Pسعر السهم

يشير إلى السعر السوقي لسهم الشركة في اليوم التالي 
لتاريخ نشر القوائم المالية. ولأغراض تحليل الحساسية، تم 

استخدام سعر السهم في نهاية الشهر الثالث من نهاية 
العام المالي )3/31( بدلًًا من سعر السهم في اليوم التالي 

لتاريخ نشر القوائم المالية.
)شرف، 
2020؛ 

الركايبي، 
)2022

ربحية 
EPSالسهم

تشير إلى نصيب السهم من صافي الدخل السنوي للشركة. 
ويتم قياسها من خلال قسمة صافي الدخل بعد الضرائب 

على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية.

القيمة 
الدفترية 
للسهم

BV

تشير إلى القيمة الدفترية لحقوق ملكية السهم العادي 
للشركة في نهاية العام المالي. ويتم قياسها من خلال 

قسمة )إجمالي حقوق الملكية - القيمة الدفترية للأسهم 
الممتازة( ÷ عدد الأسهم العادية

متغيرات التحليل الإضافي

يقاس باللوغاريتم الطبيعي لإجمالي الأصول في نهاية SIZEحجم الشركة 
العام.

(El-Diftar 
and Elkalla, 

2019; 
Rahmat et 
al. 2020)

الرفع 
يقاس بقسمة إجمالي الالتزامات على إجمالي الأصول.LEVالمالي

تحقيق 
الشركة 
لأرباح أو 

خسائر

LOSS يقاس من خلال متغير وهمي يأخذ القيمة )1( في حالة
تحقيق الشركة لأرباح، ويأخذ القيمة )صفر( بخلاف ذلك.

التدفقات 
النقدية من 
العمليات 
التشغيلية

CFO

تقاس بقيمة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية من 
قائمة التدفقات النقدية مقسومة على إجمالي الأصول في 

نهاية العام.

يقاس بعدد الأعوام من تاريخ قيد الشركة في بورصة الأوراق AGEعمر الشركة
المالية إلى بداية العام المالي.
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اخِليَة من وجهة نظر مديري وحدات  معوقات المُرَاجَعة الدَّ
اخِليَة في القطاع العام السعودي: دراسة ميدانية المُرَاجَعة الدَّ

الخلاصةالخلاصة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات المراجعة الداخلية من وجهة نظر 
مديري وحدات المراجعة الداخلية في القطاع العام في المملكة العربية السعودية؛ 
ولتحقيق هذا الهدف تم توظيف المنهج الاستقرائي؛ حيث تم فيه تحديد المفاهيم 
النظرية، والمنهاج الاستقرائي بالاعتماد على الأسلوب الوصفي التحليلي المعتمد 
على استبانات وزعت على مديري ومشرفي إدارات المراجعة الداخلية في الجهات 
الحكومية بما في ذلك المؤسسات العامة كالجامعات السعودية المشمولة بتطبيق 
والمؤسسات  الحكومية  الأجهزة  في  الداخلية  المراجعة  لوحدات  الموحدة  اللائحة 
إلى مجموعة  الدراسة  النتائج. وتوصلت  العامة، ومن ثم تحليل وعرض ومناقشة 
الكافي  المهني  التأهيل  الداخليون  المراجعون  يملك  لا  أهمها:  من  النتائج  من 
للقيام بالمهام المنوطة بهم، ويواجه أعضاء المراجعة الداخلية ضغوطاً للمشاركة 
الموكلة  المهام  مع  الحالية  المرتبات  تناسب  وعدم  التنفيذية،  الاعمال  بعض  في 
المخصصة  المالية  الاعتمادات  كفاية  وعدم  الداخلية،  المراجعة  إدارة  لمنسوبي 
مالية  حوافز  وجود  عدم  إلى  بالإضافة  الداخلية،  المراجعة  إدارة  منسوبي  لتدريب 
لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية حاليًا. وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات 
من أهمها: التأكيد على أهمية التأهيل المهني الكافي للمراجعين الداخليين لكي 
على  والتأكيد  المطلوب،  الوجه  على  بهم  المنوطة  بالمهام  القيام  من  يتمكنوا 
أهمية إظهار موقع إدارة المراجعة الداخلية بوضوح ضمن الهيكل التنظيمي للجهة، 
العليا  الإدارة  الداخلية، وعلى  المراجعة  إدارة  لمنسوبي  وتخصيص حوافز مناسبة 

للجهة بحث ودراسة احتياجات إدارة المراجعة الداخلية والعمل على دعمها.

الداخلية،  المراجعة  ــدات(  )وحـ إدارات  الداخلية،  المراجعة  المفتاحية:  الكلمات 
المعوقات، القطاع العام، اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة 

الداخلية.
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The Impact of Corporate Governance the Disclosure The Impact of Corporate Governance the Disclosure 
Level of Related Party Transactions: An Empirical Level of Related Party Transactions: An Empirical 

Study of Saudi CompaniesStudy of Saudi Companies

AbstractAbstract
This study aimed to identify the obstacles of internal auditing 

from the perspective of managers of internal audit units in the public 
sector in the Kingdom of Saudi Arabia. In order to achieve this goal, 
the inductive approach was employed, in which theoretical concepts 
were defined, and the analytical descriptive approach based on 
the distribution of questionnaires to managers and supervisors of 
internal audit departments in government agencies, including public 
institutions such as Saudi universities covered by the application of the 
unified regulations for internal audit units in government agencies 
and public institutions, and then analyzing, presenting and discussing 
the results. The study reached a set of results, the most important of 
which are: the internal auditors do not have sufficient professional 
qualification to carry out the tasks entrusted to them, the members of 
the internal audit face pressures to participate in some executive work, 
the current salaries are not appropriate with the tasks assigned to the 
employees of the internal audit department, the insufficiency of the 
financial funds allocated for training the employees of the Internal 
Audit Department, in addition to the lack of financial incentives for 
the employees of the Internal Audit Department at present. The 
study ended with a set of recommendations, the most important of 
which are: Emphasis on the importance of adequate professional 
qualification of the internal auditors so that they can carry out the 
tasks entrusted to them as required. Emphasis on the importance of 
clearly showing the position of the internal audit department within 
the organizational structure of the entity. Allocating appropriate 
incentives for employees of the internal audit department. The top 
management of the entity should research and study the needs of the 
internal audit department and works to support it.

Keywords: Internal audit, internal audit departments (units), obstacles, 
the public sector, unified regulations for internal audit units.
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المبحث الأول

الإطار العام للدراسة

أولًًا - المقدمةأولًًا - المقدمة

تنفيذا لمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم: )235( في عام )2004م(، القاضي 
في فقرته الثانية بتأسيس وحدة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي، وحرصًا 
من الديوان العام للمحاسبة على متابعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية وتفعيل 
المراجعة  وحدة  تعتبر  حيث   - العامة،  والمؤسسات  الحكومية  الأجهزة  في  دورهــا 
الداخلية في الجهات الحكومية إدارة ذات نشاط مستقل تهدف إلى فحص وتقييم 
أنظمة الرقابة الداخلية والقيام بالمراجعة المالية والتشغيلية وتقييم الأداء والتأكد 
من  الجهات  تمكين  إلى  أيضا  تهدف  كما  وفعالية،  بكفاءة  الموارد  استخدام  من 
تحقيق رسالتها وأهدافها، من خلال التأكد من إنجاز الأهداف المقررة وفقا لما خطط 
له - وإدراكا من الديوان لأهمية التطوير المستمر في الأساليب الرقابية ومسايرة 
في  الايجابية  معطياتها  من  والاستفادة  الحكومية  الرقابة  في  الحديثة  الاتجاهات 
توفير وسائل الرقابة الوقائية للمال العام وترشيد استخدامه، فقد برزت الحاجة إلى 
وجود إدارة فعالة للمراجعة الداخلية في كل جهة من الجهات المشمولة برقابته لما 
لهذه الأجهزة من دور إيجابي في توفير مقومات الرقابة الفعالة وسد الفجوة فيما 
بين الرقابة السابقة واللاحقة، وبالتالي توفير الحماية الوقائية للمال العام وترشيد 
استخداماته والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الجهات الحكومية على حد سواء 
)الديوان العام للمحاسبة، 2010(. وفي عام )2007م(، قدم القرار رقم: )129( الذي 
المراجعة  وأهداف  متطلبات  مثل:  ومعالجة قضايا  إضافية  إرشــادات  على  يحتوي 
رئيس  مسؤوليات  المراجعة،  وموظفي  الداخلية  المراجعة  رئيس  تعيين  الداخلية، 
الأطراف  مع  العلاقة  الداخلية،  المراجعة  تقارير  العمل،  نطاق  الداخلية،  المراجعة 
الأخرى، والالتزام بمعايير المراجعة المهنية (Al-Rabi، 2020). وبعد ذلك تم إنشاء 
الوزراء الموقر رقم:  الداخليين بموجب قرار مجلس  الجمعية السعودية للمراجعين 
العربية  بالمملكة  المراجعة  مهنة  تطوير  أهدافها  أهم  ومن  )2011م(،  عام   )84(
من  الرغم  وعلى   )2018 الداخليين،  للمراجعين  السعودية  )الجمعية  السعودية 
أجريت في نفس  دراسة  انعكس في  الذي  العملي  الواقع  فإن  الحميدة،  الجهود 
المجال أظهر أن بعض الدوائر الحكومية فشلت في تفعيل وحدات المراجعة الداخلية 
المجموعات حتى  يؤسس  لم  بعضهم  (الــســهــلــي, 2011).  المطلوب   بالشكل 

(Alzeban and Gwilliam، 2014) وهنا يتطرق الباحثون إلى معرفة مدى أهمية 
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وحدات المراجعة الداخلية في القطاع العام السعودي، والمعوقات التي تنتج موقفًا 
لا تكون فيه المراجعة الداخلية فعالة ولا تمنح المصداقية والأهمية الكافية.

وبناءً على ذلك سعى الباحثان في هذا البحث إلى معرفة معوقات المراجعة 
الداخلية من وجهة نظر مديري وحدات المراجعة الداخلية في القطاع العام السعودي.

ثانيًا - مشكلة البحثثانيًا - مشكلة البحث

إن بعض وحدات المراجعة الداخلية من المرجح أن تلعب دورًا في فشل تطوير 
المراجع  دور  أخذهم  لعدم  وذلك  السعودي،  العام  القطاع  في  الداخلية  المراجعة 
الداخلي على محمل الجد؛ حيث إن غياب المراجعين المؤهلين يعد أحد أهم المشاكل 
التي تواجه المراجعة الداخلية في القطاع العام، وهذا الغياب نتج عن أسباب عدة 
المراجعة  مجال  في  العام  القطاع  منسوبي  من  المؤهلة  الكفاءات  غياب  منها 
الداخلية؛ مما أدى إلى اعتماد الإدارات على اختيار منسوبي وحدات المراجعة الداخلية 
المتخصص المهني  التأهيل  عن  عوضًا  الشخصية  والعلاقات  السمعة  على   بناءً 
(Alzeban and Sawan, 2013(. أيضًا مما يلعب دورًا في فشل تطوير المراجعة 
الداخلية وجود معوقات تحول بين المراجعين الداخلين وقيامهم بأداء عملهم بالشكل 
إن  المزيد من الاهتمام؛ حيث  إلى  يحتاج  الوضع  أن هذا  الواضح  المطلوب. ومن 
غياب الدور المتوقع لوحدات المراجعة الداخلية ينتج عنه العديد من المعوقات التي 

يحاول هذا البحث معرفتها ومعالجة هذا الخلل.

وبناءً على ذلك تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل الرئيس التالي: 
ما هي معوقات المراجعة الداخلية من وجهة نظر مديري وحدات المراجعة الداخلية 

في القطاع العام السعودي؟

ثالثًا - أهداف البحثثالثًا - أهداف البحث

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

	1 التعرف على معوقات المراجعة الداخلية من وجهة نظر مديري وحدات المراجعة .
الداخلية في القطاع العام السعودي.

	2 التعرف على دور وأهمية المراجعة الداخلية في القطاع العام..
	3 التعـرف علـى مـدى إمكانيـة خلق بيئة فعالة للمراجعـة الداخلية في القطاع العام .

السعودي.
	4 تقديـم بعـض التوصيـات والمقترحـات التي من شـأنها المسـاهمة فـي التغلب .

على معوقات المراجعة الداخلية في القطاع العام السعودي.
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رابعًا - فرضيات البحثرابعًا - فرضيات البحث

قام الباحثان بصياغة التساؤل الرئيس لهذا البحث على النحو التالي:

     ما هي معوقات المراجعة الداخلية من وجهة نظر مديري وحدات المراجعة 
الداخلية في القطاع العام السعودي؟

وينبثق من ذلك فرضيات البحث التالية:

	1 وجـود معوقـات تتعلـق بالتأهيـل المهني تواجه وحدات المراجعـة الداخلية في .
القطاع العام بالمملكة العربية السعودية.

	2 وجود معوقات تتعلق بالاستقلال تواجه وحدات المراجعة الداخلية في القطاع .
العام بالمملكة العربية السعودية.

	3 وجود معوقات تتعلق بدعم الإدارة العليا تواجه وحدات المراجعة الداخلية في .
القطاع العام بالمملكة العربية السعودية.

	4 وجـود معوقـات تتعلـق بالتعلـم والتطويـر المسـتمر تواجـه وحـدات المراجعـة .
الداخلية في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية.

	5 وجـود معوقـات تتعلـق بالحوافـز تواجـه وحـدات المراجعـة الداخليـة فـي القطاع .
العام بالمملكة العربية السعودية.

خامسًا - أهمية البحثخامسًا - أهمية البحث

زيادة  يلاحظ  السعودية  العربية  المملكة  في  العامة  الموازنة  لإعلان  المتتبع 
الذي  الأمــر  الأخيرة  السنوات  في  ومؤسساته  العام  القطاع  على  الانفاق  حجم 
أهداف  يحقق  بما  وترشيدها  الإنفاق  لعمليات  والضبط  الرقابة  من  مزيداً  يتطلب 
تؤديه  الذي  الدور  أهمية  البحث من  أهمية  وتنبع   .(2030) المملكة  ورؤية  التنمية 
المراجعة الداخلية في وحدات القطاع العام الذي تبلور في صدور قرار مجلس الوزراء 
اللائحة  على  بالموافقة  القاضي  ـــ(  )1428/04/06هــ وتاريخ:   )129( رقــم:  الموقر 
العامة  والمؤسسات  الحكومية  الأجهزة  في  الداخلية  المراجعة  لوحدات  الموحدة 
والممتلكات  الأمــوال  حماية  مقدمتها  في  يأتي  الأهــداف  من  مجموعة  لتحقيق 
ضمان  مع  وقوعها،  فــور  واكتشافها  والأخــطــاء  الغش  وقــوع  من  والحد  العامة، 
الأمثل  الاستغلال  الــى  يــؤدي  بما  وكفايتها  والمالية  الإداريـــة  العمليات  فاعلية 
للموارد المتاحة. وتجدر الإشارة الى أن هذه الوحدات واجهت )ومازالت( العديد من 
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(Alzeban et al. 2013) العقبات التي تحد من فعاليتها والقيام بدورها كما ينبغي 
هذه  على  الوقوف  الحالي  البحث  ويحاول   ،)Alktani and Ghareeb, 2014)
المعوقات والتعرف على أسبابها من وجهة نظر مديري وحدات المراجعة الداخلية 
والعمل على الإسهام في إيجاد الحلول والمقترحات التي من شأنها تحسين أداء 

هذه الوحدات وزيادة فعاليتها وتحقيق أهدافها.

سادسًا - منهجية البحثسادسًا - منهجية البحث

تحديد  تــم  حيث  الاستقرائي؛  المنهاج  توظيف  تــم  البحث  أهـــداف  لتحقيق 
المنشورة في  والدراسات  والبحوث  الكتب  على  الاطلاع  النظرية خلال  المفاهيم 
الدوريات المتخصصة أو على شبكة المعلومات، بالإضافة إلى الأسلوب الوصفي 
التحليلي بتصميم استبانة وتوزيعها على مديري ومشرفي إدارات المراجعة الداخلية 
السعودية  كالجامعات  العامة؛  المؤسسات  ذلك  في  بما  الحكومية  الجهات  في 
المشمولة بتطبيق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية 
والمؤسسات العامة. ثم بعد ذلك تم تجميع البيانات وترتيبها وتصنيفها والتأكد من 
 ))SPSS سلامتها، واستخلاص النتائج باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية

لتحليل البيانات.

سابعًا - مراجعة الدراسات السابقةسابعًا - مراجعة الدراسات السابقة

أ - دراسات متعلقة بالمعوقات التي تواجه المراجعة الداخليةأ - دراسات متعلقة بالمعوقات التي تواجه المراجعة الداخلية

1- دراسة )السهلي، 1- دراسة )السهلي، 20112011((
من  الداخلية  المراجعة  واقع ‏وحدات  استكشاف  إلى  السهلي  دراسة  هدفت 
خلال تحليل العوامل الهيكلية والمهنية المؤثرة على جودة أعمال المراجعة الداخلية 
في الأجهزة الحكومية. واتضح أن هناك قصورًا واضحًا في الكفاءات العاملة من 
حيث العدد والتأهيل؛ حيث إن النتائج العامة تؤكد ضعف استقلال وحدات المراجعة، 
وعدم وجود تعاون فعال بين الوحدات والجهات الرقابية الأخرى، وأن حدات المراجعة 
المراجعة؛ ‏حيث  بأعمال  القيام  عند  وواضحة  موثقة  عمل  منهجية  تتبع  لا  الداخلية 
لنقص  وذلــك  المطلوب؛  بالشكل  لها  الموكل  المهام  جميع  تنفيذ  تستطيع  لم 
الموظفين، وعدم وجود المتخصصين ‏بالمراجعة الداخلية. وأوصت الدراسة بتطوير 
وتفعيل الجهات التشريعية والتنفيذية أعمال وحدات المراجع الداخلية في الأجهزة 

الحكومية والمؤسسات العامة. 
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(Nasibah A., Othman R., Othman R. and Jusoff K، 2012(Nasibah A., Othman R., Othman R. and Jusoff K، 2012( 2-2- دراسة ) دراسة
الداخلية في القطاع  المراجعة  التي تواجه  هدفت إلى استكشاف المعوقات 
العام، وتأمل في تقديم رؤية مفيدة حول العوامل التي تسهم في فعالية المراجعة 
الداخلية. وتوصلت الدراسة إلى أن وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع العام في 
ماليزيا محدودة للغاية بسبب نقص الموظفين، وعدم كفاية الدعم من الإدارة العليا، 
وندرة تعاون المراجعين بشكل كامل. علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن المراجعين 
أنفسهم يفتقرون إلى التدريب المناسب والمعرفة بالأساليب العملية للمراجعة. 
والموضوعية  للحسابات  الداخلية  المراجعة  كفاءة  أهمية  على  الدراسة  وأوصــت 

وجودة العمل المنجز.

 ) )Nebbel M., Karin B. and Elza O, 2015) Nebbel M., Karin B. and Elza O, 2015) 3- 3- دراسةدراسة
هدفت الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تواجهها وظيفة المراجعة الداخلية 
في القطاع العام في جنوب إفريقيا. وتمثلت النتائج في أن المراجعين الداخليين لا 
يفهمون الوظيفة الأساسية للبيئة التنظيمية والحكومية، كما يتم إهمال المراجعة 
الداخلية بشكل عام من قبل المراجعين الداخليين أثناء أدائهم، وعدم وجود دعم إداري 
على المستويين التنظيمي والحكومي، والافتقار إلى أنشطة المراجعة والإجراءات 
الخاصة بإجراءات المراقبة. وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من البحث حول مستقبل 

المراجعة الداخلية في القطاع العام.

))Alktani et al. 2014)Alktani et al. 2014) 4-4- دراسة  دراسة
هدفت إلى إنشاء التقييم العام لجودة المراجعة الداخلية والتحديات التي تواجه 
القطاع العام السعودي من خلال دراسة تصورات مديري إدارات المراجعة الداخلية. 
وكانت نتائج الدراسة تتمثل في عدم استقلالية وظائف المراجعة الداخلية للحسابات 
في وحدات القطاع العام، فضلا عن ندرة الكفاءة المهنية التي قد يكون لها تأثير 
سلبي على نوعية وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات، وأوصت الدراسة إلى إجراء 
يواجهها  قد  التي  بالمراجعة  المتعلقة  المعوقات  بعض  عن  البحوث  من  المزيد 

القطاع العام السعودي في المستقبل. 

ب - دراسات متعلقة بفعالية المراجعة الداخليةب - دراسات متعلقة بفعالية المراجعة الداخلية

(Alzeban et al. 2014(Alzeban et al. 2014( 1-1- دراسة ) دراسة
الرئيسة التي تؤثر على فعالية  هدفت إلى تقديم أدلة عملية على العوامل 
المراجعة الداخلية من وجهة نظر المديرين. وخلصوا إلى أنه بدون دعم من الإدارة، 
فإن المراجعة الداخلية ليست مستقلة بشكل كافٍ ولديها نطاق عمل وموارد محدودة، 
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وأوصت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية التفاعل بين موظفي الإدارة العليا 
للمراجعة الداخلية في تحديد استقلالية وموضوعية المراجعين الداخليين. 

))Baharud-din, Shokiyah, & Ibrahim, 2014)Baharud-din, Shokiyah, & Ibrahim, 2014) 2-2- دراسة  دراسة
الداخلية في  المراجعة  التي تسهم في فعالية  العوامل  الدراسة عن  هدفت 
كبيرة  إيجابية  علاقات  هناك  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الماليزي.  العام  القطاع 
المراجع واستقلالية  كفاءة  مثل:  الدراسة  تحليلها في هذه  تم  التي  العوامل  بين 
التأهيل  وجــود  عدم  وأن  الداخلية،  المراجعة  لفعالية  الإدارة  ودعــم  وموضوعيته، 
والمهارة والخبرة من المراجعين في إدارة المراجعة الداخلية قد يسبب التأخير في 
أعمال المراجعة. وأوصت إلى أن المراجعين الداخليين العاملين في القطاع العام 

يجب أن يعززوا التأهيل والمهارة والخبرة لدى المراجعين.

))Noor, Zaman, Mustapha, & Zulkifli, 2017)Noor, Zaman, Mustapha, & Zulkifli, 2017) 3-3- دراسة  دراسة
هدفت إلى توسيع وتطوير الأدبيات حول دور وفعالية عملية المراجعة الداخلية 
لتعزيز المساءلة والنزاهة في القطاع العام. وتتمثل العوامل الرئيسة التي تسهم 
الداخلي،  المراجع  واستقلالية  المراجع،  كفاءة  في:  الداخلية  المراجعة  فعالية  في 
الأخرى  العوامل  في  النظر  بأهمية  وأوصت  الداخلي.  المراجع  لدور  الإدارة  ودعم 
لوحدة  أعمق  فهم  في  تسهم  حيث  الداخلية؛  المراجعة  فعالية  على  تؤثر  التي 
المراجعة الداخلية؛ لزيادة تطوير المعرفة في مجالات المراجعة الداخلية وتعظيم أداء 
الحكومة، وتقديم الدعم للتنمية والاقتصاد وزيادة وتطوير وعي الجمهور بأهمية 

وحدة المراجعة الداخلية.

))Alqudah, H.M., Amran, N.A. and Hassan, H., 2019)Alqudah, H.M., Amran, N.A. and Hassan, H., 2019) 4-4- دراسة  دراسة
في  الداخليين  المراجعين  فعالية  على  المؤثرة  العوامل  معرفة  إلى  هدفت 
القطاع العام الأردني. وتكشف النتائج أن دعم الإدارة العليا، واستقلالية المراجعين 
المراجعين  فعالية  على  وكبير  إيجابي  بشكل  تؤثر  التي  العوامل  هي  الداخليين 
الداخليين، وأوصت أن العوامل المؤثرة على فعالية المراجعين الداخليين يمكن أن 
الدولية في حماية الأموال  المحاسبة  بالتأكيد قدرتهم على تحقيق دور هيئة  تعزز 

العامة والحد من ممارسات الفساد المالي والإداري، وخاصة في القطاع العام.

))Al-Rabi, 2020)Al-Rabi, 2020) 5-5- دراسة  دراسة
هدفت إلى توضيح مدى فعالية وحدات المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية 
التي  الوحدات  التي تواجه هذه  العقبات  العربية السعودية، وتحديد  المملكة  في 
تحد من عملها في ضوء التغيرات الأساسية الحالية في المملكة العربية السعودية 
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)2030(، وإنشاء هيئات رقابية مختلفة مثل: جهاز مكافحة الفساد  وأكدت أن رؤية 
)نزاهة( الذي أسهم في زيادة فاعلية المراجعة الداخلية في الوحدات الحكومية وهذا 
مؤشر جيد، ووثقت الدراسة وجود معوقات مختلفة تواجه وحدات المراجعة الداخلية 
في المؤسسات الحكومية، من أبرزها: عدم وجود حوافز لموظفي وحدة المراجعة 
صعوبة  عن  فضلًا  الوحدات،  لهذه  المخصصة  الميزانيات  كفاية  وعدم  الداخلية، 
التواصل مع رئيس المؤسسة، والعدد المحدود لموظفي إدارة المراجعة الداخلية، 
حاجة  هناك  بأن  الدراسة  وأوصت  المناسب.  المهني  الإعداد  إلى  الافتقار  وأخيراً 
إلى تخصيص ميزانية مناسبة وحوافز مناسبة لوحدات المراجعة الداخلي، وترقية 
موظفي أقسام المراجعة الداخلية، وحاجة الإدارة إلى فهم ودعم وحدات المراجعة 

الداخلية واحتياجاتها.

ج- دراسات متعلقة بأهمية دور المراجع الداخلي وتأثيره في القطاع العامج- دراسات متعلقة بأهمية دور المراجع الداخلي وتأثيره في القطاع العام

))Alzeban et al. 2013)Alzeban et al. 2013) 1-1-  دراسة دراسة
هدفت إلى دراسة دور وظيفة المراجعة الداخلية في القطاع العام في المملكة 
الداخلية في  المراجعة  التركيز على طبيعة وممارسة  العربية السعودية، من خلال 
المؤسسات التي تخضع للمراجعة من قبل الديوان العام للمحاسبة. واستخدمت 
القطاع  في   )IAF( وخصائص  لطبيعة  متعمق  فهم  لاكتساب  نوعيًا  نهجًا  الدراسة 
العام السعودي. علاوة على ذلك، استخدمت المقابلات شبه المنظمة التي أظهرت 
قيود،  عدة  المؤسسات بسبب  تلك  الداخلية في  المراجعة  فعالية  نتائجها ضعف 
مثل: نقص المهنيين، وعدم وجود دعم للإدارة العليا، وغياب التفاعل بين المراجعين 
الداخليين والخارجيين. وأوصت الدراسة بضرورة دعم تعليم وتدريب موظفي الإدارة 
والمراجعة الداخلية على حد سواء في جميع المراحل بما في ذلك التعليم العالي 

والمؤهلات المهنية.

))Mebratu, 2015)Mebratu, 2015) 2-2-  دراسة دراسة
العام  القطاع  حوكمة  في  الداخلية  المراجعة  وظيفة  دور  فحص  إلى  هدفت 
والتحديات التي لها تأثير على هذه الوظيفة. وأظهرت النتائج أن وظيفة المراجعة 
غير  والوصول  المهنية،  المراجعة  لمعايير  بالامتثال  إيجابيًا  ارتباطًا  ترتبط  الداخلية 
المقيد، والتفويض الرسمي، ودعم الإدارة العليا والقيادة المختصة. وتكشف أن 
الموظفين الأكفاء والامتثال لمعايير المراجعة المهنية والتمويل الكافي يرتبط بشكل 
إيجابي بوظيفة الرقابة في المراجعة الداخلية. وأوصت بالاستقلالية التنظيمية من 
خلال الحفاظ على التسلسل الإداري المناسب، ويجب أن يكون موظفو المراجعة 
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موظفين  وتوظيف  مستمر  مهني  تدريب  تلقي  خلال  من  وكافين  أكفاء  الداخلية 
مؤهلين للمراجعة، خاصة المحاسبة والخريجين ذوي الصلة.

(Abo tabar, 2016(Abo tabar, 2016( 3-3-  دراسة )دراسة
هدفت إلى إبراز دور المراجع الداخلي في الحفاظ على المال العام، توصلت 
الدراسة إلى أن المراجع الداخلي للإدارات الحكومية له دور في الحفاظ على المال 
العام. وأوصت بأهمية أخذ الوحدة الحكومية بشكل دوري آراء المراجعين وملاحظاتهم 
والاجتماع بهم لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجههم، ويجب عليهم زيادة 
عدد المراجعين في الإدارات التابعة حسب الحاجة، وتدريب المراجعين والاستفادة 
من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال، كما يجب على المراجع تطوير نفسه 

ومواكبة آخر التطورات من خلال الدورات وحضور الندوات. 

4-4- دراسة )العصيمي،  دراسة )العصيمي، 20202020((
هدفت إلى التعرف على دور المراجعة الداخلية في حوكمة مؤسسات القطاع 
القطاع.  هذا  الحوكمة في  على  المراجعة  أثر  بمستقبل   )2030( رؤية  وربط  العام 
وتوصلت الدراسة إلى ان معظم الوزارات الحكومية أنشئت فيها وحدات للمراجعة 
المراجعة  بمعايير  الداخلية  المراجعة  وحــدات  منسوبي  معظم  والتزام  الداخلية، 
الداخلية، ووجود قصور داخل وحدات المراجعة الداخلية في تطبيق ضوابط ضد من 
أساء استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية. وأوصت بالعمل على تفعيل دور 
الرؤية  تدعم  تامة  العام، ومنحها استقلالية  القطاع  الداخلية في  المراجعة  وحدات 

)2030(، ورفع كفاءة الإنفاق. 

))Kirima, 2016)Kirima, 2016) 5-5-  دراسة دراسة
الداخليين في  المراجعين  أداء  العمل على  بيئة  تأثير  تحديد مدى  إلى  هدفت 
في  استقلاليتهم  تواجه  التي  التحديات  تأثير  مدى  وتقييم  الحكومية،  الــوزارات 
أدائهم  على  الفنية  الكفاءة  مستوى  أثر  وتقييم  أدائهم،  على  الحكومية  الــوزارات 
الداخليين  المراجعين  عمل  بيئة  أن  إلى  النتائج  وتوصلت  الحكومية.  الــوزارات  في 
أثرت على أداء وظيفة المراجعة الداخلية، وأن أداء الوظيفة يتأثر بوجود هيكل واضح 
الداخلية. وأن استقلالية  للمسؤولية مرتبط بالأهداف المحددة في نهج المراجعة 
المراجعة الداخلية وسلطتها تؤثر على الأداء، وأن الأداء يتعزز من خلال وجود سياسة 
الداخليين  المراجعين  قيام  وعــدم  الداخلية،  المراجعة  وحــدة  إنشاء  بشأن  واضحة 
بمراجعة العمليات التي شاركوا فيها في التنفيذ. وأوصت بضرورة استمرار الوزارات 
في تنظيم الندوات وورش العمل لتدريب المراجعين الداخليين، وأن يكون رؤساء 
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إدارة المراجعة الداخلية مسؤولين أمام لجان المراجعة التي تمتلك السلطة الكافية 
لتعزيز الاستقلالية والتأكد من تحقيق الأهداف. وهذا ما تتميز به الدراسة الحالية عن 
الدراسات السابقة بكونها تتناول معوقات المراجعة الداخلية من وجهة نظر مديري 
وحدات المراجعة الداخلية، وهو قليلًًا ما تم تناوله في الدراسات السابقة على حد 
علم الباحثين، فضلًا عن ذلك تحاول هذه الدراسة معرفة العوامل التي تسهم في 

التغلب على المعوقات التي تواجه المراجعة الداخلية بالجهة.
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المبحث الثاني

الدراسة الميدانية

أولًا- أداة الدراسةأولًا- أداة الدراسة
تمثلت أداة الدراسة في استمارة الاستبانة التي أعدها الباحثان؛ حيث تكونت 
هذه الاستبانة من قسمين رئيسين، تضمن القسم الأول منها المعلومات العامة 
التي تمثلت بـ )المؤهل العلمي، والتخصص العلمي، والخبرة العملية، والمسمى 
الوظيفي، والمؤهل المهني( في حين تضمن القسم الثاني من هذه الأداة فقرات 

ومحاور الدراسة، وكانت على النحو التالي:

	1 المراجعـة . إدارة  المهنـي لمنسـوبي  بالتأهيـل  تتعلـق  المحـور الأول: معوقـات 
الداخلية بالجهة.

	2 المحور الثاني: معوقات تتعلق باستقلال منسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة..
	3 المحـور الثالـث: معوقـات تتعلـق بدعـم الإدارة العليـا لمنسـوبي ادارة المراجعـة .

الداخلية بالجهة.
	4 المحـور الرابـع: معوقـات تتعلـق بالتعلـم والتطويـر المسـتمر لمنسـوبي إدارة .

المراجعة الداخلية بالجهة.
	5 المحور الخامس: معوقات تتعلق بالحوافز لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة..
	6 المحـور السـادس: عوامـل تسـهم فـي التغلـب علـى المعوقـات التـي تواجـه .

المراجعـة الداخليـة بالجهـة، إضافـة إلـى أي توصيـات أو مقترحـات مـن شـأنها 
المساهمة في التغلب على معوقات المراجعة الداخلية.

ثانيًا - مجتمع وعينة الدراسةثانيًا - مجتمع وعينة الدراسة

1- مجتمع الدراسة1- مجتمع الدراسة

في  الداخلية  المراجعة  إدارات  ومشرفي  مديري  من  الدراسة  مجتمع  يتكون 
الجهات الحكومية بما في ذلك المؤسسات العامة؛ كالجامعات السعودية المشمولة 
الحكومية،  الأجــهــزة  فــي  الداخلية  المراجعة  لــوحــدات  الموحدة  اللائحة  بتطبيق 

والمؤسسات العامة، والمستشفيات، والوزارات.

2- عينة الدراسة2- عينة الدراسة

المراجعة  إدارات  ومشرفي  مديري  من   )100( من  عشوائية  عينة  اختيار  تم 
وتوزيع  السعودية  العربية  المملكة  في  العام  القطاع  في  وموظفيها  الداخلية 
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استرداد   بنسبة  أي  للتحليل،  صالحة  استبانة   )60( استرداد  وتم  عليهم،  الاستبانة 
K(%60) ويرى الباحثان أن هذا العدد كاف لتحقيق أهداف الدراسة.

ثالثًا - الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسةثالثًا - الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة

تم استخدام الأساليب الإحصائية الآتية:

	1 التكرارات والنسب المئوية..

	2 الوسـط الحسـابي: لتحديـد الأهميـة النسـبية لـكل عنصـر مـن عناصـر السـؤال .
أسـئلة  علـى  العينـة  مفـردات  لـردود  تخصيصهـا  تـم  التـي  النسـبية  والأوزان 

الاستبانة. 

	3 الانحراف المعياري: لقياس التشـتت ويسـتخدم كمؤشـر لتحديد انحرافات القيم .
عن وسطها الحسابي.

	4 معامل ارتباط بيرسون لقياس الصدق الداخلي..

	5 معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات..

	6 اختبار "ت" "T Test" لعينة واحدة: وتم اسـتخدامه لمعرفة اتجاهات اسـتجابات .
عينة الدراسة واختبار فرضيات الدراسة.

رابعًا - صدق أداة الدراسة رابعًا - صدق أداة الدراسة 

1- الصدق الظاهري1- الصدق الظاهري

للتحقق من صدق أداة الاستبانة تم عرض الاستبانة على أربعة محكمين من 
التعرف على مدى  المراجعة؛ وذلك بهدف  الخبراء بتخصص  التدريس  أعضاء هيئة 
ملاءمة عباراتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، ومدى وضوح الصياغة وعدم 
وجود صعوبة في فهم العبارات. وتم إجراء التعديلات اللازمة في ضوء المقترحات 
المقدمة، وبهذا تكون الأداة قد حققت ما يُسمى بالصدق الظاهري أو المنطقي.

2- 2- الصدق الظاهريالصدق الظاهري

الذي  الاستقصاء  بنود  من  بند  لكل  المحققة  النتائج  مصداقية  درجــة  يقيس 
يعتمد في المقام الأول على معامل الارتباط؛ وبالتالي فمن الضروري أن يكون 
الاتساق  حساب صدق  وتم  الارتباط.  معامل  لمعنوية  اختبار  هو  الأساس  المعيار 

الداخلي لكل محور من محاور الدراسة على حدة كما يلي:
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نظــر  وجهــة  مــن  الداخليــة  المراجعــة  معوقــات 
القطــاع  الداخليــة فــي  المراجعــة  مديــري وحــدات 

ميدانيــة دراســة  الســعودي:  العــام 

المحور الأول: المعوقات المتعلقة بالتأهيل المهني لمنسوبي إدارة المراجعة 
الداخلية بالجهة

      يوضح الجدول رقم: )1( نتائج التحليل الإحصائي الخاصة ببُعد المعوقات 
التي تتعلق بالتأهيل المهني لمنسوبي ادارة المراجعة الداخلية بالجهة؛ كما يلي:

الجدول رقم: )1(
المعوقات المتعلقة بالتأهيل المهني لمنسوبي ادارة المراجعة الداخلية بالجهة

 معامل الاتساق الداخليالمعوقات المتعلقة بالتأهيل المهني م
المعنوية)معامل الارتباط(

لا يملك المراجعون الداخليون التأهيل المهني 1
أقل من 0.01**0.671الكافي للقيام بالمهام المفوضة لهم

هناك نقص في الكوادر الفنية لدى إدارة المراجعة 2
أقل من 0.01**0.691الداخلية في قطاعك

لا يوجد تنوع في الخبرات المالية والمحاسبية لدى 3
أقل من 0.01**0.722ادارة المراجعة الداخلية في قطاعك

لا يشترط للتعين في إدارة المراجعة الداخلية وجود 4
أقل من 0.01**0.545الشهادات المهنية في مجال المراجعة الداخلية

انخفاض مستوى المؤهلات التعليمية التي 5
أقل من 0.01**0.740يمتلكها موظفو المراجعة الداخلية

** تشير إلى معنوية معامل الارتباط عند مستوى معنوية )0.01(

أكدت نتائج الجدول السابق على صلاحية جميع العناصر الخاصة ببُعد المعوقات 
التي تتعلق بالتأهيل المهني لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة؛ حيث جاءت 

جميع قيم معاملات الارتباط معنوية عند مستوى )0.01(.

المراجعة  إدارة  منسوبي  باستقلال  المتعلقة  المعوقات  الثاني:  المحور 
الداخلية بالجهة

     يوضح الجدول رقم: )2( نتائج التحليل الإحصائي الخاصة ببُعد المعوقات 
التي تتعلق باستقلال منسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة؛ كما يلي:
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يوضح الجدول رقم: )2(
 المعوقات المتعلقة باستقلال منسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة

المعوقات المتعلقة باستقلال منسوبي إدارة م
المراجعة الداخلية 

 معامل الاتساق الداخلي
المعنوية)معامل الارتباط(

لا يظهر الهيكل التنظيمي للجهة موقع إدارة 1
أقل من 0.01**0.693المراجعة الداخلية بوضوح

أقل من 0.01**0.447عدم التغيير الدوري لأعضاء ادارة المراجعة الداخلية2

لا يتبع مدير إدارة المراجعة الداخلية لأعلى سلطة 3
أقل من 0.01**0.717في الجهة

--تدعم جهة العمل استقلال المراجعين الداخليين بها4

5
لا يتمتع مدير الإدارة بالصلاحيات اللازمة لإتمام 

أعماله )كالاطلاع على جميع المستندات والاتصال 
المباشر بجميع المسؤولين(

أقل من 0.01**0.726

لا يؤخذ في الاعتبار التقرير السنوي الذي يقدمه 6
أقل من 0.01**0.775مدير الإدارة

هناك قيود على ترشيح الكوادر المتخصصة للعمل 7
أقل من 0.01**0.666في إدارة المراجعة الداخلية بالجهة

عدم توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة لأعضاء إدارة 8
أقل من 0.01**0.735المراجعة الداخلية

يواجه أعضاء المراجعة الداخلية ضغوط عند 9
أقل من 0.01**0.563الاشتراك في بعض الاعمال التنفيذية

** تشير إلى معنوية معامل الارتباط عند مستوى معنوية )0.01(

أكدت نتائج الجدول السابق على صلاحية غالبية العناصر الخاصة بنتائج المعوقات 
بالجهة؛ حيث جاءت جميع  الداخلية  إدارة المراجعة  التي تتعلق باستقلال منسوبي 

قيم معاملات الارتباط معنوية عند مستوى )0.01(.

استقلال  العمل  جهة  "تدعم  العبارة  معنوية  عدم  أيضا  النتائج  أوضحت  كما 
المراجعين الداخليين بها"؛ حيث بلغت القيمة الدلالية لمعامل ارتباط بيرسون الخاص 

بها )0.534(، وهي أكبر من )5%( ؛ ولذلك فقد تقرر حذفها من الدراسة.
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نظــر  وجهــة  مــن  الداخليــة  المراجعــة  معوقــات 
القطــاع  الداخليــة فــي  المراجعــة  مديــري وحــدات 

ميدانيــة دراســة  الســعودي:  العــام 

إدارة  لمنسوبي  العليا  الإدارة  بدعم  المتعلقة  المعوقات  الثالث:  المحور 
المراجعة الداخلية بالجهة 

      يوضح الجدول رقم: )3( نتائج التحليل الإحصائي الخاصة ببُعد المعوقات 
التي تتعلق بدعم الإدارة العليا لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة؛ كما يلي:

الجدول رقم: )3(
المعوقات المتعلقة بدعم الإدارة العليا لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة

 معامل الاتساق الداخليالمعوقات المتعلقة بدعم الإدارة العليام
المعنوية)معامل الارتباط(

عدم تناسب المرتبات الحالية مع المهام الموكلة 1
أقل من 0.01**0.559لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية

عدم وضوح المهام والاختصاصات وآليات العمل 2
أقل من 0.01**0.763لإدارة المراجعة الداخلية

عدم اهتمام الإدارة العليا بمتطلبات إدارة المراجعة 3
أقل من 0.01**0.840الداخلية )المالية والإدارية(

عدم الدعم الكافي لإدارة المراجعة الداخلية بالموارد 4
أقل من 0.01**0.817المالية والبشرية

ضعف اهتمام الإدارة العليا بمتابعة أعمال 5
أقل من 0.01**0.808المراجعة الداخلية

** تشير إلى معنوية معامل الارتباط عند مستوى معنوية )0.01(

أكدت نتائج الجدول السابق على صلاحية جميع العناصر الخاصة بمعوقات تتعلق 
بدعم الإدارة العليا لمنسوبي ادارة المراجعة الداخلية بالجهة؛ حيث جاءت جميع قيم 

معاملات الارتباط معنوية عند مستوى )0.01(.

جدول رقم: )4( 
المراجعــة  إدارة  لمنســوبي  المســتمر  والتطويــر  بالتعلــم  المتعلقــة  المعوقــات 

بالجهــة الداخليــة 

 معامل الاتساق الداخليالمعوقات المتعلقة بالتعلم والتطوير المستمرم
المعنوية)معامل الارتباط(

هناك صعوبة في التسجيل في البرامج التدريبية 1
أقل من 0.01**0.818للمراجعين الداخليين

2
عدم دعم الإدارة العليا لمنسوبي إدارة المراجعة 
الداخلية بالاستفادة من برامج التدريب، الدورات 

وورش العمل
أقل من 0.01**0.863
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أقل من 0.01**0.826عدد الساعات المخصصة للتدريب غير كافية3

عدم استفادة منسوبي إدارة المراجعة الداخلية من 4
أقل من 0.01**0.791البرامج التدريبية المتاحة

الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب منسوبي 5
أقل من 0.01**0.815إدارة المراجعة الداخلية غير كافية

لا يوجد برامج لمراقبة جودة الأداء لمنسوبي إدارة 
أقل من 0.01**0.712المراجعة الداخلية

** تشير إلى معنوية معامل الارتباط عند مستوى معنوية )0.01(

بالمعوقات  الخاصة  العناصر  جميع  صلاحية  على  السابق  الجدول  نتائج  أكدت 
التى تتعلق بالتعلم والتطوير المستمر لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة؛ 

حيث جاءت جميع قيم معاملات الارتباط معنوية عند مستوى )0.01(.

المراجعة  إدارة  لمنسوبي  بالحوافز  المتعلقة  المعوقات  الخامس:  المحور 
الداخلية بالجهة

يوضح الجدول رقم: )5( نتائج التحليل الإحصائي الخاصة ببُعد المعوقات التي 
تتعلق بالحوافز لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة؛ كما يلي:

جدول رقم: )5(
المعوقات المتعلقة بالحوافز لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة

المعوقات المتعلقة بالحوافزم
 معامل الاتساق الداخلي

)معامل الارتباط(
المعنوية

1
لا يوجد لدى موظفي المراجعة الداخلية حوافز 

مقابل المهام التي يؤدونها
أقل من 0.01**0.882

2
الموارد المالية المخصصة لإدارة المراجعة الداخلية 

لمزاولة أنشطتها غير كافية
أقل من 0.01**0.797

3
لا توجد حوافز مالية كنسبة من الراتب لمنسوبي 

إدارة المراجعة الداخلية حاليًا
أقل من 0.01**0.757

4
لا توجد حوافز مالية كمكافأة تشجيعية لمنسوبي 

إدارة المراجعة الداخلية حاليًا
أقل من 0.01**0.875

5
لا توجد حوافز مالية على نسبة الإنجاز لمنسوبي 

إدارة المراجعة الداخلية حاليًا
أقل من 0.01**0.862
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ميدانيــة دراســة  الســعودي:  العــام 

6
لا توجد حوافز معنوية لمنسوبي إدارة المراجعة 

الداخلية حاليًا
أقل من 0.01**0.836

7
بعض الإدارات بالجهة لديها حوافز إضافية لا تتوفر 

لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية
أقل من 0.01**0.656

** تشير إلى معنوية معامل الارتباط عند مستوى معنوية )0.01(

بالمعوقات  الخاصة  العناصر  جميع  صلاحية  على  السابق  الجدول  نتائج  أكدت 
جميع  جاءت  حيث  بالجهة؛  الداخلية  المراجعة  إدارة  لمنسوبي  بالحوافز  تتعلق  التى 

قيم معاملات الارتباط معنوية عند مستوى )0.01(.

التي  المعوقات  على  التغلب  في  تسهم  التي  العوامل  السادس:  المحور 
تواجه المراجعة الداخلية

يوضح الجدول رقم: )6( نتائج التحليل الإحصائي الخاصة بالعوامل التي تسهم 
في التغلب على المعوقات التي تواجه المراجعة الداخلية بالجهة؛ كما يلي:

جدول رقم: )6( 
العوامــل التــي تســهم فــي التغلــب علــى المعوقــات التــي تواجــه المراجعــة 

بالجهــة الداخليــة 

م
العوامل التي تسهم في التغلب على المعوقات 

التي تواجه المراجعة الداخلية بالجهة
 معامل الاتساق الداخلي

)معامل الارتباط(
المعنوية

1
تخصيص ميزانية تحت تصرف المسؤول في 

المراجعة الداخلية
أقل من 0.01**0.610

2
دعم إدارة المراجعة الداخلية بموظفين مؤهلين 

مهنيًا بشكل كاف
أقل من 0.01**0.816

3
العمل على تنفيذ توصيات مدير إدارة المراجعة 

الداخلية
أقل من 0.01**0.796

4
الأخذ في الاعتبار تقارير مدير إدارة المراجعة 

الداخلية
أقل من 0.01**0.886

5
وصول غير مقيد لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية 

لتنفيذ مهامهم
أقل من 0.01**0.729

6
الأخذ بشكل دوري بآراء المراجعين الداخليين 

وملاحظاتهم والاجتماع بهم لمناقشة المشاكل 
والمعوقات التي تواجههم

أقل من 0.01**0.806

7
تدريب المراجعين الداخليين والاستفادة من خبرات 

الدول المتقدمة في هذا المجال
أقل من 0.01**0.910
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8
تخصيص حوافز مناسبة لمنسوبي إدارة المراجعة 

الداخلية
أقل من 0.01**0.782

9
تفهم الإدارة العليا لاحتياجات إدارة المراجعة 

الداخلية ودعمها
أقل من 0.01**0.744

10
التأكيد على أهمية دعم المسؤول الأول بالجهة 

لتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية
أقل من 0.01**0.849

11
تشكيل لجنة للمراجعة بالجهة لدعم استقلال وحياد 

إدارة المراجعة الداخلية
أقل من 0.01**0.690

** تشير إلى معنوية معامل الارتباط عند مستوى معنوية )0.01(

أكدت نتائج الجدول السابق على صلاحية جميع العناصر الخاصة بالعوامل التى 
تسهم في التغلب على المعوقات التي تواجه المراجعة الداخلية بالجهة؛ حيث جاءت 

جميع قيم معاملات الارتباط معنوية عند مستوى )0.01(.

خامسًا - ثبات أداة الدراسةخامسًا - ثبات أداة الدراسة
قيمة  لقياس  كرونباخ؛  ألفا  معامل  استخدام  تم  الاستبانة  ثبات  من  للتحقق 
تتراوح  المعامل قيمًا  يأخُذ هذا  لكل محور وللاستبانة ككل؛ حيث  الثبات  معاملات 
فهذا  الصفر؛  تساوي  الثبات  معامل  قيم  كانت  وإذا  الصحيح،  والواحد  الصفر  بين 
يعني عدم ثبات فقرات الدراسة. وإذا كانت تقترب من الواحد الصحيح؛ فيدلّ هذا 
على ثباتها، ويوضح الجدول التالي معاملات الثبات الناتجة باستخدام هذا المعامل.

جدول رقم: )7( 
معامل ألفا كرونباخ لقياس الثبات لأبعاد الدراسة

معامل ألفا كرونباخعدد العناصرالمجموعة

المجموعة الأولى: نتائج معوقات تتعلق بالتأهيل المهني 
50.691لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة

المجموعة الثانية: نتائج المعوقات التى تتعلق باستقلال 
80.823منسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة

المجموعة الثالثة: نتائج معوقات تتعلق بدعم الإدارة العليا 
50.811لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة

المجموعة الرابعة: المعوقات التي تتعلق بالتعلم والتطوير 
60.887المستمر لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة

المجموعة الخامسة: المعوقات التي تتعلق بالحوافز لمنسوبي 
70.908إدارة المراجعة الداخلية بالجهة

المجموعة السادسة: العوامل التي تسهم في التغلب على 
110.933المعوقات التي تواجه المراجعة الداخلية بالجهة

420.925المقياس
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إذ تراوحت  الثبات جميعها عالية؛  يتضح من الجدول السابق أن قيم معاملات 
بين )-0.691 , 0.933(، وبلغ المقياس الكلي )0.925(؛ وتُشير هذه القيم العالية من 
معاملات الثبات إلى أن الاستبانة تتمتّع بدرجة عالية من الثبات؛ ومن ثمّ صلاحيتها 

للتطبيق الميداني للدراسة، وإمكانية الاعتماد على نتائجها والوثوق بها.

جدول رقم: )8( 
توزيع أفراد العينة حسب البيانات الشخصية

النسبةالعددالفئةالمتغير

المؤهل العلمي

2745.0بكالوريوس

610.0دبلوم عالي

2338.3ماجستير

46.7دكتوراه

60100المجموع

التخصص العلمي

3253.3محاسبة

610.0إدارة أعمال

35.0إدارة عامة

11.7قانون

11.7اقتصاد

1728.3غير محدد

60100المجموع

الخبرة العملية

813.3أقل من ٥ سنوات

٥1321.7 سنوات إلى أقل من ١٠ سنوات

1626.7من ١٠ إلى ١٥ سنة

2338.3أكثر من ١٥ ستة

60100المجموع

المسمى الوظيفي

711.7محاسب
2440.0مراجع داخلي

2033.3مدير إدارة
915.0غير محدد
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60100المجموع

المؤهل المهني

4473.3لا يوجد
)CIA( 46.7مراجع داخلي معتمد

)SOCPA( 11.7زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
1118.3غير محدد

60100المجموع

بكالوريوس،  العينة مؤهلهم  أفراد  )45%( من  أن  السابق  الجدول  يتضح من 
أفراد  من   )%53.3( دكتوراه.  و(%6.7)  ماجستير،   )%38.3( عالي،  دبلوم   )%10(
اقتصاد   )%1.7( بينما  عامة،  إدارة   )%5( أعمال،  إدارة   ))%10( محاسبين،  العينة 
وقانون، و )28.3%( غير محدد، ولا شك أن هذا يدعم تفهم أفراد العينة لمحاور 
الدراسة؛ وبالتالي الإجابة على تساؤلات الدراسة كون أن مستوى تعليمهم جامعي 
العلمي  تخصصهم  العينة  أفــراد  من   )%50( من  أكثر  أن  الى  إضافة  فــوق،  وما 
محاسبة، وهذا ما يتفق مع "المادة الخامسة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة 
يعين  فيمن  يشترط  حيث  العامة"؛  والمؤسسات  الحكومية  الأجهزة  في  الداخلية 
بالوحدة أن يكون حاصلًًا على شهادة جامعية أو دبلوم في المحاسبة أو ما يعادلهما 

في التخصص. الديوان العام للمحاسبة )2010(.

خبرة من لديهم سنوات   (%13.3) العملية  الخبرة  لتوزيعهم حسب   وبالنسبة 
(1) إلى أقل من (5) سنوات، )%21.7( لديهم سنوات خبرة من )5( إلى أقل من 
)10( سنوات، )26.7%( لديهم سنوات خبرة من )10( إلى أقل من )15( سنة، بينما 
)38.3%( لديهم سنوات خبرة أكثر من )15( سنة وهي النسبة الأكبر، وهذا ما يتفق 
ايضًا مع المادة الرابعة من اللائحة الموحدة بأن من يعين مديرًا لا تقل خبرته العملية 
عن سبع سنوات في مجال المراجعة، حيث بلغت النسبة لمن لديهم خبرة من )10( 

سنوات وما فوق )%65(.

أما بالنسبة لتوزيعهم حسب المسمى الوظيفي، )11.7%( محاسب، )%40( 
حسب  توزيعهم  واخيرًا  محدد.  غير  و)%15(  إدارة،  مدير   )%33.3( داخلي،  مراجع 
المؤهل المهني؛ حيث )73.3%( لا يوجد لديهم شهادات مهنية، )6.7%( لديهم 
السعودية  الهيئة  زمالة  لديه شهادة   )CIA)، (%1.7( داخلي معتمد  شهادة مراجع 
 CAT,(  (((لديهم غير ذلك مثل شهادة )%(، و)18.3SOCPA( للمراجعين والمحاسبين

(1) CAT Certified Accounting Technician, GRCA: Governance Risk and Compliance Auditor
CFE: Certified Fraud Examiner, GRCP: Governance Risk and Compliance Professional
SOCPA: Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants
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CFE, GRCA, GRCP(. ويلاحظ قلة الحاصلين على مؤهلات مهنية في مجال طبيعة 
العمل. ويرى الباحثان أن هذا مؤشر غير جيد يحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل 

القيادات العليا في تلك الجهات.

سابعًا - تحليل نتائج الدراسةسابعًا - تحليل نتائج الدراسة

وهي  الدراسة،  لبيانات  الوصفي  الإحصائي  التحليل  نتائج  عرض  يلي  فيما 
المعيارية  والانحرافات  الحسابية  والمتوسطات  المئوية  والنسب  التكرارات  قيمة 
لجميع فقرات الاستبانة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من أجل تفسير فقرات الاستبانة 
ليكرت  لمقياس  الفترات  طول  إيجاد  تم  الحسابية  للمتوسطات  مدلولات  وإعطاء 
الخماسي عن طريق حساب المدى لخيارات المقياس وهو )الفئة العليا للمقياس – 
 الفئة الدنيا للمقياس( أي: (5-1=4)، ثم قسمة المدى على الفئة العليا للمقياس أي
(0.8 =5÷4)، بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة )0.8( إلى أقل قيمة في المقياس 
وهي الواحد الصحيح؛ لتحديد الحد الأعلى للفئة الأولى؛ وبالتالي تصبح الفئات كما 
هو موضح في جدول رقم )9(. كما يجب ملاحظة أنه تم الاعتماد على المحكمات 
على  الحكم  في  جــدًا(  منخفض  منخفض،  متوسط،  مرتفع،  جــدًا،  )مرتفع  التالية 

مستوى تحقق كل فقرة أو محور، بناءً على المتوسطات الحسابية.

جدول رقم: )9(
المعيار المتبع لتفسير فقرات الاستبانة

مستوى التحققفئة المتوسط الحسابي

منخفض جدًامن 1 إلى أقل من 1.80

منخفضمن 1.80 لأقل من 2.60

متوسطمن 2.60 لأقل من 3.40

مرتفعمن 3.40 لأقل من 4.20

مرتفع جدًامن 4.20 الى 5.00
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1- تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الأول1- تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الأول

معوقات تتعلق بالتأهيل المهني لمنسوبي ادارة المراجعة الداخلية بالجهة

النسبية  والأوزان  المعيارية  والانحرافات  المتوسطات  بحساب  الباحثان  قام 
لاستجابة أفراد العينة، ومستوى التحقق والترتيب لفقرات المحور الأول: "معوقات 
تتعلق بالتأهيل المهني لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة"؛ ويوضح الجدول 
رقم: )10( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لاستجابة أفراد 
العينة، ومستوى التحقق والترتيب لفقرات المحور الأول: "معوقات تتعلق بالتأهيل 

المهني لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة"؛ كما يلي:

جدول رقم (10) 

المتوسط الفقرة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

مستوى 
الترتيبالتحقق

لا يملك المراجعون الداخليون التأهيل المهني 
3مرتفع50%3.621.07الكافي للقيام بالمهام المفوضة لهم

هناك نقص في الكوادر الفنية لدى إدارة 
مرتفع 50%4.360.79المراجعة الداخلية في قطاعك

1جدًا

لا يوجد تنوع في الخبرات المالية والمحاسبية 
4مرتفع40%3.551.19لدى إدارة المراجعة الداخلية في قطاعك

لا يشترط للتعين في إدارة المراجعة الداخلية 
وجود الشهادات المهنية في مجال المراجعة 

الداخلية
2مرتفع3.841.07%45

انخفاض مستوى المؤهلات التعليمية التي 
5متوسط35%3.261.12يمتلكها موظفو المراجعة الداخلية

مرتفع67%3.730.71الدرجة الكلية للمحور

المهني  بالتأهيل  تتعلق  معوقات  مستوى  أن  السابق  الــجــدول  من  يتضح 
لمنسوبي ادارة المراجعة الداخلية بالجهة مرتفع، اذ بلغ المتوسط الحسابي للمحور 
العينة  أفــراد  موافقة  درجــة  وبلغت   ،)0.71( قيمته  معياري  بانحراف   )3.73( ككل 

)67%(، أما فقرات المحور الأول فقد جاءت كما يلي: 

إدارة  • لـدى  الفنيـة  الكـوادر  نقـص فـي  علـى: "هنـاك  تنـص  التـي  الفقـرة  جـاءت 
المراجعـة الداخليـة فـي قطاعـك" علـى الترتيـب الأول مـن حيـث مسـتوى التحقـق 
ومتحققـة بدرجـة مرتفعـة جـدًا؛ حيـث بلـغ متوسـط افـراد عينـة الدراسـة حـول هـذه 
العبارة )4.36( بانحراف معياري )1.07(، وهذا يشير إلى أن هناك موافقة واضحة 

مـن قبـل أفـراد عينـة الدراسـة.
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حصلـت الفقـرة التـي تنـص علـى: "انخفـاض مسـتوى المؤهالت التعليمية التي  •
مسـتوى  حيـث  مـن  الأخيـر  الترتيـب  علـى  الداخليـة"  المراجعـة  موظفـو  يمتلكهـا 
التحقق ومتحققة بدرجة متوسـط؛ حيث بلغ متوسـط أفراد عينة الدراسـة حول هذه 
العبـارة )3.26( بانحـراف معيـاري )1.12(، وهـذا ما يتعـارض مع "المادة الرابعة في 
اللائحـة الموحـدة لوحـدات المراجعـة الداخلية فـي الأجهزة الحكومية والمؤسسـات 
العامـة"؛ حيـث يشـترط لمـن يُعيـن بالوحـدة أن تتوافـر فيـه الكفايـة المهنيـة مـن 

حيـث التأهيـل العلمـي والخبـرة العمليـة".

2- تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الثاني2- تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الثاني

معوقات تتعلق باستقلال منسوبي ادارة المراجعة الداخلية بالجهة

النسبية  والأوزان  المعيارية  والانحرافات  المتوسطات  بحساب  الباحثان  قام 
لاستجابة أفراد العينة، ومستوى التحقق والترتيب لفقرات المحور الثاني "معوقات 
تتعلق باستقلال منسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة"؛ ويوضح الجدول رقم: 
)11( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لاستجابة أفراد العينة، 
باستقلال  تتعلق  "معوقات  الثاني:  المحور  لفقرات  والترتيب  التحقق  ومستوى 

منسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة"؛ كما يلي:

جدول رقم (11) 

المتوسط الفقرة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

مستوى 
الترتيبالتحقق

لا يظهر الهيكل التنظيمي للجهة موقع إدارة 
7متوسط41.7%2.831.45المراجعة الداخلية بوضوح

عدم التغيير الدوري لأعضاء إدارة المراجعة 
3متوسط50%3.341.09الداخلية

لا يتبع مدير إدارة المراجعة الداخلية لأعلى 
8متوسط36.7%2.661.50سلطة في الجهة

لا يتمتع مدير الإدارة بالصلاحيات اللازمة 
لإتمام أعماله )كالاطلاع على جميع المستندات 

والاتصال المباشر بجميع المسؤولين(
6متوسط3.051.33%41.7

لا يؤخذ في الاعتبار التقرير السنوي الذي 
5متوسط43.3%3.091.27يقدمه مدير الإدارة 

هناك قيود على ترشيح الكوادر المتخصصة 
4متوسط31.7%3.311.08للعمل في إدارة المراجعة الداخلية بالجهة 
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عدم توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة لأعضاء 
2متوسط56.7%3.381.35إدارة المراجعة الداخلية 

يواجه أعضاء المراجعة الداخلية ضغوطاً 
1مرتفع56.7%3.531.08للمشاركة في الأعمال التنفيذية للجهة

متوسط47%3.150.86الدرجة الكلية للمحور

منسوبي  باستقلال  تتعلق  معوقات  مستوى  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
ككل  للمحور  الحسابي  المتوسط  بلغ  اذ  متوسط،  بالجهة  الداخلية  المراجعة  إدارة 
)2.83( بانحراف معياري قيمته )1.45( وبلغت درجة موافقة أفراد العينة )47%(، أما 

فقرات المحور الثاني:

فقـد حصلـت الفقـرة التـي تنـص علـى "يواجـه أعضـاء المراجعـة الداخليـة ضغوطـاً  •
للمشـاركة فـي الأعمـال التنفيذيـة للجهـة" علـى الترتيـب الأول مـن حيـث مسـتوى 
التحقـق ومتحقـق بدرجـة مرتفعـة حيـث بلغت قيمة متوسـط اسـتجابات افراد العينة 
حـول هـذه العبـارة )3.53( بانحـراف معيـاري قـدره )1.08(، وهـذا مـا يتعـارض مـع 
فـي  الداخليـة  المراجعـة  لوحـدات  الموحـدة  اللائحـة  مـن  عشـر  السـابعة  "المـادة 
الأجهـزة الحكوميـة والمؤسسـات العامـة"؛ حيـث وضحـت أهمية توفير الاسـتقلال 
أو  تنفيـذي  عمـل  بـأي  القيـام  تكليفهـم  وعـدم  وموظفيهـا  الوحـدة  لمديـر  التـام 

المشـاركة فـي اللجـان التنفيذيـة.

حصلـت الفقـرة التـي تنـص علـى: "لا يتبـع مديـر إدارة المراجعـة الداخليـة لأعلـى  •
سـلطة في الجهة" على الترتيب الأخير من حيث مسـتوى التحقق ومتحققة بدرجة 
متوسـطة؛ حيـث بلغـت قيمـة متوسـط اسـتجابات افـراد العينـة )2.66( بانحـراف 

معيـاري قـدره )1.50(.

3- تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الثالث3- تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الثالث

معوقات تتعلق بدعم الإدارة العليا لمنسوبي ادارة المراجعة الداخلية بالجهة

النسبية  والأوزان  المعيارية  والانحرافات  المتوسطات  بحساب  الباحثان  قام 
لاستجابة أفراد العينة، ومستوى التحقق والترتيب لفقرات المحور الثالث: "معوقات 
تتعلق بدعم الإدارة العليا لمنسوبي ادارة المراجعة الداخلية بالجهة"؛ ويوضح الجدول 
رقم: )١٢( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لاستجابة أفراد 
بدعم  تتعلق  الثالث "معوقات  المحور  لفقرات  والترتيب  التحقق  العينة، ومستوى 

الإدارة العليا لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة"؛ كما يلي:
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نظــر  وجهــة  مــن  الداخليــة  المراجعــة  معوقــات 
القطــاع  الداخليــة فــي  المراجعــة  مديــري وحــدات 

ميدانيــة دراســة  الســعودي:  العــام 

جدول رقم (12) 

المتوسط الفقرة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

مستوى 
الترتيبالتحقق

عدم تناسب المرتبات الحالية مع المهام 
مرتفع 53.3%4.261.00الموكلة لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية

2جدًا

عدم وضوح المهام والاختصاصات وآليات 
5متوسط31.7%3.381.31العمل لإدارة المراجعة الداخلية 

‏‏عدم اهتمام الادرة العليا بمتطلبات إدارة 
3مرتفع36.7%3.841.17المراجعة الداخلية )المالية والإدارية(

عدم الدعم الكافي لإدارة المراجعة الداخلية 
مرتفع 46.7%4.280.91بالموارد المالية والبشرية

1جدًا

ضعف اهتمام الإدارة العليا بمتابعة أعمال 
4مرتفع40%3.781.09المراجعة الداخلية

مرتفع71%3.190.83الدرجة الكلية للمحور

العليا  الإدارة  بدعم  تتعلق  معوقات  مستوى  أن  السابق  الجدول  من  يتضح 
لمنسوبي ادارة المراجعة الداخلية بالجهة مرتفع، اذ بلغ المتوسط الحسابي للمحور 
ككل )3.91( بانحراف معياري قيمته )0.83(، وبلغت درجة موافقة أفراد العينة )%71( 

أما فقرات المحور الثالث فقد جاءت كما يلي:

حصلـت الفقـرة التـي تنـص علـى: "عـدم الدعـم الكافـي لإدارة المراجعـة الداخليـة  •
بالمـوارد الماليـة والبشـرية" حسـب مسـتوى التحقـق ومتحققـة بدرجـة مرتفـع جدًا؛ 
حيـث بلغـت قيمـة متوسـط اسـتجابات أفـراد العينـة )4.28( بانحـراف معيـاري قـدره 
)0.91(، وهـذا يشـير إلـى أن هنـاك موافقـة واضحـة مـن قبـل أفـراد عينـة الدراسـة 
علـى انعـدام الدعـم الكافـي لإدارة المراجعـة الداخليـة بالمـوارد الماليـة والبشـرية.

حصلـت الفقـرة التـي تنـص علـى: "عـدم وضـوح المهـام والاختصاصـات وآليـات  •
التحقـق  الترتيـب الأخيـر حسـب مسـتوى  الداخليـة" علـى  العمـل لإدارة المراجعـة 
العينـة  أفـراد  اسـتجابات  بلغـت قيمـة متوسـط  حيـث  بدرجـة متوسـط؛  ومتحققـة 
)3.38( بانحـراف معيـاري قـدره )1.31(، وهـذا ما يتفق مع نتيجة دراسـة )السـهلي، 
2011(؛ حيـث أكـدت نتائـج الدراسـة أن وحـدات المراجعـة الداخليـة لا تتبـع منهجيـة 

عمـل موثقـة وواضحـة عنـد القيـام بأعمـال المراجعـة.
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4- تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الرابع4- تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الرابع

معوقات تتعلق بالتعلم والتطوير المستمر لمنسوبي ادارة المراجعة الداخلية بالجهة

النسبية  والأوزان  المعيارية  والانــحــرافــات  المتوسطات  بحساب  الباحثان  قــام 
"معوقات  الرابع:  المحور  لفقرات  والترتيب  التحقق  ومستوى  العينة،  أفراد  لاستجابة 
تتعلق بالتعلم والتطوير المستمر لمنسوبي ادارة المراجعة الداخلية بالجهة"، ويوضح 
الجدول رقم: )13( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لاستجابة 
أفراد العينة، ومستوى التحقق والترتيب لفقرات المحور الرابع: "معوقات تتعلق بالتعلم 

والتطوير المستمر لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة"؛ كما يلي:

جدول رقم (13) 

المتوسط الفقرة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

مستوى 
الترتيبالتحقق

هناك صعوبة في التسجيل في البرامج 
4مرتفع43.3%3.791.06التدريبية للمراجعين الداخليين

عدم دعم الإدارة العليا لمنسوبي إدارة 
المراجعة الداخلية بالاستفادة من برامج 

التدريب، الدورات وورش العمل
5مرتفع3.431.19%36.7

3مرتفع40%3.810.98عدد الساعات المخصصة للتدريب غير كافية

عدم استفادة منسوبي إدارة المراجعة الداخلية 
6متوسط30%3.381.14من البرامج التدريبية المتاحة 

الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب 
1مرتفع40%4.120.92منسوبي إدارة المراجعة الداخلية غير كافية

لا يوجد برامج لمراقبة جودة الأداء لمنسوبي 
2مرتفع36.7%3.911.16إدارة المراجعة الداخلية

مرتفع66%3.740.86الدرجة الكلية للمحور

يتضح من الجدول السابق أن مستوى معوقات تتعلق بالتعلم والتطوير المستمر 
لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية بالجهة مرتفع، اذ بلغ المتوسط الحسابي للمحور 
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نظــر  وجهــة  مــن  الداخليــة  المراجعــة  معوقــات 
القطــاع  الداخليــة فــي  المراجعــة  مديــري وحــدات 

ميدانيــة دراســة  الســعودي:  العــام 

ككل )3.74( بانحراف معياري قيمته )0.86( وبلغت درجة موافقة أفراد العينة )%66( 
أما فقرات المحور الرابع فقد جاءت كما يلي:

لتدريـب  • المخصصـة  الماليـة  "الاعتمـادات  علـى  تنـص  التـي  الفقـرة  حصلـت 
حسـب  الأول  الترتيـب  علـى  كافيـة"  غيـر  الداخليـة  المراجعـة  إدارة  منسـوبي 
مسـتوى التحقـق ومتحققـة بدرجـة مرتفـع حيـث بلغـت قيمـة متوسـط اسـتجابات 
يتفـق مـع دراسـة مـا  بانحـراف معيـاري قـدره )0.92( وهـذا  العينـة )4.12(   أفـراد 

(Al-Rabi, 2020)  حيث كانت أبرز النتائج عدم كفاية الميزانيات المخصصة لوحدات 
المراجعـة الداخليـة. ولعـل هـذا مـا يعـزز التوصيـات التـي توصلت لها ورشـة العمل 
التـي نظمهـا مركـز الأعمـال بمعهـد الإدارة العامـة تحت عنوان "أبـرز التحديات التي 
تواجـه إدارات المراجعـة الداخليـة" حيـث ناقشـت الورشـة عـدة مواضيـع وكان مـن 
ضمـن التوصيـات التـي طرحهـا الحضـور: "تأميـن المبالـغ الماليـة اللازمـة لتدريـب 

موظفـي المراجعـة الداخليـة علـى كافة المهـارات التـي تحتاجها"))).  

حصلت الفقرة التي تنص على "عدم اسـتفادة منسـوبي إدارة المراجعة الداخلية  •
التحقـق  مسـتوى  حسـب  الأخيـر  الترتيـب  علـى  المتاحـة"  التدريبيـة  البرامـج  مـن 
العينـة  أفـراد  اسـتجابات  متوسـط  قيمـة  بلغـت  حيـث  متوسـط  بدرجـة  ومتحققـة 
)3.38( بانحـراف معيـاري قـدره )1.14(. وهـذا مـا يتعـارض مع "المادة التاسـعة من 
اللائحـة الموحـدة لوحـدات المراجعـة الداخلية فـي الأجهزة الحكومية والمؤسسـات 
العامـة" حيـث وضحـت "أن علـى مدير الوحدة إعداد خطة تدريبية لموظفي الوحدة 
يعتمدهـا المسـؤول الأول فـي الجهـة، تحـدد فيهـا الجهـات التـي سـيتدربون فيهـا 

ومـدة التدريـب، ويراعـى أن يكـون التدريـب وفقًـا لاحتياجـات الوحـدة".

5- تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الخامس5- تحليل النتائج المتعلقة بالمحور الخامس

معوقات تتعلق بالحوافز لمنسوبي ادارة المراجعة الداخلية بالجهة

النسبية  والأوزان  المعيارية  والانــحــرافــات  المتوسطات  بحساب  الباحثان  قــام 
لاستجابة أفراد العينة، ومستوى التحقق والترتيب لفقرات المحور الخامس "معوقات 
رقم:  الجدول  ويوضح  بالجهة"؛  الداخلية  المراجعة  إدارة  لمنسوبي  بالحوافز  تتعلق 
)14( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لاستجابة أفراد العينة، 
ومستوى التحقق والترتيب لفقرات المحور الخامس "معوقات تتعلق بالحوافز لمنسوبي 

إدارة المراجعة الداخلية بالجهة"؛ كما يلي:
)))  أبرز التحديات التي تواجه إدارات المراجعة الداخلية والتوصيات التي طرحها الحضور (2022/05/31م)
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جدول رقم (14) 

المتوسط الفقرة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

مستوى 
الترتيبالتحقق

لا يوجد لدى موظفي المراجعة الداخلية حوافز 
مرتفع 63.3%4.590.68مقابل المهام التي يؤدونها

2جدًا

لا توجد حوافز معنوية لمنسوبي إدارة 
مرتفع 58.3%4.410.92المراجعة الداخلية حاليًا

6جدًا

لا توجد حوافز مالية كنسبة من الراتب 
مرتفع 71.7%4.670.69لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية حاليًا

1جدًا

لا توجد حوافز مالية كمكافأة تشجيعية 
مرتفع 70%4.590.77لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية حاليًا

2جدًا

مرتفع جدا86ً%4.530.63الدرجة الكلية للمحور

يتضح من الجدول السابق أن مستوى معوقات تتعلق بالحوافز لمنسوبي إدارة 
المراجعة الداخلية بالجهة مرتفع جدًا، اذ بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل )4.53( 
بانحراف معياري قيمته )0.63(، وبلغت درجة موافقة أفراد العينة )86%(. أما فقرات 

المحور الخامس؛ فقد جاءت كما يلي:

الراتـب  • مـن  كنسـبة  ماليـة  حوافـز  توجـد  “لا  علـى  تنـص  التـي  الفقـرة  حصلـت 
الترتيـب الأول حسـب مسـتوى  الداخليـة حاليًـا" علـى  المراجعـة  إدارة  لمنسـوبي 
التحقـق ومتحققـة بدرجـة مرتفـع جـدًا حيـث بلغـت قيمـة متوسـط اسـتجابات أفـراد 
العينـة )4.67( بانحـراف معيـاري قـدره )0.69(، ولعـل هـذا يتفـق مـع النتائـج التـي 
توصلـت لهـا ورشـة العمـل التـي نظمهـا مركـز الأعمـال بمعهـد الإدارة العامـة تحت 
ناقشـت  حيـث  الداخليـة"  المراجعـة  إدارات  تواجـه  التـي  التحديـات  "أبـرز  عنـوان: 
الورشـة عـدة مواضيـع كان مـن ضمنهـا التحديـات فـي جانـب المدخالت وشـملت 

الماليـة. المحفـزات  التحديـات: ضعـف 

إدارة  • لمنسـوبي  معنويـة  حوافـز  توجـد  "لا  علـى:  تنـص  التـي  الفقـرة  حصلـت 
المراجعـة الداخليـة حاليًـا" علـى الترتيـب الأخيـر حسـب مسـتوى التحقـق ومتحققـة 
 )4.41( العينـة  أفـراد  اسـتجابات  متوسـط  قيمـة  بلغـت  حيـث  جـدًا  مرتفـع  بدرجـة 
بانحـراف معيـاري قـدره )0.92(، وهـذا مـا يتفـق مع دراسـة (Al-Rabi، 2020(؛ حيث 

كانـت أبـرز النتائـج عـدم وجـود حوافـز لموظفـي وحـدة المراجعـة الداخليـة.
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نظــر  وجهــة  مــن  الداخليــة  المراجعــة  معوقــات 
القطــاع  الداخليــة فــي  المراجعــة  مديــري وحــدات 

ميدانيــة دراســة  الســعودي:  العــام 

6- تحليل النتائج المتعلقة بالمحور السادس6- تحليل النتائج المتعلقة بالمحور السادس

عوامل تسهم في التغلب على المعوقات التي تواجه المراجعة الداخلية بالجهة

قام الباحثان بحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية والأوزان النسبية لاستجابة 
أفراد العينة، ومستوى التحقق والترتيب لفقرات المحور السادس "عوامل تسهم في 
التغلب على المعوقات التي تواجه المراجعة الداخلية بالجهة"؛ ويوضح الجدول رقم: 
)15( المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والوزن النسبي لاستجابة أفراد العينة، 
ومستوى التحقق والترتيب لفقرات المحور السادس: "عوامل تسهم في التغلب على 

المعوقات التي تواجه المراجعة الداخلية بالجهة"؛ كما يلي:

جدول رقم (15) 

المتوسط الفقرة
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي

مستوى 
الترتيبالتحقق

تخصيص ميزانية تحت تصرف المسؤول في 
مرتفع 51.7%4.310.90المراجعة الداخلية

7جدًا

دعم إدارة المراجعة الداخلية بموظفين مؤهلين 
مرتفع 63.3%4.550.78مهنيًا بشكل كاف

3جدًا

العمل على تنفيذ توصيات مدير إدارة المراجعة 
مرتفع 60%4.520.75الداخلية

5جدًا

الأخذ في الاعتبار تقارير مدير إدارة المراجعة 
مرتفع 56.7%4.520.71الداخلية

5جدًا

وصول غير مقيد لمنسوبي إدارة المراجعة 
مرتفع 61.7%4.470.88الداخلية لتنفيذ مهامهم

6جدًا

الأخذ بشكل دوري بآراء المراجعين الداخليين 
وملاحظاتهم والاجتماع بهم لمناقشة 

المشاكل والمعوقات التي تواجههم
مرتفع 4.470.75%55

6جدًا

تدريب المراجعين الداخليين والاستفادة من 
مرتفع 65%4.600.70خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال

2جدًا

تخصيص حوافز مناسبة لمنسوبي إدارة 
مرتفع 68.3%4.550.88المراجعة الداخلية

3جدًا
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تفهم الإدارة العليا لاحتياجات إدارة المراجعة 
مرتفع 68.3%4.530.92الداخلية ودعمها

4جدًا

التأكيد على أهمية دعم المسؤول الأول 
مرتفع 68.3%4.620.75بالجهة لتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية

1جدًا

تشكيل لجنة للمراجعة بالجهة لدعم استقلال 
مرتفع 58.3%4.470.80وحياد إدارة المراجعة الداخلية

6جدًا

مرتفع جدا92ً%4.510.63الدرجة الكلية للمحور

يتضح من الجدول السابق أن مستوى عوامل تسهم في التغلب على المعوقات 
التي تواجه المراجعة الداخلية بالجهة مرتفع جدًا، اذ بلغ المتوسط الحسابي للمحور 
ككل )4.51( بانحراف معياري قيمته )0.62(، وبلغت درجة موافقة أفراد العينة )%92( 

أما فقرات المحور السادس؛ فقد جاءت كما يلي:

حصلـت الفقـرة التـي تنـص علـى: "التأكيـد علـى أهميـة دعـم المسـؤول الأول  •
بالجهـة لتنفيـذ توصيـات المراجعـة الداخليـة" علـى الترتيـب الأول حسـب مسـتوى 
التحقـق ومتحققـة بدرجـة مرتفـع جـدًا؛ حيـث بلغـت قيمـة متوسـط اسـتجابات أفـراد 

العينـة )4.62( بانحـراف معيـاري قـدره )0.75(.

حصلـت الفقـرة التـي تنـص على: "تخصيـص ميزانية تحت تصرف المسـؤول في  •
المراجعـة الداخليـة" علـى الترتيـب الأخيـر حسـب مسـتوى التحقـق ومتحققـة بدرجـة 
مرتفـع جـدًا؛ حيـث بلغـت قيمـة متوسـط اسـتجابات أفـراد العينـة )4.31( بانحـراف 
معيـاري قـدره )0.90(، وهـذا يُشـير إلـى أن هنـاك موافقـة واضحـة مـن قبـل أفـراد 

عينة الدراسـة.

ثامنًا - اختبار فرضيات البحثثامنًا - اختبار فرضيات البحث

الفرضية الأولى: وجود معوقات تتعلق بالتأهيل المهني تواجه وحدات المراجعة 
الداخلية في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية.

للتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة، وكانت النتائج كما 
هو موضح بالجدول التالي:
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نظــر  وجهــة  مــن  الداخليــة  المراجعــة  معوقــات 
القطــاع  الداخليــة فــي  المراجعــة  مديــري وحــدات 

ميدانيــة دراســة  الســعودي:  العــام 

جدول رقم: )16(
إدارة  لمنســوبي  المهنــي  بالتأهيــل  المتعلقــة  للمعوقــات  "ت"  اختبــار  نتائــج   

بالجهــة الداخليــة  المراجعــة 

الانحراف المتوسطالعناصر
المعياري

معامل 
الاختلاف

قيمة إحصاء 
الاختبار “ت”

مستوى 
مستوى الدلالةالمعنوية

الاستجابة

لا يملك المراجعون الداخليون 
التأهيل المهني الكافي 

للقيام بالمهام المفوضة لهم
أقــل مــن 3.621.07%29.64.404

مرتفعدال0.01

هناك نقص في الكوادر 
الفنية لدى إدارة المراجعة 

الداخلية في قطاعك
أقــل مــن 4.360.79%18.113.163

مرتفعدال0.01

لا يوجد تنوع في الخبرات 
المالية والمحاسبية لدى إدارة 
المراجعة الداخلية في قطاعك

أقــل مــن 3.551.19%33.43.539
مرتفعدال0.01

لا يشترط للتعين في إدارة 
المراجعة الداخلية وجود 

الشهادات المهنية في مجال 
المراجعة الداخلية

أقــل مــن 3.841.07%27.95.997
مرتفعدال0.01

انخفاض مستوى المؤهلات 
التعليمية التي يمتلكها 

موظفو المراجعة الداخلية
متوسطغير دال3.261.12%34.31.7630.083

معوقات تتعلق بالتأهيل 
المهني لمنسوبي إدارة 
المراجعة الداخلية بالجهة

أقــل مــن  3.730.71%197.842
مرتفعدال0.01

الفرضية  في  الموجود  المعوقات  مستوى  أن  السابق  الجدول  نتائج  أكــدت 
الداخلية  المراجعة  وحدات  تواجه  المهني  بالتأهيل  تتعلق  معوقات  وجود  الأولى؛ 
في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية مرتفع؛ حيث أكدت على ذلك قيمة 
اختبار ت الإحصائية والتي جاءت دالة إحصائيًا مع الرقم )3( وهو المتوسط، الانحراف 
المعيارى لجميع العبارات صغير؛ وذلك يدل على انخفاض التشتت في استجابات 

العينة لهذه العبارات مما يؤكد على أهمية هذه الفرضية.

معوقات  وجود  على:  تنص  التي  الفرضية  نقبل  السابقة  النتائج  على  وبناءً 
العام  القطاع  فــي  الداخلية  المراجعة  وحـــدات  تــواجــه  المهني  بالتأهيل  تتعلق 
 )Al-Rabi، 2020) بالمملكة العربية السعودية. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة
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 ودراسة (Baharud-din et al. 2014( ودراسة (Nasibah et al. 2012( ودراسة
(Abo-Azza, 2012( التي  أشارت نتائجهم إلى وجود نقاط ضعف في عناصر محددة 
تتعلق بكفاءة المراجعين الداخليين من حيث انخفاض مستوى خبرتهم ومؤهلاتهم 
المهنية، كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة (السهلي، 2011( التي أظهرت نتائجها 
أن وحدات المراجعة الداخلية لا تتبع منهجية عمل موثقة وواضحة عند القيام بأعمال 
المراجعة ‏حيث لم تستطع تنفيذ جميع المهام الموكل لها بالشكل المطلوب وذلك 

لنقص الموظفين وعدم وجود المتخصصين ‏بالمراجعة الداخلية.

الفرضية الثانية: وجود معوقات تتعلق باستقلال منسوبي إدارة المراجعة الداخلية 
بالجهة في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية.

للتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة وكانت النتائج كما 
هو موضح بالجدول الآتي:

جدول رقم: )17(
المراجعــة  إدارة  باســتقلال منســوبي  المتعلقــة  للمعوقــات  اختبــار "ت"  نتائــج   

بالجهــة الداخليــة 

الانحراف المتوسطالعناصر
المعياري

معامل 
الاختلاف

قيمة إحصاء 
الاختبار “ت”

مستوى 
مستوى الدلالةالمعنوية

الاستجابة

لا يظهر الهيكل التنظيمي 
للجهة موقع إدارة المراجعة 

الداخلية بوضوح
متوسطغير دال2.831.45%51.40.904-0.370

عدم التغيير الدوري لأعضاء 
متوسطدال32.42.4200.019%3.341.09إدارة المراجعة الداخلية

لا يتبع مدير إدارة المراجعة 
الداخلية لأعلى سلطة في 

الجهة
متوسطغير دال2.661.50%56.71.745-0.086

لا يتمتع مدير الإدارة 
بالصلاحيات اللازمة لإتمام 
أعماله )كالاطلاع على جميع 

المستندات والاتصال 
المباشر بجميع المسؤولين

متوسطغير دال3.051.33%43.60.2960.768
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نظــر  وجهــة  مــن  الداخليــة  المراجعــة  معوقــات 
القطــاع  الداخليــة فــي  المراجعــة  مديــري وحــدات 

ميدانيــة دراســة  الســعودي:  العــام 

لا يؤخذ في الاعتبار التقرير 
السنوي الذي يقدمه مدير 

الإدارة
متوسطغير دال3.091.27%41.30.5150.608

هناك قيود على ترشيح 
الكوادر المتخصصة للعمل 
في إدارة المراجعة الداخلية 

بالجهة

متوسطدال3.311.08%32.62.1900.033

عدم توفير بيئة عمل مناسبة 
وملائمة لأعضاء إدارة 

المراجعة الداخلية
متوسطدال3.381.35%39.92.1420.036

يواجه أعضاء المراجعة الداخلية 
ضغوطاً عند الاشتراك في 

بعض الأعمال التنفيذية
اقــل مــن 3.531.08%30.53.771

مرتفعدال0.01

معوقات تتعلق باستقلال 
منسوبي إدارة المراجعة 

الداخلية بالجهة
متوسطغير دال3.150.86%27.21.3240.191

أكدت نتائج الجدول السابق أن مستوى المعوقات الموجود في الفرضية الثانية؛ 
القطاع  في  الداخلية  المراجعة  وحــدات  تواجه  بالاستقلال  تتعلق  معوقات  وجود 
العام بالمملكة العربية السعودية متوسط؛ حيث أكدت على ذلك قيمة الاختبارات 
الإحصائية التي جاءت غير دالة إحصائيًا مع الرقم: K(3) وهو المتوسط، الانحراف 
المعيارى لجميع العبارات صغير؛ وذلك يدل على انخفاض التشتت فى استجابات 

العينة لهذه العبارات؛ مما يؤكد على أهمية هذه الفرضية.

وبناءً على النتائج السابقة نقبل الفرضية التي تنص على: وجود معوقات تتعلق 
العربية  بالمملكة  العام  القطاع  في  الداخلية  المراجعة  وحدات  تواجه  بالاستقلال 
و)السهلي،   )Alktani et al. 2014) دراســة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  السعودية. 
2011( التي أظهرت نتائجهما ضعف استقلال وحدات المراجعة الداخلية. كما تتفق 
خلال  من  يتعزز  الأداء  أن  أظهرت  التي   )Kirima, 2016) دراســة  مع  النتيجة  هذه 
وجود سياسة واضحة بشأن إنشاء وحدة المراجعة الداخلية، وعدم قيام المراجعين 

الداخليين بمراجعة العمليات التي شاركوا فيها في التنفيذ.

الفرضية الثالثة: وجود معوقات تتعلق بدعم الإدارة العليا تواجه وحدات المراجعة 
الداخلية في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية
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للتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة وكانت النتائج كما 
هو موضح بالجدول الآتي:

جدول رقم: )18(
إدارة  لمنســوبي  العليــا  الإدارة  بدعــم  المتعلقــة  للمعوقــات  "ت"  اختبــار  نتائــج 

بالجهــة الداخليــة  المراجعــة 

الانحراف المتوسطالعناصر
المعياري

معامل 
الاختلاف

قيمة إحصاء 
الاختبار “ت”

مستوى 
مستوى الدلالةالمعنوية

الاستجابة

عدم تناسب المرتبات الحالية 
مع المهام الموكلة لمنسوبي 

إدارة المراجعة الداخلية
أقــل مــن 4.261.00%23.59.575

مرتفعدال0.01

عدم وضوح المهام 
والاختصاصات وآليات العمل 

لإدارة المراجعة الداخلية
متوسطدال3.381.31%38.72.2070.031

عدم اهتمام الادرة العليا 
بمتطلبات إدارة المراجعة 
الداخلية )المالية والإدارية(

أقــل مــن 3.841.17%30.35.514
مرتفعدال0.01

عدم الدعم الكافي لإدارة 
المراجعة الداخلية بالموارد 

المالية والبشرية
أقــل مــن 4.280.91%21.410.634

مرتفع دال0.01
جدًا

ضعف اهتمام الإدارة العليا 
بمتابعة أعمال المراجعة 

الداخلية
أقــل مــن 3.781.09%28.95.406

مرتفعدال0.01

معوقات تتعلق بدعم الإدارة 
العليا لمنسوبي إدارة 

المراجعة الداخلية بالجهة
أقــل مــن 3.910.83%21.38.285

مرتفعدال0.01

الفرضية  في  الموجود  المعوقات  مستوى  أن  السابق  الجدول  نتائج  أكــدت 
الثالثة؛ وجود معوقات تتعلق بدعم الإدارة العليا تواجه وحدات المراجعة الداخلية في 
القطاع العام بالمملكة العربية السعودية مرتفع. حيث أكدت على ذلك قيمة اختبار 
المتوسط، والانحراف  )3( وهو  الرقم  ت الإحصائية والتي جاءت دالة إحصائيًا مع 
المعيارى لجميع العبارات صغير؛ وذلك يدل على انخفاض التشتت في استجابات 

العينة لهذه العبارات مما يؤكد على أهمية هذه الفرضية.
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نظــر  وجهــة  مــن  الداخليــة  المراجعــة  معوقــات 
القطــاع  الداخليــة فــي  المراجعــة  مديــري وحــدات 

ميدانيــة دراســة  الســعودي:  العــام 

معوقات  وجود  على:  تنص  التي  الفرضية  نقبل  السابقة  النتائج  على  وبناءً 
العام  القطاع  في  الداخلية  المراجعة  ــدات  وح تواجه  العليا  الإدارة  بدعم  تتعلق 
 )Nebbel et al. 2015) بالمملكة العربية السعودية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
ودراســة  )Nasibah et al. 2012) ودراســـة   )Alzeban et al. 2013)  ودراســـة 

(Abo-Azza، 2012( التي أظهرت نتائجهم عدم كفاية الدعم من الإدارة العليا.

الفرضية الرابعة: وجود معوقات تتعلق بالتعلم والتطوير المستمر تواجه وحدات 
المراجعة الداخلية في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية.

 للتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة وكانت النتائج كما 
هو موضح بالجدول الآتي:

جدول رقم: )19(
ــر المســتمر لمنســوبي  ــم والتطوي ــار "ت" للمعوقــات المتعلقــة بالتعل ــج اختب نتائ

ــة ــة بالجه ــة الداخلي إدارة المراجع

الانحراف المتوسطالعناصر
المعياري

معامل 
الاختلاف

قيمة إحصاء 
الاختبار “ت”

مستوى 
مستوى الدلالةالمعنوية

الاستجابة

هناك صعوبة في التسجيل 
في البرامج التدريبية 
للمراجعين الداخليين

أقــل مــن 3.791.06%27.85.722
مرتفعدال0.01

عدم دعم الإدارة العليا 
لمنسوبي إدارة المراجعة 

الداخلية بالاستفادة من برامج 
التدريب، الدورات وورش 

العمل

أقــل مــن 3.431.19%34.62.767
مرتفعدال0.01

عدد الساعات المخصصة 
أقــل مــن 25.86.288%3.810.98للتدريب غير كافية

مرتفعدال0.01

عدم استفادة منسوبي إدارة 
المراجعة الداخلية من البرامج 

التدريبية المتاحة
متوسطدال3.381.14%33.62.5410.014

الاعتمادات المالية المخصصة 
لتدريب منسوبي إدارة 

المراجعة الداخلية غير كافية
أقــل مــن 4.120.92%22.39.286

مرتفعدال0.01

لا يوجد برامج لمراقبة جودة 
الأداء لمنسوبي إدارة 

المراجعة الداخلية
أقــل مــن 3.911.16%29.66.004

مرتفعدال0.01
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معوقات تتعلق بالتعلم 
والتطوير المستمر لمنسوبي  
إدارة المراجعة الداخلية بالجهة

أقــل مــن 3.740.86%236.551
مرتفعدال0.01

الفرضية  في  الموجود  المعوقات  مستوى  أن  السابق  الجدول  نتائج  أكــدت 
المراجعة  تواجه وحدات  المستمر  بالتعلم والتطوير  تتعلق  الرابعة؛ وجود معوقات 
الداخلية في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية مرتفع. حيث أكدت على ذلك 
قيمة اختبار ت الإحصائية والتي جاءت دالة إحصائيًا مع الرقم )3( وهو المتوسط، 
فى  التشتت  انخفاض  على  يدل  وذلك  صغير  العبارات  لجميع  المعيارى  الانحراف 

استجابات العينة لهذه العبارات مما يؤكد على أهمية هذه الفرضية. 

معوقات  وجود  على:  تنص  التي  الفرضية  نقبل  السابقة  النتائج  على  وبناءً 
تتعلق بالتعلم والتطوير المستمر تواجه وحدات المراجعة الداخلية في القطاع العام 
 )Abo tabar, 2016) دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  السعودية  العربية  بالمملكة 

.)Kirima، 2016) ودراسة

الفرضية الخامسة: وجود معوقات تتعلق بالحوافز تواجه وحدات المراجعة الداخلية 
في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية.

      للتحقق من هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة وكانت النتائج 
كما هو موضح بالجدول الآتي:

جدول رقم: )20(
المراجعــة  إدارة  لمنســوبي  بالحوافــز  المتعلقــة  للمعوقــات  "ت"  اختبــار  نتائــج   

بالجهــة الداخليــة 

الانحراف المتوسطالعناصر
المعياري

معامل 
الاختلاف

قيمة إحصاء 
الاختبار “ت”

مستوى 
مستوى الدلالةالمعنوية

الاستجابة

لا يوجد لدى موظفي 
المراجعة الداخلية حوافز 

مقابل المهام التي يؤدونها
أقــل مــن 4.590.68%14.717.863

مرتفعدال0.01

الموارد المالية المخصصة 
لإدارة المراجعة الداخلية 

لمزاولة أنشطتها غير كافية
أقــل مــن 4.430.84%1912.974

مرتفعدال0.01
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لا توجد حوافز مالية كنسبة 
من الراتب لمنسوبي إدارة 

المراجعة الداخلية حاليًا
أقــل مــن 4.670.69%14.718.583

مرتفعدال0.01

لا توجد حوافز مالية كمكافأة 
تشجيعية لمنسوبي إدارة 

المراجعة الداخلية حاليًا
أقــل مــن 4.590.77%16.915.625

مرتفعدال0.01

لا توجد حوافز مالية على 
نسبة الإنجاز لمنسوبي إدارة 

المراجعة الداخلية حاليًا
أقــل مــن 4.570.73%15.916.409

مرتفعدال0.01

لا توجد حوافز معنوية 
لمنسوبي إدارة المراجعة 

الداخلية حاليًا
أقــل مــن 4.410.92%20.811.725

مرتفعدال0.01

بعض الإدارات بالجهة لديها 
حوافز إضافية لا تتوفر 

لمنسوبي إدارة المراجعة 
الداخلية

أقــل مــن 4.450.84%18.913.110
مرتفعدال0.01

معوقات تتعلق بالحوافز 
لمنسوبي إدارة المراجعة 

الداخلية بالجهة
أقــل مــن 4.530.63%13.918.494

مرتفعدال0.01

الفرضية  في  الموجود  المعوقات  مستوى  أن  السابق  الجدول  نتائج  أكــدت 
في  الداخلية  المراجعة  وحــدات  تواجه  بالحوافز  تتعلق  معوقات  وجــود  الخامسة؛ 
القطاع العام بالمملكة العربية السعودية مرتفع. حيث أكدت على ذلك قيمة اختبار 
الانحراف  المتوسط،  وهو   )3( الرقم  مع  إحصائيًا  دالة  جاءت  والتي  الإحصائية  ت 
استجابات  التشتت فى  انخفاض  على  يدل  العبارات صغير وذلك  لجميع  المعيارى 

العينة لهذه العبارات مما يؤكد على أهمية هذه الفرضية. 

معوقات  وجود  على:  تنص  التي  الفرضية  نقبل  السابقة  النتائج  على  وبناءً 
تتعلق بالحوافز تواجه وحدات المراجعة الداخلية في القطاع العام بالمملكة العربية 
الدراسة  وثقت  حيث   )Al-Rabi, 2020) دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  السعودية 
وجود معوقات مختلفة تواجه وحدات المراجعة الداخلية من أبرزها عدم وجود حوافز 

لموظفي وحدة المراجعة الداخلية.

تاسعًا - نتائج الدراسةتاسعًا - نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ما يلي:
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	1 المهنـي . بالتأهيـل  تتعلـق  الأول "معوقـات  المحـور  تحقـق معوقـات  مسـتوى 
لمنسـوبي إدارة المراجعـة الداخليـة بالجهـة" مرتفـع؛ حيـث بلغـت درجـة موافقـة 
أفـراد العينـة علـى فقـرات المحـور )67%(، وحصلـت الفقـرة :"هنـاك نقص في 
الكوادر الفنية لدى إدارة المراجعة الداخلية في قطاعك" على الترتيب الأول من 

حيث مستوى التحقق ومتحققة بدرجة مرتفعة جدًا.
	2 مسـتوى تحقـق معوقـات المحـور الثاني "معوقات تتعلق باسـتقلال منسـوبي .

إدارة المراجعة الداخلية بالجهة" متوسـط؛ حيث بلغت درجة موافقة أفراد العينة 
علـى فقـرات المحـور )47%(، وحصلـت فقـرة: "يواجـه أعضاء المراجعـة الداخلية 
ضغوطاً للمشـاركة في الأعمال التنفيذية للجهة" على الترتيب الأول من حيث 

مستوى التحقق ومتحقق بدرجة مرتفع.
	3 مسـتوى تحقـق معوقـات المحـور الثالـث "معوقـات تتعلـق بدعـم الإدارة العليـا .

لمنسـوبي إدارة المراجعـة الداخليـة بالجهـة" مرتفـع؛ حيـث بلغـت درجـة موافقـة 
أفراد العينة على فقرات المحور )71%(. وحصلت الفقرة: "عدم الدعم الكافي 
لإدارة المراجعـة الداخليـة بالمـوارد الماليـة والبشـرية" حسـب مسـتوى التحقـق 

ومتحققة بدرجة مرتفع جدًا.
	4 مسـتوى تحقـق معوقـات المحـور الرابـع: "معوقـات تتعلـق بالتعلـم والتطويـر .

المسـتمر لمنسـوبي إدارة المراجعـة الداخليـة بالجهـة" مرتفـع؛ حيـث بلغـت درجة 
موافقة أفراد العينة على فقرات المحور )66%(، وحصلت الفقرة: "الاعتمادات 
الماليـة المخصصـة لتدريـب منسـوبي إدارة المراجعـة الداخليـة غيـر كافيـة" على 

الترتيب الأول حسب مستوى التحقق ومتحققة بدرجة مرتفع.
	5 مسـتوى تحقق معوقات المحور الخامس "معوقات تتعلق بالحوافز لمنسـوبي .

إدارة المراجعة الداخلية بالجهة" مرتفع جدًا؛ حيث بلغت درجة موافقة أفراد العينة 
علـى فقـرات المحـور )86%(، وحصلـت الفقـرة: “لا توجـد حوافـز ماليـة كنسـبة 
مـن الراتـب لمنسـوبي إدارة المراجعـة الداخلية حاليًا" على الترتيب الأول حسـب 

مستوى التحقق ومتحققة بدرجة مرتفع جدًا.
	6 مسـتوى تحقـق معوقـات المحـور السـادس "عوامـل تسـهم فـي التغلـب علـى .

المعوقـات التـي تواجـه المراجعـة الداخليـة بالجهة" مرتفع جـدًا؛ حيث بلغت درجة 
موافقـة أفـراد العينـة علـى فقـرات المحـور )92%(، وحصلـت الفقـرة: "التأكيـد 
علـى أهميـة دعـم المسـؤول الأول بالجهـة لتنفيـذ توصيـات المراجعـة الداخلية" 

على الترتيب الأول حسب مستوى التحقق ومتحققة بدرجة مرتفع جدًا.
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عاشرًا – توصيات الدراسةعاشرًا – توصيات الدراسة

بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإننا نوصي بما يلي:

	1 التأكيـد علـى أهميـة التأهيل المهني الكافي للمراجعين الداخليين لكي يتمكنوا .
من القيام بالمهام المنوطة بهم.

	2 الاهتمام بالكوادر الفنية لدى إدارة المراجعة الداخلية..
	3 التأكيد على أهمية إظهار الهيكل التنظيمي للجهة موقع إدارة المراجعة الداخلية .

بوضوح.
	4 تناسب المرتبات الحالية مع المهام الموكلة لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية..
	5 سهولة التسجيل في البرامج التدريبية للمراجعين الداخليين..
	6 ايجـاد حوافـز ماليـة كنسـبة مـن الراتـب لمنسـوبي إدارة المراجعـة الداخليـة حاليًـا، .

تخصيص حوافز مناسبة لمنسوبي إدارة المراجعة الداخلية.
	7 على الإدارة العليا في الجهة بحث ودراسة احتياجات إدارة المراجعة الداخلية ودعمها..
	8 التأكيد على أهمية دعم المسؤول الأول بالجهة لتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية..

الحادي عشر - مرئيات أفراد العينةالحادي عشر - مرئيات أفراد العينة

على  إجابتهم  )أثناء  العينة  أفــراد  بعض  ذكر  السابقة  التوصيات  إلى  إضافة 
الاستبانة( مجموعة من التوصيات والمقترحات والتي يرون أنها سوف تساهم في 

خلق بيئة فعالة للمراجعة الداخلية في القطاع العام السعودي، أهمها ما يلي:

الاسـتقلالية حيـث تكـررت فـي أكثـر مـن رد: الاسـتقلالية مهمـة للمراجـع لضمـان  •
الموضوعيـة، التركيـز علـى اسـتقلالية المراجعة الداخلية مـن حيث الترقيات والنقل 
والتعييـن؛ حيـث يجـب أن لا تكـون مـن خالل المـوارد البشـرية، وعـدم وجـود جهـة 
رقابيـة عليـا فـي الـوزارة تتأكـد مـن قيـام المراجـع الداخلـي بمهامـه باسـتقلالية، 
اسـتقلالية  تدعـم  خارجيـة  رقابيـة  لجهـات  الداخليـة  المراجعـة  إدارة  ربـط  وضـرورة 
المراجـع،  كمـا يجـب أن تكـون إدارة المراجعـة الداخليـة تتمتـع باسـتقلال تـام ودعـم 
قـوي مـن المسـؤول الأول بالجهـة، والتأكيـد علـى أهميـة اسـتقلال إدارة المراجعة 

الداخليـة فـي القطـاع العـام. 
ضـرورة مشـاركة المكاتـب الاستشـارية المختصـة فـي تدريـب وتأهيـل منسـوبي  •

خارجيـة  جهـات  قبـل  مـن  والعالوات  الترقيـات  منـح  اسـتقلالية  وأيضـاً  المراجعـة 
مسـتقلة؛ لتنجـب الضغـط علـى المراجـع مـن قبـل الجهـة نفسـها.
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يجـب أن تكـون مكافـآت ودورات وترقيـة موظفـي المراجعـة مـن جهـة خارجيـة غيـر  •
تابعـة لجهـة العمـل حتـى نضمـن حيـاد واسـتقلالية المراجعـة.

التأكيد على دعم إدارات المراجعة الداخلية في القطاع العام ماليا ومعنويا. •
الإسراع في تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية في جميع وحدات القطاع العام. •
الاستفادة من تطبيق المعايير الدولية في أعمال الوحدة. •
نشر الوعي بدور وحدات المراجعة الداخلية. •
تطوير وتحفيز منسوبي المراجعة الداخلية. •
لائحـة المراجعـة الداخليـة غيـر متوافقة مع معاييـر IIA "المعهد الدولي للمراجعين  •

الداخليين".
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قائمة المراجع

أولًًا - المراجع العربيةأولًًا - المراجع العربية
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الأول، ص: 42-00
	4 العصيمـي، سـارة عبـد الرحمـن )2020م(، "دور المراجعـة الداخليـة فـي حوكمـة .

مؤسسـات القطـاع العـام )دراسـة ميدانيـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية("، 
رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة الاقتصـاد والإدارة، جامعـة الملـك عبـد 
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الخلاصةالخلاصة

الجمركي وفق إطار موضوعي  التهرب الضريبي  الدراسة جريمة  تناولت هذه 
وإجرائي يتمثل في الملاحقة الإدارية والقضائية، ثم دراسة جدوى الدور الذي تقوم 
به المصالحة الجمركية؛ وذلك على ضوء نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون 

الخليجي، بالمقارنة مع قانون الجمارك المصري. 

وانتهت الدراسة بعدد من النتائج أبرزها: )1( أجاز قانون الجمارك الموحد لمدير 
الجمركية  والغرامات  الضرائب  لتحصيل  اللازمة  القرارات  يصدر  أن  الجمارك  عام 
التحصيل  قرارات  وتكيّف  أدائها،  عن  المكلف  تخلف  التي  الثابتة  الأخرى  والرسوم 
النيابة العامة في المملكة العربية السعودية  على أنها قرارات إدارية. )2( تختص 
المادتين:  في  عليها  المنصوص  الجمركي  التهريب  جرائم  في  والادعــاء  بالتحقيق 
الجمارك على ضبط  إدارة  الموحد، ويقتصر دور  الجمارك  )142( و)143( من نظام 

المخالفات وإحالة ملفاتها إلى فرع النيابة العامة المختص مكانياً بنظرها. 

وبناءً على النتائج تقرر التوصية بالتالي: )1( على الرغم من أهمية الدور الذي 
يقوم به نظام المصالحة الجمركية في تحصيل الضرائب الجمركية بسهولة وسرعة 
بشكل  الجمركية  المصالحة  بعقد  السماح  عدم  ينبغي  أنه  إلا  طبيعتها،  مع  تتفق 
مطلق، فلابد من وضع قيود على هذا الحق تتمثل باستثناء حالة العود، وإذا كان محل 
الجريمة بضائع ممنوعة أو من شأنها الإضرار بالاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية. 
الجمركية، وتعديلها  المصالحة  حال عقد  الغرامات في  النظر في عقوبة  إعادة   )2(
لتكون أقل من العقوبة المقررة في حال تحريك الدعوى في الجرائم الجمركية، حتى 

يتحقق الهدف منها.

المصالحة  والقضائية،  الإدارية  الملاحقات  الجمركية،  الغرامة  المفتاحية:  الكلمات 
الجمركية، التهرب الجمركي.
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Prosecutions for the Crime of Customs Evasion: A Prosecutions for the Crime of Customs Evasion: A 
Comparative StudyComparative Study

AbstractAbstract
This study focused on the crime of customs tax evasion within an objective 

and procedural framework represented by administrative and judicial 
prosecution, as well as examining the feasibility of customs reconciliation in 
light of the Unified Customs Law of the Gulf Cooperation Council countries 
compared to the Egyptian Customs Law.

The study concluded with several results, the most important of which 
are as follows: 1. The Unified Customs Law authorizes the Director General 
of Customs to issue the necessary decisions to collect customs duties, fines, 
and other fixed fees that the payer fails to pay. Collection decisions are 
considered administrative decisions. 2. In the Kingdom of Saudi Arabia, the 
Public Prosecution is responsible for investigating and prosecuting customs 
smuggling crimes as stipulated in Articles 142 and 143 of the Unified Customs 
Law. However, the role of the Customs Administration is limited to detecting 
violations and referring their files to the competent branch of the Public 
Prosecution for further action.

Based on the results, the study recommended the following: 1. Despite 
the importance of the role played by the customs reconciliation system in 
collecting customs taxes efficiently and quickly, in line with its nature, it is 
necessary not to allow customs reconciliation unconditionally. Restrictions 
must be placed on this right, such as excluding cases of recidivism if the 
crime involves prohibited goods or those that may harm economic and social 
considerations. 2. It is necessary to reconsider the penalty fines in the case of 
customs reconciliation and modify them to be less than the penalty imposed 
in the event of litigation in customs crimes in order to achieve the intended 
goal.

Keywords: customs fine, administrative and judicial prosecutions, customs 
reconciliation, customs evasion.
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المبحث الأول

الإطار العام للدراسة

أولًا- مقدمة البحثأولًا- مقدمة البحث

لدى  والاقتصادية  المالية  للأنظمة  مستمراً  تحدياً  الجمركي  التهرب  يشكل 
الدول كافة على اختلاف فلسفتها ونظمها، فبالرغم من أهمية الضرائب الجمركية 
وآثارها الإيجابية على المجتمع والدولة، إلا أن معظم دول العالم تواجه هذه الجريمة 
وما يترتب عليها من آثار اقتصادية ومالية ضارة؛ نتيجة لحرمان الدولة من أحد أهم 
مواردها، ويكمن الدافع وراء ارتكاب هذه الجريمة في رغبة المكلف بالاحتفاظ بأمواله 
وعدم التنازل عنها للدولة لأسباب قد تكون: أخلاقية، أو سياسية، أو تشريعية، أو 
اليوم وتطور  العالم  الذي يشهده  التفتح الاقتصادي  اقتصادية، بالإضافة إلى أن 
المبادلات التجارية، تجعل من بعض المكلفين غير قادرين على مسايرة هذا الركب؛ 
هذا  ومن  السريع،  للربح  تحقيقاً  ملتوية  إلى طرق  اللجوء  عليهم  يحتم  الذي  الأمر 
المنطلق فإن مخالفة التشريع الجمركي يعد بداية المنازعة الجمركية، ومصدراً لكل 

جزاء وتحصيل جمركي.

وتسعى المملكة العربية السعودية دائماً إلى تحقيق نمو اقتصادي متسارع 
تمويل  كمصدر  الضريبة  إلى  اهتمامها  حولت  التي  الــدول  من  وتعد  ومستدام، 
جديد لتغطية نفقاتها، ويبرز ذلك جلياً ضمن رؤية المملكة )2030(، فخطورة الجرائم 
الجمركية على اقتصاد الدولة دفعت إلى فرض الرقابة؛ من خلال وضع نظام جمركي 
متكامل من حيث النصوص القانونية المنظمة للضرائب الجمركية، وكيفية تحصيلها، 
والالتزامات الواقعة على المكلفين بها، ومعاينة الجريمة وإثباتها، وجهة الاختصاص 
بين  الدراسة مقارنة جميع ما سبق  تم في هذه  انقضائها؛ وعليه  بنظرها، وطرق 

قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وقانون الجمارك المصري.

ثانياً- مشكلة البحث وتساؤلاتهثانياً- مشكلة البحث وتساؤلاته

المكلف  على  عبئاَ  تشكل  الجمركية  الضرائب  أن  في  البحث  مشكلة  تتلخص 
الضرائب  ولأن  دفعها،  من  التهرب  طريق  عن  منها  التخلص  إلى  يدفعه  مما  بها؛ 
تعد من أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، وتؤثر في خطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، ولضبط وقمع جريمة التهرب الضريبي الجمركي فقد تم النص على 
عام  مدير  قــرار من  تتمثل في صــورة صــدور  التي  والإداريــة  القضائية  ملاحقتها 
الجمارك بتحصيل الرسوم التي تهرب المكلف عن أدائها، بالإضافة إلى المصالحة 
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الجمركية؛ وذلك من خلال الاستعاضة بها عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها 
المملكة  الجمارك في  إدارة  تتبعها  التي  القانونية  القواعد  النظام. فما هي  في 
العربية السعودية عند استيفاء الضريبة الجمركية المتهرب منها، وما مدى فعالية 
تلك القواعد في حماية مصالح الأطراف ذوي العلاقة. ويتفرع عن السؤال الجوهري، 

عدة أسئلة، من أهمها التالي: 

	1 بيان ماهية جريمة التهرب الضريبي الجمركي؟.
	2 ما الإجراءات الأولية لجريمة التهرب الضريبي الجمركي وجهة الاختصاص بنظرها؟.
	3 ماهي الجزاءات المترتبة على ارتكاب جريمة التهرب الضريبي الجمركي؟.
	4 مـا مـدى نجـاح إدارة الجمـارك والقضـاء فـي تحصيـل الضريبـة الجمركيـة المتهرب .

الضرائـب  تحصيـل  قـرارات  فـي  المتمثلـة  الإداريـة  الملاحقـة  خالل  مـن  منهـا 
الجمركية، والملاحقة القضائية والمصالحة الجمركية، وما هو التكييف القانوني 

لقرارات تحصيل الضرائب الجمركية؟
	5 ما ماهية إجراءات المصالحة الجمركية، وما هو الأثر المترتب عليها؟.
	6 هل الغرامات المترتبة على إجراء المصالحة الجمركية أجدى من وجهة نظر التاجر .

من العقوبات المقررة في النظام؟

 ثالثاً - أهداف البحث ثالثاً - أهداف البحث

تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:

	1 القانونيـة، . وطبيعتهـا  الجمركـي،  الضريبـي  التهريـب  بجريمـة  المقصـود  بيـان 
وأركانها، بالمقارنة بين قانون الجمارك الموحد، وقانون الجمارك المصري.

	2 بيـان الإجـراءات القانونيـة التـي تتخـذ فـي سـبيل الكشـف عـن هـذه الجريمـة، .
والقانون الواجب التطبيق على قضايا التهرب الضريبي الجمركي.

	3 التعرف على الجزاءات المترتبة على ارتكاب جريمة التهرب الضريبي الجمركي..
	4 بيان القواعد القانونية المتبعة لتحصيل الدين الضريبي الجمركي وفقاً لقانون .

الجمارك الموحد مقارناً بقانون الجمارك المصري. 
	5 بيان الطبيعة القانونية للقرارات الإدارية المتعلقة باستحصال الغرامات الجمركية..
	6 بيـان إجـراءات التسـوية الصلحية ومواعيد تقديمهـا، ومدى جدواها عند مقارنتها .

بالعقوبات المقررة بموجب النظام؟ 
	7 إظهار مواطن الاستحسان والعيوب في القوانين محل الدراسة. .
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رابعاً - أهمية البحثرابعاً - أهمية البحث

قانوني  تحليل  لوجود  الحاجة  من  أهميتها  الدراسة  تستمد  العلمية:  الأهمية 
لأحكام تحصيل الضريبة الجمركية المتهرب منها على ضوء قانون الجمارك الموحد، 
وذلك في ظل شح الدراسات العلمية السابقة المتناولة لموضوع الورقة، بالتالي 

نأمل أن تشكل هذه الدراسة إضافة لسد الفجوة البحثية في هذا المجال.

الأهمية العملية: تهم الدراسة المستوردين والمصدرين سواء كانوا تجاراً أفراداً 
أم شركات. كما أنها تهم الجهات المعنية في الدولة لمعرفة مواطن القصور في 
الدراسة  أهمية  عن  العامة. فضلًا  المصلحة  اعتبارات  يخدم  بما  ومعالجته  النظام، 

للمحامين واللجان الجمركية المعنية بتطبيق النظام. 

خامساً - منهج البحثخامساً - منهج البحث

المنهاج الاستقرائي من خلال أسلوبين؛  الدراسة بشكل أساس على  تعتمد 
وهما: الأسلوب التحليلي، والأسلوب المقارن. والهدف من وراء اختيار الأسلوب 
لدول  التعاون  مجلس  لــدول  الموحد  الجمارك  قانون  أحكام  تفسير  هو  التحليلي 
(1423/11/03هــــ).  وتاريخ  )م/41(  رقم:  الملكي  بالمرسوم  الصادر  العربية  الخليج 
لسنة   )207( رقم:  المصري  الجمارك  قانون  اختيار  تم  فقد  المقارن  الأسلوب  أما 
أهم  من  الدراسة.  مشكلة  تعالج  أحكاماً  تضمنه  واحتمال  لحداثته  نظراً  )2020م(؛ 
المسائل التي نظمها القانون المصري، واغفلها قانون الجمارك الموحد، التحكيم 

الجمركي كطريق استثنائي لفض المنازعات الجمركية. 

سادساً - حدود البحثسادساً - حدود البحث

	1 قانـون . لأحـكام  وفقـاً  البحـث  لهـذا  المكانيـة  الحـدود  تنحصـر  المكانيـة:  الحـدود 
الجمـارك الموحـد لـدول مجلـس التعـاون، والأنظمـة ذات العلاقـة ضمـن نطـاق 
المملكـة العربيـة السـعودية، وبالمقارنـة مع قانون الجمـارك المصري والأنظمة 

ذات العلاقة ضمن نطاق جمهورية مصر العربية. 

	2 الحـدود الزمانيـة: تنحصـر الحـدود الزمانيـة لهـذا البحـث فـي دراسـة ماهيـة جريمة .
التهـرب الضريبـي الجمركـي، وملاحقتهـا القضائيـة والإداريـة، وطـرق انقضائهـا 
الخاصـة، وفقـاً لأحـكام قانـون الجمـارك الموحـد لـدول مجلـس التعـاون الصـادر 
بالمرسـوم الملكـي رقـم: )م/41( بتاريـخ (1423/11/03هــ)، بالمقارنـة مـع قانون 

الجمارك المصري رقم: )207( لسنة )2020م(.
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سابعاً - الدراسات السابقةسابعاً - الدراسات السابقة

الجمركي  الضريبي  التهرب  جريمة  تناولت  سابقة  دراســات  عــدة  وجــود  رغــم 
وماهيتها وإجراءاتها، إلا أن الدراسات التي تخص النظام السعودي على ضوء قانون 
التهرب  جريمة  من  المتحصلة  المالية  الحقوق  تتناول  ولم  قليلة،  الموحد  الجمارك 
والاختلاف  الاتفاق  وأوجه  تمت  التي  الدراسات  بأهم  بيان  يلي  وفيما  الجمركي، 

عنها.

1- دراسة أنوار العنزي )1- دراسة أنوار العنزي )20172017م(:م(:
الجمركي،  التهريب  لجريمة  الجزائي  الإجرائي  بالجانب  الدراسة  هذه  أحاطت 
الدراسة  وتهدف هذه  التعاون،  دول مجلس  المتبعة في  التطبيقات  بعض  وطرح 
إلى تحديد مفهوم التهريب الجمركي في نظام الجمارك الموحد وبيان إجراءات ما 
قبل المحاكمة في جريمة التهريب، ثم بيان إجراءات المحاكمة والتعرف على أوجه 
الاتفاق والاختلاف في التطبيقات الإجرائية في كلٍّ من المملكة العربية السعودية 

والإمارات العربية المتحدة.

والدراسة الحالية وإن تشابهت مع دراسة أنوار العنزي في عرض ماهية التهرب 
أنها  إلا  المحاكمة،  ما قبل  وإجراءات  الجمركية  المصالحة  الجمركي وعقد  الضريبي 
تختلف عنها أولًا: في أنها أشمل وأوسع من الناحية الفقهية؛ حيث تمت الإشارة 
إلى آراء الفقه القانوني في أكثر من موضع بالإضافة إلى تناول الدراسة الحالية 
للشق الجزائي والمالي لجريمة التهرب الجمركي، بينما اقتصرت دراسة أنوار العنزي 
على الجانب الإجرائي الجزائي فقط، وثانياً: في المنهج المتبع فتتبع دراسة أنوار 
الأسلوب الوصفي بطريقته الاستقرائية والتحليلية، بينما تتبع هذه الدراسة دراستنا 

الأسلوب التحليلي المقارن.

2-2- دراسة وليد التويجري ) دراسة وليد التويجري )20142014م(:م(:
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم جريمة التهريب الجمركي في النظام 
الجمركي  التهريب  جريمة  طبيعة  وبيان  الخليجي،  التعاون  مجلس  لــدول  الموحد 
الأشخاص  وبيان  الجمركي،  التهريب  جريمة  المسؤولية في  أنواع  وبيان  وأنواعها، 
الدراسة  التي يحاسبون عليها، وربط  الجريمة والأفعال  المسؤولين مدنياً عن هذه 
النظرية بالجانب التطبيقي من واقع قضايا التهريب الجمركي والقرارات الصادرة بها.

والدراسة الحالية تنحو إلى دراسة الحقوق المالية المتحصلة من جريمة التهرب 
الضريبي الجمركي، بينما تناولت دراسة وليد التويجري المسؤولية المدنية المترتبة 
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على التهريب الجمركي. وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة وليد التويجري من حيث 
عليها.  المترتبة  والجزاءات  طبيعتها  وبيان  الجمركي  التهريب  جريمة  مفهوم  تناول 
الدراسة السابقة تقتصر فقط على المسؤولية  أنها تختلف معها أولًا في أن  إلا 
المدنية بينما الدراسة الحالية أوسع فتشمل المسؤولية الجزائية، والمدنية، والمالية 
لجريمة التهرب الجمركي، ثانياً: تختلف عنها في الأسلوب المتبع؛ حيث اتبعت دراسة 
اعتمدت  بينما  التويجري الأسلوب الوصفي بشقيه الاستقرائي والتحليلي،  وليد 
الدراسة  المقارن بصورة أساسية. وثالثاً: تختلف  التحليلي  الدراسة الأسلوب  هذه 
السابقة في أنها لم تتطرق لعقد المصالحة الجمركية وأحكامها على خلاف الدراسة 

الحالية. 

ثامناً - تقسيم البحثثامناً - تقسيم البحث

    للإجابة عن الأسئلة السابقة تم تقسيم هذه الدراسة إلى:

المبحث الأول: مقدمة الدراسة.

المبحث الثاني: ماهية التهرب الضريبي الجمركي.

المبحث الثالث: الملاحقات في جريمة التهرب الضريبي الجمركي والجزاءات 
المترتبة عليها.

المبحث الرابع: المصالحة الجمركية.
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المبحث الثاني

ماهية التهرب الضريبي الجمركي

مقدمةمقدمة

الخزانة العامة للدولة لمواجهة  تُعد الضريبة الجمركية من أهم مصادر تمويل 
الجمركية  المستقبلية، وتُفرض الضرائب  التطوير والتنمية  اللازمة لخطط  النفقات 
على السلع الواردة أو الصادرة عند اجتيازها لحدود الدولة دخولًا وخروجاً، وعلى الرغم 
من أهميتها وأثرها الإيجابي إلا أن كثيراً من الدول تعاني على السواء من إشكالية 
التهرب الضريبي الجمركي التي تعد بذاتها اعتداءً على أموال الدولة وحرمانها من 
الحظر المطلق  الفعل هو  التي يعود عليها هذا  أحد أهم مواردها، ومن الأسباب 
من استيراد أو تصدير بعض البضائع بموجب القانون المعمول به؛ مما يؤدي إلى 

اللجوء للطرق الاحتيالية والوسائل غير المشروعة للقيام بذلك.

المطلب الأولالمطلب الأول

 تعريف جريمة التهرب الضريبي الجمركي وطبيعتها القانونية تعريف جريمة التهرب الضريبي الجمركي وطبيعتها القانونية

ليس من السهل وضع تعريف شامل ومحدد للتهرب الضريبي الجمركي؛ وذلك 
نتيجة لتداخل العديد من العوامل القانونية، والاقتصادية، والمالية، والإدارية، لذلك 
قسمنا هذا المطلب إلى فرعين: نُبيّن في الفرع الأول منه تعريف التهرب الضريبي 
الجمركي لغةً وفقهاً وقانوناً، وفي الفرع الثاني الطبيعة القانونية لجريمة التهرب 

الضريبي الجمركي وأركانها.

الفرع الأول: التعريف اللغوي والفقهي والقانوني لجريمة التهرب الضريبي الجمركيالفرع الأول: التعريف اللغوي والفقهي والقانوني لجريمة التهرب الضريبي الجمركي

أولًا- جريمة التهرب الضريبي الجمركي لغةً: جريمة التهرب الضريبي الجمركي لفظ 
الذنب الجرم:  اللغة  في  الجريمة  الآتــي:  النحو  على  بيانها  كلمات  عدة  من   مركب 
يفعله لم  ذنباً  عليه  ادعــى  أي  عليه،  تجرم  ويُــقــال   .)118 ص:  2004م،   )ضيف، 
)ابن منظور، 1414هـ، ص: 129(. والتهرب في اللغة: "الهَرَبُ: الفِرارُ. هَرَبَ يَهْرُبُ 
أَتاك  مُهْرِباً إذا  أَنواع الحيوان. وقيل: جاءَ  ، يَكونُ ذلك للإنسان، وغيره من  هَرَباً: فَرَّ
هارِباَ فَزِعاً؛ وفلانٌ لنا مَهْرَبٌ. وأَهْرَبَ الرجلُ إِذا أَبْعَدَ في الَأرض؛ وأَهْرَبَ فلانٌ فلاناً 
اللغة:  في  والضريبة   .)783 ص:  منظور،1414هـ،  )ابن  الهَرب"  إِلى  ه  اضْطرَّ إِذا 
رائِبِ التي تُؤخَذ في الَأرْصاد والجِزْية ونحوها؛ ومنه ضَرِيبة العَبْدِ: وهي  "واحدةُ الضَّ
امِ: كم ضَرِيبَتُكَ؟، والضَرِيبة: ما يؤَدي العبد إِلى سيده من  تُه. وفي حديث الحجَّ غَلَّ
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رِ عليه؛ وهي فَعِيلة بمعنى مَفْعولة، وتُجْمَعُ على ضرائبَ")ابن منظور،  الخَراجِ المُقَرَّ
1414هـ، ص: 550(. والجمرك في اللغة: هو "جُعْلٌ يُؤْخَذُ على البضائع الواردة من 

البلاد الأخرى، أصله كُمْرك تركية، وعربيته مَكْس")ضيف،2004م، ص: 134(.

ثانياً- جريمة التهرب الضريبي الجمركي فقهاً: تعددت الاجتهادات الفقهية في بيان 
الجمركية  التشريعات  لاختلاف  وذلك  الجمركي؛  الضريبي  التهرب  جريمة  مفهوم 
للدول، فالجريمة هي كل فعل أو امتناع يتضمن ضرراً عاماً للمجتمع، ويستوجب 
2003م،  )بــدوي،  مرتكبه  على  عقوبة  وفرض  ببيانه،  القانون  تكفل  المسؤولية، 
فعل  "كل  بأنه:  الفقهاء  بعض  فعرفه  الجمركي  الضريبي  التهرب  أما   .)131 ص: 
يتعارض مع القواعد التي تنظم حركة البضائع عبر الحدود، سواء فيما يتعلق بفرض 
الجمهورية  إقليم  من  إخراجها  أو  إدخالها  حالة  في  البضائع  على  جمركية  ضرائب 
)الدولة( أو بمنع استيراد أو تصدير تلك البضائع، وبطريقة أكثر إجمالًا فإن التهريب 
خلاف  على  منه  إخراجها  أو  الدولة  إقليم  إلى  البضائع  إدخــال  به  يقصد  الجمركي 
القانون")أحمد،2003م، ص: 318(، وعُرف أيضاً بأنه: "الإخلال بواجب أداء الضريبة 
في الميعاد القانوني، سواء بعدم أداء الضريبة كلها أو بعضها أو التأخر في أدائها 

كاملة عن الميعاد القانوني")سرور، 2022م، ص: 417(.

ثالثاً - التعريف القانوني للتهرب الضريبي الجمركي: عرف قانون الجمارك الموحد 
ه: "التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال  التهريب في المادة رقم: )142( منه بما نصُّ
البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات  البضائع إلى 
المعمول بها، دون أداء الضرائب الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام المنع أو 
التقييد الواردة في هذا النظام والأنظمة والقوانين الأخرى". ونص النظام أيضاً 
على الأفعال التي تدخل في حكم التهريب بصورة خاصة في المادة رقم: )143(. 
ف قانون الجمارك المصري التهريب في المادة الأولى منه على أنه: "إدخال  كما عرَّ
البضائع إلى أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون أداء الضريبة 
الجمركية المستحقة عنها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن 
البضائع الممنوعة". ونص النظام أيضاً على الأفعال التي يرتكبها المكلف وتعد 

تهريباً في المادة رقم: )77(.

يستخلص من هذه التعريفات أن التهرب الجمركي هو مخالفة للأنظمة الجمركية 
إما بإدخال البضاعة أو إخراجها، أو محاولة إدخال سلع محظورة، أو تهرب من الرسوم 
جريمة  وتعد  واقتصادها،  الــدول  بأمن  تُخل  ومالية  أمنية  جريمة  فهي  الجمركية، 
التهرب الجمركي من الجرائم العمدية الوقتية )العنزي، 2017م، ص: 43(. والبضائع 
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في التعريفات السابقة إما أن تكون بضائع خاضعة للضرائب، أو بضائع ممنوعة، 
ذات  كانت  الأفــراد، سواء  جانب  والحيازة من  للتداول  قابل  مادي  كل شيء  وهي 
طبيعة تجارية أو غير تجارية، وسواء كانت معدة للاستعمال الشخصي، أو التجاري، 

أو لغير ذلك من الأغراض الأخرى )حمدي، 1989م، ص: 35(.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لجريمة التهرب الضريبي الجمركي وأركانها الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لجريمة التهرب الضريبي الجمركي وأركانها 

في  الفقهاء  اختلف  الجمركي:  الضريبي  التهرب  لجريمة  القانونية  الطبيعة  أولًا- 
تحديد الطبيعة القانونية لجريمة التهرب الضريبي الجمركي، وهذا الاختلاف ينصب 
حول تحديد القواعد القانونية التي تخضع لها هذه الجريمة، ولكي تتضح لنا الطبيعة 
الجرائم  طبيعة  بيان  من  أولًا  لابد  الجمركي  الضريبي  التهرب  لجريمة  القانونية 

الضريبية بصفة عامة، ثم بيان طبيعة الجريمة التي نحن بصدد دراستها.

أ - الطبيعة الإدارية للجريمة الضريبيةأ - الطبيعة الإدارية للجريمة الضريبية

يرى البعض أن الجريمة الضريبية تتميز بطابع إداري يختلف عن الطابع الجنائي 
وذلك من حيث هدف كل منهما)))، ومن ناحية أخرى فإن القواعد التي تنظم العلاقة 
بين المواطنين تختلف تماماً عن تلك التي تنظم العلاقة بين الدول والأشخاص)))، 
وكما هو الحال في العلاقة التي ينشئها القانون الضريبي )عباس،2020م، ص: 

.)372

وتعرض هذا الاتجاه إلى عدة انتقادات أبرزها أن القول بأن الجريمة الضريبية 
الأشخاص  علاقة  أن  إلى  استناداً  الضرائب  إدارة  مخالفة لأوامر  تكون  أن  تعدو  لا 
بهذه الإدارة هي من علاقات القانون الإداري مردود؛ بأنه لا يجوز تشبيه الممول 

ــن هــدف قانــون العقوبــات وبيــن هــدف النصــوص الجزائيــة فــي القوانيــن الضريبيــة،  ــر بيّ )))  هنــاك اختــاف كبي
فيهــدف قانــون العقوبــات إلــى حمايــة المجتمــع دون اســتثناء، ويفــرض علــى مــن يخالــف أحكامــه ويعكــر أمــن 
ــاً؛ وهــو بمثابــة رد فعــل عــادل للمجتمــع )مرســي، 2015م، ص: 35(. وأمــا فيمــا  وصفــوة المجتمــع جــزاءً جنائي
ــة ينشــئ علاقــة  يخــص القانــون الضريبــي فإنــه يهــدف إلــى عمليــة تحصيــل الضريبــة، وهــو فــي هــذه الحال
إداريــة بيــن إدارة الضرائــب والمكلــف فقــط، ومخالفــة هــذا الأخيــر للقانــون الضريبــي لا يعــدو أن يكــون مخالفــة 
ــط  ــة رب ــراءات عملي ــة فيمــا يخــص إج ــة الضريبي ــة صــادرة مــن الجه ــرارات إداري ــف ق ــه يخال ــة؛ أي أن ــر إداري لأوام
الضريبــة وتقديرهــا؛ وبالتالــي فــإن العقــاب فــي مثــل هــذه الحالــة يجــب أن يكــون علــى يــد الســلطة الإداريــة 
مصــدرة القــرار بخصــوص الضريبــة؛ وبالتالــي فإنــه وحســب أنصــار هــذا الاتجــاه فــإن طبيعــة الجريمــة الضريبيــة 

ــة )داوود، 1990م، ص: 106(. ــة إداري ــا هــي إلا طبيع م
)))  إن القواعــد القانونيــة التــي تنظــم العلاقــة بيــن المواطنيــن تختلــف بالتأكيــد عــن القواعــد القانونيــة التــي تنظــم 
العلاقــة مــا بيــن الدولــة والأشــخاص؛ حيــث إن العلاقــة بيــن المواطنيــن تقــوم علــى أســاس المســاواة القانونية، 
أمــا فيمــا يخــص العلاقــة بيــن الدولــة والأشــخاص فتقــوم علــى أســاس تمتــع الدولــة بحــق امتيــاز وعنصــر القهــر؛ 
ونتيجــة لذلــك فــإن جميــع الأشــخاص يخضعــون للقانــون ويمتثلــون لأحكامــه ســواء كانــوا أشــخاصاً طبيعييــن أم 
معنوييــن، وبمــا أن القانــون الضريبــي يقــوم علــى أســاس تنظيــم العلاقــة مــا بيــن الأفــراد والدولــة، فهــو يقــوم 
علــى عنصــر القهــر، وفــي هــذه الحالــة هنــاك اختــاف فــي القيمــة القانونيــة المتعلقــة بالنصــوص المطبقــة 
فــي هــذا المجــال، وهــي تختلــف عــن القيمــة القانونيــة للنصــوص المطبقــة فــي العلاقــات الأخــرى؛ وبالتالــي 

فإنــه لا محــل لتشــبيه الجريمــة الضريبيــة بالجرائــم الجنائيــة )ســرور، 2022م، ص: 63(.
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القرار  وليس  الضريبة  قانون  هو  المكلف  التزام  مصدر  وأن  الإداري،  بالموظف 
بالضريبة، وأن قانون الضريبة يختلف  المختصة  الجهة الإدارية  الإداري الصادر من 
عن القرارات الإدارية بأنه يحتوي على قواعد عامة ومجردة، وهي من صفات القاعدة 
القانونية، وهذا ما يميزه عن القرار الإداري؛ نتيجةً لذلك فإن مخالفة المكلف لقانون 
الضريبة لا يُعد مخالفة لقرار إداري، وإنما هي مخالفة قانونية، ولا ينتهي بنا القول 
العامة  النظرية  المُسّلم به في  إدارية؛ لأن من  الضريبية هي جريمة  الجريمة  بأن 
المنظمة  القواعد  إحدى  مخالفة  على  معيناً  جــزاءً  القانون  يرتب  حين  أنه  للقانون 
للسلوك، فإن هذه القاعدة تندمج مع القاعدة القانونية التي تضمنت جزاء مخالفتها 
وتلحقها طبيعة هذه القاعدة الأخيرة، وقاعدة السلوك لا تخرج عن كونها لائحة أو أمراً 
إدارياً، وفي كلا الحالتين يندرج نص اللائحة أو الأمر الإداري في القاعدة القانونية 

التي قررت جزاء مخالفته )سرور، 2022م، ص: 67(.

ب - الطبيعة الجنائية للجريمة الضريبيةب - الطبيعة الجنائية للجريمة الضريبية

الجرائم  حال  حالها  الضريبية  الجريمة  بأن  القول  إلى  الفقه  آخر من  جانب  اتجه 
حجج  إلى  ذلك  في  واستندوا  ــة،  إداري وليست  جنائية  طبيعة  ذات  فهي  الأخــرى، 
مختلفة منها أن هدف المشرع عند تجريمه لمخالفة المكلف التزامه في تسديد ما 
بذمته من ضريبة هو ذات الهدف الذي يتوخاه المشرع في تجريم السلوك المخالف 
أن  إذ  عام،  العامة وهذا مبدأ  المصلحة  إلى حماية  كليهما يهدف  أن  أي  للقانون؛ 
أن يكون لهدف؛  المشرع عند قيامه بتشريع معين وتجريم فعل معين فإنه يجب 
غير  ذلك  دون هدف؛ لأن  يعاقب شخص من  أو  يجرم فعل  أن  الممكن  غير  فمن 
مقبول في التشريع، وبالنتيجة يرى أنصار هذا الاتجاه بأن هناك تشابهاُ إلى حد كبير 
استخدامهما  حيث  العقوبات من  وقانون  الضريبي  القانون  كُلٍّ من  بين هدف  ما 

لعقوبات متشابهة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة )سرور، 2022م، ص: 61(.

وينتقد بعض الفقهاء فكرة أن الجريمة الضريبية ذات طبيعة جنائية وذلك من 
أن  والمعلوم  الواضح  ومن  العقوبات،  قانون  في  العامة  للأحكام  إخضاعها  أجل 
القانون الضريبي يهدف من تشريعه تحقيق أهداف معينة منها مساهمة الأفراد 
في رفد الخزانة العامة للدولة بالإيرادات وتمويلها من أجل قيام الدولة بالواجبات 
التي من شأنها ضمان تحقيق ذلك الهدف، وينشأ ذلك بمقتضى القانون الضريبي 
أن يتضمن  الدولة والأفــراد؛ ولتحقيق ذلك يجب  بين  الضريبية  العلاقة  عن طريق 
القانون الضريبي بعض المبادئ الخاصة بالتجريم كالغرامة الضريبية؛ حيث تنطوي 
على عنصري العقوبة والتعويض في ذات الوقت، كما أن الجريمة الضريبية تضر 
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بالمصلحة الضريبية للدولة لما لها من أهمية إذا قورنت بالمصلحة الخاصة للأفراد؛ 
الضريبية  الجريمة  فإن  وعليه  لها؛  الكافية  الحماية  توفير  إلى  المشرع  اتجه  ولهذا 
يجب أن تنفرد بأحكام خاصة تختلف عن تلك التي تخضع لها الجريمة العادية )عباس، 

2020م، ص: 374(.

ت - الطبيعة المختلطةت - الطبيعة المختلطة

يرى أصحاب هذا الرأي أن لهذه الجريمة طبيعة خاصة، تجمع بين العقوبة الجنائية 
ومخالفته  الجمركية  الضريبة  أداء  من  المكلف  تهرب  أن  كما  المدني،  والتعويض 
للأنظمة الضريبية لا يمكن اعتباره مخالفة لقرار إداري؛ وبالتالي إخضاع هذه الجريمة 
للطبيعة الإدارية، ذلك أن المكلف في ارتكابه لجريمة التهرب من الضريبة الجمركية 
العقوبات المنصوص عليها  الجمركية، وتطبق عليه  يعد مخالفاً للأنظمة الضريبية 
اتبعته  الــذي  هو  المسلك  وهــذا   .)70 ص:  2022م،  )ســرور،  الأنظمة  هــذه  في 

القوانين محل الدراسة.  

د -رأي الباحثين في طبيعة جريمة التهرب الضريبي الجمركيد -رأي الباحثين في طبيعة جريمة التهرب الضريبي الجمركي

لتحديد الطبيعة القانونية لأي جريمة لابد أولًا من النظر إلى الحكمة من وراء 
تجريم الفعل؛ هل هو حماية للأفراد أم للصالح العام، أم هو حماية لأموال الدولة 
أداء  من  المكلف  تهرب  تجريم  وراء  من  تهدف  الضريبية  فالأنظمة  وممتلكاتها، 
الضريبة الجمركية حماية المصالح المالية للخزانة العامة للدولة. بالإضافة إلى ذلك 
فإن مصدر التزام المكلف بأداء الضريبة وعدم تهربه منها يحدد طبيعتها  فمصدر 
الالتزام هنا هو نصوص القانون الضريبي وليس قراراً إدارياً؛ وبالتالي فإن المخالفة 
تكون للقانون الذي تضمنت نصوصه تجريم هذا الفعل – التهرب الضريبي الجمركي 
والتعويض  الجنائية  العقوبة  بين  تجمع  الجريمة  لهذه  المقررة  العقوبة  أن  كما   -
المكلف  إيــام  إلــى  تهدف  خــاص  نحو  على  العقوبة  هــذه  جعلت  حيث  المدني؛ 
المخالف للأنظمة بتهربه من أداء الضرائب المستحقة عليه، وفي ذات الوقت تجبُر 
الضرر الذي يلحق بالخزانة العامة للدولة، فهذه الطبيعة المزدوجة للعقوبة فرضتها 
القوانين الضريبية بقصد تعويض الدولة عن الأضرار التي لحقتها جراء عدم وفاء 

المكلفين بالضرائب في المواعيد المحددة أو تهربهم من أدائها.

ونظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجريمة، سواء من حيث المصلحة المعتدى عليها، 
أو من حيث الفاعل فيها، أو غير ذلك من الاعتبارات، فقد جرت التشريعات المختلفة 
على عدم إدراج أحكام هذه الجريمة ضمن القانون العقابي العام، إنما إدراجها ضمن 
التي  الخاصة  والإجــراءات  الأحكام  ببعض  إحاطتها  مع  الجمركي،  القانون  نصوص 
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تستوجب  التي  الخصوصية  من  بشيء  معالجتها  وتستوجب  طبيعتها،  مع  تتلاءم 
الخروج على بعض الأحكام الإجرائية في القضاء المدني أو الجنائي )عامر، 2005م، 
ص: 592(، وهذا ما أخذ به قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، 

وقانون الجمارك المصري.

ثانياً - أركان جريمة التهرب الضريبي الجمركي : حتى يُطلق وصف جريمة على فعلٍ 
ما لابد أن تتوافر فيه أركان معينة يتطلبه قيامها ولا وجود لها بدونها، وأركان الجريمة 
إما أن تكون عامة ينطوي تحت نطاقها العديد من الجرائم؛ وتُسمى بالأركان العامة 
وتُسمى في  غيرها؛  دون  بها  تنفرد  بذاتها  بجريمة  خاصة  تكون  أن  وإما  للجريمة، 
هذه الحالة بالأركان الخاصة، وفي هذا الصدد فإن جريمة التهرب الضريبي الجمركي 
تقوم على ثلاثة أركان هي: الركن الشرعي، والركن المادي، والركن المعنوي؛ فإذا 

توافرت هذه الأركان تحققت الجريمة، وكان لابد من معاقبة مرتكبها.

أ الركــن الشــرعي: اختلــف الفقهــاء حــول تعريــف الركــن الشــرعي للجريمــة بصــورة 	.
عامــة، فيُعرفــه الــرأي الســائد فــي الفقــه الجنائــي بأنــه: "نــص التجريــم الواجــب 
التطبيــق علــى الفعــل أو تجرمــه" )الســعيد، 1962م، ص: 87(. وفــي عبــارة 
مــة تحظــر إتيــان الفعــل أو تجرمــه"  أخــرى هــو: "ضــرورة وجــود قاعــدة جنائيــة مُجَرِّ
)الصيفــي، 1967م، ص: 244(. ومهمــا يكــن التبايــن فــي تعريف الركن الشــرعي 
للجريمــة، أو اختــاف الفقهــاء فــي تحديــد أركان الجريمــة مــن حيــث التســليم 
بوجــود الركــن الشــرعي مــن عدمــه) (، فإنــه لا خــاف فــي نطــاق الجرائــم الجمركيــة 
ــص القانونــي لا  حســب رأي أحــد الفقهــاء )مهــدي، 1976م، ص: 308(؛ لأن الن
يكتفــي بتقريــر إن فعــاً مــا لــه الصفــة الإجراميــة، وإنمــا يضــع شــروطاً إضافيــة 

تتيــح للفعــل أن تتوافــر لــه هــذه الصفــة.

الجمارك  وقانون  الموحد  الجمارك  قانون  من  كُلًا  فإن  المقام  هذا  وفي 
المصري قد نصا على تجريم فعل التهرب الضريبي الجمركي، بالإضافة إلى 
ذكر الشروط التي تتيح للفعل توافر الصفة غير المشروعة؛ مما يجعله خاضعاً 
من   )143( رقم:  المادة  نص  في  جلياً  ذلك  ويتضح  والعقاب،  التجريم  لقاعدة 

قانون الجمارك الموحد، والمادة رقم: )77( من قانون الجمارك المصري.

الركــن المــادي: يُعــرف الركــن المــادي للجريمــة بأنــه: "مظهرهــا الخارجــي، أو 	.ب
ــم الخارجــي كمــا  ــة محسوســة فــي العال ــه طبيعــة مادي ــون ل ــا المــادي وتك كيانه
حددتهــا نصــوص التجريم")القهرجــي، 2002م، ص: 307(، ويعــرف أيضــاً بأنــه 
هــو: "ماديــات الجريمــة أي المظهــر الــذي تبــرز بــه إلــى العالــم الخارجي")الحيــازي، 
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1998م، ص: 28(، وعلــى هــذا الأســاس يخــرج مــن مجــال الركــن المــادي الأفــكار 
أو المعتقــدات أو الآراء طالمــا لــم يُعبــر عنهــا بمظهــر خارجــي ملمــوس يجرمــه 
جريمــة  تختلــف  لا  المقــام  هــذا  وفــي   .)263 1974م، ص:  )راشــد،  القانــون 
التهــرب الضريبــي الجمركــي عــن غيرهــا مــن الجرائــم؛ حيــث لابــد لقيامهــا مــن 
توافــر الركــن المــادي، إلا أنــه يشــترط أن ينصــب ســلوك الجانــي علــى محــل مميــز 
وهــو إدخــال البضائــع أو إخراجهــا بطــرق غيــر مشــروعة دون أداء الضرائــب الجمركيــة 

المقــررة عليهــا))).
الركــن المعنــوي: لاكتمــال جريمــة التهــرب الضريبــي الجمركــي يجــب توافــر الركــن 	.ت

المعنــوي إلــى جانــب كُل مــن الركــن الشــرعي والركــن المادي، إذ لا يكفــي لقيامها 
وقيــام المســؤولية الجنائيــة عليهــا أن يصــدر مــن الجانــي عمــل مــادي ينــص عليــه 
القانــون ويحــدد عقوبتــه فقــط، بــل لابــد أيضــاً أن يصــدر هــذا العمــل الجنائــي عــن 

إرادة الجانــي )رشــيد وآخــرون، 2015م، ص: 159(.

وفي واقع الأمر اختلف الفقه حول ضرورة توافر الركن المعنوي لتأسيس 
الجرائم الجمركية؛ فالاتجاه الذي يعتد بالركن المعنوي يرى أن الجرائم الجمركية 
بصفة عامة وجرائم التهريب الجمركي بصفة خاصة من الجرائم العمدية التي 
فماديات  والمادي،  الشرعي  الركنين  على  علاوة  المعنوي  الركن  على  تقوم 
الجريمة لا تنشئ مسؤولية ولا تستوجب عقاباً ما لم تتوافر إلى جانبها كل 
العناصر المعنوية من علم وإرادة لاكتمال كيان الجريمة )الطيبي،2010م، ص: 
بالركن  الاعتداد  عدم  إلى  أنصاره  فيذهب  الفقه  من  الثاني  الاتجاه  أما   ،)51
التي  المالية  الجرائم  الجمركية، فهي من وجهة نظرهم من  للجرائم  المعنوي 
تقوم بمجرد توافر عناصر الركن المادي المطلوبة دون ضرورة البحث عن توافر 

)))  ويتضمــن الركــن المــادي فــي جريمــة التهــرب الضريبــي الجمركــي عــدداً مــن العناصــر هــي: العنصــر المكانــي 
ــكل  ــة، وســنتطرق ل ــن الســلوك والنتيج ــة بي ــة، والصل ــة الإجرامي ومحــل الســلوك، والســلوك المــادي، والنتيج
منهــا بشــكل موجــز علــى النحــو التالــي: أولًا: العنصــر المكانــي ويعــد فــي جريمــة التهــرب الضريبــي الجمركــي 
ــة.  ــم الجمركي ــط الجرائ ــة ضب ــون الجمركــي؛ حيــث يحــدد نطــاق عمــل الجمــارك وإمكاني ــق الجغرافــي للقان التطبي
ثانيــاً: محــل الســلوك فتقــع جريمــة التهــرب الضريبــي الجمركــي علــى البضائــع الخاضعــة للضريبيــة الجمركيــة، 
ويقتضــي البحــث تحديــد المقصــود بالبضائــع، وهــل يتعيــن تحديدهــا وفقــاً للمعنــى التجــاري فينصــرف مدلولهــا 
إلــى البضائــع التــي تــم شــراؤها بقصــد إعــادة بيعهــا، أم أنــه يجــب تحديدهــا وفقــاً لمعنــى أوســع فتشــمل كل 
شــيء مــادي قابــل للتملــك، وبالنظــر إلــى نــص المــادة رقــم: )143( مــن قانــون الجمــارك الموحــد، والمــادة رقــم: 
)77( مــن قانــون الجمــارك المصــري يتضــح أن عبــارة النصــوص تنصــرف إلــى العمــوم والشــمول؛ بحيــث تشــمل 
البضائــع مــن أي نــوع دون تقييدهــا بقيــد مــا؛ ومــن ثــم فــا يشــترط أن يكــون الغــرض مــن تصديرها أو اســتيرادها 
هــو الاتجــار فيهــا، كمــا لا يشــترط فــي الأشــياء محــل التهريــب أن تكــون لهــا قيمــة معينــة، وكل مــا يشــترط هــو 
ــاً: الســلوك المــادي ويتخــذ فــي جريمــة  أن تكــون خاضعــة للضريبــة الجمركيــة )ســرور، 2022م، ص: 421(. ثالث
التهــرب الضريبــي الجمركــي صورتيــن: التهريــب الحقيقــي والتهريــب الحكمــي. رابعــاً: النتيجــة الإجراميــة؛ وهــي 
الأثــر المترتــب علــى الســلوك الإجرامــي، وتتكــون مــن عنصريــن: التخلــص مــن الضريبــة، وإدخــال مــواد ممنوعــة. 
خامســاً: الصلــة بيــن الســلوك والنتيجــة الســببية؛ وهــي فــي صــورة عامــة إســناد أي أمــر مــن أمــور الحيــاة إلــى 
مصــدره، وهــي فــي إطــار الركــن المــادي للجريمــة إســناد النتيجــة المعاقــب عليهــا بموجــب القانــون إلــى ســلوك 
الفاعــل عــن طريــق الربــط بينهمــا؛ أي أن يكــون بينهمــا صلــة ســببية تحمــل علــى القــول بــأن ســلوك الفاعــل هــو 

الــذي تســبب بتلــك النتيجــة الضــارة )صقــر، عزالديــن، 2000م، ص: 12(.
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تقوم  الاتجاه  هذا  على  وبناءً   ،)52 ص:  2018م،  )مسعي،  الجنائي  القصد 
مسؤولية مقترف الفعل دون اشتراط للعناصر المعنوية الأخرى من علم وإرادة؛ 
عن  يُسأل  الجمركية  الضرائب  أداء  من  بالتهرب  الشخص  قيام  مجرد  إن  حيث 

ارتكابه للجريمة دون الحاجة إلى إثبات شيء آخر غير قيامه بالفعل المادي.

وقد اتجه قانون الجمارك الموحد إلى الأخذ بضرورة توافر القصد الجنائي 
لقيام المسؤولية الجزائية في جرائم التهريب الجمركي؛ حيث تنص المادة رقم: 
)144( منه على أنه: "يُشترط في المسؤولية الجزائية في جرم التهريب توافر 
بإدخال مضبوطات  العلم والإرادة  دليل على  المهربات  وإخفاء   ،((("... القصد 
بطريقة غير مشروعة، ولا ينال من ذلك ادعاء الجهل بقانون الجمارك الموحد))) 
كما لا يستقيم ادعاء المستورد بعدم وجود القصد الجنائي للتهريب في ضوء 
علمه بأن الإرسالية كانت محلًا للتعهد بعدم التصرف فيها قبل إجازتها)))، أما 
الحكمي  التهريب  بصدد  المشرع  عنه  أفصح  ما  فإن  المصري  الجمارك  قانون 
يكشف عن قصد المشرع في اعتبار التهرب الضريبي الجمركي – حقيقياً كان أو 
حكمياً - جريمة عمدية )سرور، 2022م، ص: 444(؛ أي تقوم على الركن المعنوي 

بالإضافة إلى الركن الشرعي والمادي.

الفرع الثالث: صور التهرب الجمركيالفرع الثالث: صور التهرب الجمركي

تتنوع الجريمة الجمركية وفقاً للظروف التي وقعت فيها، والمحل الذي وقعت 
تهرب  بصدد  نكون  الجمركية  الرسوم  دفع  من  التهرب  هو  المحل  كان  فإذا  عليه؛ 
إلى خارج  أو تصديرها  المحل بضائع يمنع استيرادها  كان  إذا  أما  ضريبي جمركي، 

الحدود الجمركية فنكون أمام تهرب جمركي غير ضريبي.

إلى قسمين هما:  عليه  المعتدى  الحق  الجريمة من حيث  تنقسم هذه  وعليه 
التهرب الضريبي المتعلق بعدم دفع كامل أو جزء من الرسوم الجمركية المستحقة، 
والتهرب غير الضريبي المتعلق باستيراد أو تصدير بضائع دون استنفاذ قيد واجب 

ــة والعشــرين فــي يــوم الاثنيــن  ــة الثالث ــة رقــم: )1469( للســنة القضائي )))  ورد فــي اللائحــة الاســتئنافية للقضي
ــد مــن الجــزم  ــه لاب ــى أن ــة الاســتئنافية قــد اســتقر عل ــة الجمركي الموافــق (25 محــرم 1431ه)، أن قضــاء اللجن
بتوافــر الركــن المعنــوي لجريمــة التهــرب الضريبــي الجمركــي المتمثــل فــي علــم الفاعــل بإتيانــه الســلوك المجــرم 
ــره مــن الأســباب  ــاءً علــى هــذا الســبب وغي ــة. وبن ــر متحقــق فــي هــذه القضي ــه لذلــك القصــد وهــذا غي وإرادت
ــة بالدمــام  ــة الابتدائي ــة الجمركي المذكــورة فــي لائحــة الاســتئناف، فقــد تــم قبــول الاســتئناف ضــد قــرار اللجن

رقــم: )341( وتاريــخ: (14 ذو القعــدة 1429هـــ).
))) اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض قرار رقم: )535( وتاريخ: (12رجب 1443هـ).

)))  اللجنة الجمركية الاستئنافية بالرياض قرار رقم :)616( وتاريخ: (5 ربيع ثاني 1444هـ).
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الجمركــي: التهــرب  جريمــة  فــي   الملاحقــات 
دراسة مقارنة

النفاذ أو خرقاً لمنع بموجب نظام الجمارك الموحد. )التويجري، 2014م، ص: 41(. 
قانون  أن  الضريبي،  غير  والتهرب  الضريبي  التهرب  صورتي  بين  الفرق  ويكمن 
الجمارك يهدف من وراء العقاب على التهرب الضريبي إلى حماية مصلحة الدولة 
الاقتصادية، ويهدف من وراء العقاب على التهرب غير الضريبي إلى حماية مصلحة 
أخرى أساسية غير مصلحتها الضريبية، قد تكون اقتصادية، أو سياسية، أو حربية، أو 

أخلاقية، أو غيرها. )العنزي، 2015م، ص: 45(.

وينقسم التهرب الجمركي من حيث ماهيته إلى:

أولًا: التهرب الحقيقي أو الفعلي، وهو الصورة الغالبة في التهريب، ويتحقق 
على  مرورها  دون  منه  خروجها  أو  الجمركي  الإقليم  إلــى  البضائع  دخــول  بثبوت 
مكاتب الجمارك المختصة قصد القيام بالإجراءات الجمركية المنصوص عليها قانوناً 
 .)16 2014م، ص:  وآخرون،  )ملاوي  المستحقة  الجمركية  والحقوق  الرسوم  ودفع 
ويدخل ضمن نطاق هذا النوع من التهريب التصرف بالإرساليات المفسوحة بتعهد 
الإرسالية  صلاحية  بعدم  متعلقة  لأسباب  المختبر  يجزها  لم  التي  التصرف  بعدم 
للاستهلاك، أو عدم موافقتها للمعايير والمقاييس السعودية، ويعد هذا الفعل 
الجمرك  الموحد لمدير  الجمارك  المعمول بها؛ حيث منح نظام  للتشريعات  مخالفة 
صلاحية فسح البضائع مؤقتاً لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها 
إلا بعد إجازتها وفقاً لنموذج التحليل وذلك طبقاً للمادة رقم: )56( من نظام الجمارك 
الموحد، ومن الشروط لهذا التعهد اعتبار التصرف في الإرسالية قبل إجازة المختبر 

تهريباً جمركياً. 

ثانياً: التهرب الحكمي: وهو إدخال البضاعة في إقليم الدولة أو إخراجها منه على 
خلاف القانون، وهو ما عُبِر عنه بالطرق غير المشروعة )سرور، 2022م، ص: 439(.

ويعد التهرب الحكمي نوعاً من أنواع التهريب رغم اختلاف بعض العناصر الجوهرية 
التي يتكون منها التهرب الجمركي بمعناه المألوف؛ فهذا النوع لا يدخل بطبيعته 
ضمن الإطار العام للتهريب، إلا أن المنظم يلحقه حكماً بالتهريب وإن كان يختلف عنه 
في الشكل، إلا أنه يتفق معه في المضمون؛ حيث يؤدي إلى النتيجة ذاتها التي 
يفضي إليها التهريب الحقيقي أو الفعلي، وهي التخلص من أداء الضريبة الجمركية 
المفروض أداؤها )لوقابباوي، 1994م، ص: 4(، هذا وقد حدد نظام الجمارك الموحد 

وقانون الجمارك المصري الأفعال التي تدخل في حكم التهريب))).
)))  انظر: المادة رقم: )143( من قانون الجمارك الموحد، والمادة رقم: )77( من قانون الجمارك المصري.
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المطلب الثانيالمطلب الثاني

الإجراءات الأولية في جريمة التهرب الضريبي الجمركيالإجراءات الأولية في جريمة التهرب الضريبي الجمركي

القانوني  الطريق  وتمثل  تثبتها،  وحججاً  أدلة  جريمة  لكل  أن  به  المُسَلم  من 
لنسبتها للمتهم؛ وعليه فقد نص كُلٌّ من قانون الجمارك الموحد وقانون الجمارك 

المصري على معاينة جريمة التهرب الجمركي وإثباتها.

الفرع الأول: إجراء المعاينة والتفتيش والحجز والاطلاع والتحقيق الفرع الأول: إجراء المعاينة والتفتيش والحجز والاطلاع والتحقيق 

أولا- المعاينة: تُعد معاينة جريمة التهرب الضريبي الجمركي المحطة الأولى في 
التشريع  مخالفات  عن  الكشف  الجمارك  إدارة  تستطيع  بها  إذ  الجمركية،  المنازعات 
الجمركي، فالمعاينة هي أحد منابع الأدلة بل هي الخطوة الأولى لاستجلاء غموض 
الموحد  الجمارك  قانون  من  كُلًا  أن  بالذكر  وجديرٌ  عنها،  المعلومات  وجمع  القضية 

وقانون الجمارك المصري أوليا معاينة الجريمة الجمركية عناية خاصة.

والمعاينة في اللغة: عاين الشيء عياناً رآه بعينه )الرازي، 1418هـ، ص: 195(. 
وفي الاصطلاح عُرّفت بأنها: "إثبات مباشر ومادي لحالة شيء أو شخص معين، 
بواسطة  للشخص  أو  للشيء،  المباشر  الفحص  أو  الرؤية،  ذلك من خلال  ويكون 
صلاحية  هي:  الجمركية  والمعاينة   .)287 ص:  1418هـ،  الإجراء")سرور،  باشر  من 
التفتيش لموظفي الدائرة المختصين بتفتيش البضائع ووسائل النقل والأشخاص 
أو  الجمركية  المنافذ  دخول  وعند  الجمركي،  الاختصاص  مناطق  داخل  وأمتعتهم 

الخروج منها )العنزي، 2017م، ص: 73(.

وقد تكون المعاينة إجراء تحقيق أو استدلال، ولا تتوقف طبيعتها على صفة 
القائم بها، بل على ما يقتضيه إجراؤها من مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، فإذا 
جرت المعاينة في مكان عام كانت إجراء استدلال، وإذا قضت دخول مسكن أو مكان 

له حرمة خاصة كانت بذلك إجراء تحقيق )عوض، 2012م، ص: 372(.

وقد خول المشرع الجمركي لإدارة الجمارك سلطات واسعة للبحث عن المخالفات 
المرتبطة بالتشريع الجمركي، منها ما هو خاص بها وحدها بحيث تمتلك صلاحيات 
واسعة في استعمالها، ومنها ما تشاركها فيها بعض الجهات الأخرى، وباستقراء 
النص  تم  أنه  يتضح  الدراسة،  النظامين محل  كِلا  الجمركية في  القوانين  نصوص 
في سبيل المعاينة على حق تفتيش المنازل والأشخاص ووسائل النقل، وحق إجراء 
الحجز والتحقيق الجمركي، وحق الاطلاع، ونافلة القول أن إجراء الحجز ظل المسلك 
الأكثر استعمالًا للبحث عن جريمة التهرب الضريبي الجمركي؛ حيث لا يلجأ إلى إجراء 

التحقيق إلا في حالات معينة )بو سقيعة، 2008م، ص: 138(.
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ويتم معاينة البضائع في الدائرة الجمركية، ويُسمح في بعض الحالات بإجرائها 
خارج الدائرة وفقاً للقواعد التي يحددها المدير العام للجمارك، ولا تجري المعاينة إلا 
بحضور مالك البضاعة أو من يمثله)))، كما يكون للدائرة الجمركية الحق في تحليل 
البضائع لدى الجهة المختصة للتحقق من نوع البضاعة، أو مواصفاتها أو مطابقتها 
ضارة،  أنها  يثبت  التي  البضائع  إتلاف  ويتم  والقوانين)))،  الأنظمة  به  تسمح  لما 
أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة)1)). كما تنص المادة رقم: )123( من قانون 
إلى  الصعود  في  الحق  المخولين  الإدارة  "لموظفي  أن:  على  الموحد  الجمارك 
جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها، وأن 
يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش كافة أجزاء السفينة")1))، وتنص المادة 
لهم  ممن  المصلحة  "لموظفي  أن:  على  المصري  الجمارك  قانون  من  السادسة 
صفة الضبطية القضائية حق الصعود إلى جميع وسائل النقل داخل نطاق الرقابة 
الجمركية لتفتيشها، والمطالبة بتقديم قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي 
تقضيها القواعد المقررة. وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها 
واقتياد  البضائع  لضبط  اللازمة  التدابير  تتخذ  مهربة  بضائع  وجود  الاشتباه في  أو 
وسيلة النقل أياً كانت إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية عند الاقتضاء". وبالنسبة 
منطقة  الموحد في  الجمارك  قانون  يحصره  فلم  المعاينة  فيه  تجوز  الذي  للمكان 
الإقليم  كامل  على  مكان  أي  في  جائزة  ستكون  ممارسته  أن  يعني  مما  معينة؛ 
 )125( رقم:  المادة  من  ذلك  ويتضح  الحدود،  منطقة  فقط في  وليس  الجمركي، 
التهريب داخل  للتحري عن  المناسبة  اتخاذ الإجــراءات  التي تنص على أن: "لــإدارة 
المختصة".  الجهة  أو  الوزير  يحددها  التي  القواعد  وفق  وخارجها  الجمركية  الدائرة 
التفتيش  يُمارس  بأن  عامة تقضي  المصري فقد وضع قاعدة  الجمارك  أما قانون 
في الدائرة الجمركية فقط، مما يعني أنه لا يجوز لأعوان الجمارك تفتيش الأماكن 
إلا  مهربات،  عن  بحثاً  ولو  النطاق  هذا  خارج  والأشخاص  النقل  ووسائل  والبضائع 
أنه عاد بعد ذلك ووضع استثناءات منها نص المادة السادسة التي تقضي بجواز 
تفتيش السفن المتواجدة في نطاق الرقابة الجمركية )حمدي، 2004م، ص: 117(.

ويتم استيفاء رسوم المعاينة الجمركية وفقاً لمحتويات البيان الجمركي، وإذا 
فتستوفى  الجمركي  البيان  في  جاء  ما  وبين  بينها  فرقاً  المعاينة  نتيجة  أظهرت 

)))  المادة رقم: )54( من قانون الجمارك الموحد، والمادة رقم: )60( من قانون الجمارك المصري.

)))  المادة رقم: )56( من قانون الجمارك الموحد، والمادة رقم: )61( من قانون الجمارك المصري.
)1))  المادة رقم: )56( فقرة: )ج( من قانون الجمارك الموحد، المادة رقم: )62( من قانون الجمارك المصري.

)1))  ومــن التعاميــم الصــادرة مــن الهيئــة فــي هــذا الشــأن تعميــم رقــم: )5274( تاريــخ: (17 محــرم 1443هـــ) بشــأن 
انعقــاد الاختصــاص للهيئــة بامتــداد النطــاق الجمركــي فــي حالــة ثبــوت ارتــكاب جريمــة التهريــب الجمركــي.
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في  الجمارك  بحق  الإخــال  عدم  مع  النتيجة،  هذه  أساس  على  الجمركية  الضريبة 
استيفاء الغرامات المستحقة عند الاقتضاء)1)).

ثانياً - تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل: على غِرار التفتيش المنصوص 
لأعــوان  خولت  قد  الجمركية  النصوص  فــإن  الجزائية  ــراءات  الإجـ قانون  في  عليه 
الجمارك الحق في تفتيش البضائع والأشخاص ووسائل النقل، ويتضح ذلك في 
"على  أن:  على  تنص  التي  الموحد  الجمارك  قانون  من   )122( رقم:  المادة  نص 
موظفي الإدارة مكافحة التهريب، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على 
والأنظمة  النظام   هذا  لأحكام  وفقا  الأشخاص  وتفتيش  النقل  ووسائط  البضائع 
الأخرى النافذة"، وفي المقابل ينص قانون الجمارك المصري في المادة الخامسة 
في  الحق  القضائية  الضبطية  الصفة  لهم  ممن  المصلحة  "لموظفي   : أن  على 

تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل والأماكن داخل الدائرة الجمركية".

الاطلاع في  بحق  المتعلقة  الأحكام  الموحد  الجمارك  قانون  نَظم  الاطلاع:   - ثالثاً 
الاطلاع على  الحق في  الإدارة  لموظفي  أن  تنص على  التي   )127( رقم:  المادة 
كان  أيا  والوثائق  التجارية  والعقود  والمراسلات  والسجلات  والمستندات  الأوراق 
نوعها، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وضبطها عند 
وجود مخالفة؛ وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل، وجميع الأشخاص الطبيعيين 
والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية، وعلى المؤسسات والأشخاص 
إتمام  تاريخ  من  سنوات  خمس  مدة  إليها  المشار  الأوراق  جميع  حفظ  المذكورين 
العمليات الجمركية، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة 
آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى عن مخالفة عدم 
المحددة  المدة  خلال  حكمها  في  وما  والمستندات  والوثائق  بالسجلات  الاحتفاظ 
في هذه المادة)1))، كما نص قانون الجمارك المصري على حق الاطلاع في المادة 
التاسعة منه التي نصت على أن: "... لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية 
القضائية بموجب إذن كتابي من رئيس المصلحة أو من يفوضه الحق في دخول 
مقار المذكورين في المادة رقم: )8( من هذا القانون، بغرض الاطلاع على الأوراق 
والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة على مصدر 
البضائع ...". ويملك أعوان الجمارك خلال مباشرتهم لعملية الاطلاع على الوثائق 
التي نص عليها النظام سلطة حجز الوثائق التي من شانها أن تسهل مهمتهم إن 

ــدول مجلــس التعــاون، والمــادة رقــم:  ــة لنظــام الجمــارك الموحــد ل ــرة الإيضاحي )1))  المــادة رقــم: )57( مــن المذك
ــون الجمــارك المصــري. ــة لقان ــة التنفيذي )259( مــن اللائح

)1))  المــادة رقــم: )30( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الجمــارك والمعدلــة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )939( 
وتاريــخ: (28 ربيــع أول 1443هـــ).
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اقتضى الأمر ذلك، ويبدو ذلك جلياً من خلال نص قانون الجمارك الموحد على: "... 
وضبطها عند وجود مخالفة ...")1))، وفي قانون الجمارك المصري: "... وضبطها 

في حالة وجود مخالفة ...")1)).

رابعاً - إجراء الحجز الجمركي: إن لجوء المصلحة الضريبية إلى الحجز على ممتلكات 
له الأثر في تعديل سلوك  الضريبي يكون  لوعائه  المكونة  العناصر  المكلف وكل 
المكلف، ودفعه إلى الوفاء بقيمة الضرائب المدين بها تجاه الإدارة الضريبية، إلا 
أن ذلك متوقف على مدى التزام هذه الأخيرة بالإجراءات المتعلقة بعملية الحجز بما 
في ذلك إعداد محضر الحجز بعد الانتهاء من هذه العملية، فغياب محضر الحجز يؤدي 
إلى عدم إضفاء الصفة الشرعية على عملية الحجز التي قامت بها الإدارة الضريبية، 
2022م، ص:  ويُعد ذلك تعسفاً من قبلها في استخدام سلطاتها)سالم وآخرون، 

.)82

أن: "للدائرة  الموحد على  الجمارك  )133( من قانون  المادة رقم:  وقد نصت 
الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت 
لإخفائها، وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت كالقوارب والسيارات والحيوانات، 
عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب، إلا إذا أعدت خصيصًا 
لغرض التهريب"، كما تم النص أيضاً على حجز البضائع من ضمن التدابير الاحتياطية 
حجز  الضبط  محضر  لمحرري  "يجوز  أنــه:  على  تنص  التي   )143( رقــم:  المادة  في 
البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط 
النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها؛ بغية إثبات المخالفات أو جرائم 
التهريب، وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات". بالإضافة إلى ذلك يتم التحفظ 
نصت  حيث  المهربين؛  على  القبض  عدم  حال  في  النقل  ووسائط  البضائع  على 
من  أو  العام  "للمدير  أن:  على  الموحد  الجمارك  قانون  من   )146( رقــم:  المادة 
المهربين  النقل المضبوطة في حالة فرار  البضائع ووسائط  التحفظ على  يفوضه 
أو عدم الاستدلال عليهم، وبيعها طبقاً لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام، 
وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة ...")1)). أما قانون الجمارك المصري فقد نص على 
ممن  المصلحة  "لموظفي  أن:  فيها  ورد  حيث  السابعة؛  المادة  في  البضائع  حجز 
ولهم   ... تهريبها  في  المشتبه  البضائع  تتبع  حق  القضائية  الضبطية  صفة  لهم 
في  المستخدمة  النقل  ووسائل  المهربة  البضائع  ضبط  حق  الأحــوال  جميع  في 

)1))  المادة رقم: )127( من قانون الجمارك الموحد.
)1))  المادة رقم: )9( من قانون الجمارك المصري.

)1))  أُضيفــت عبــارة "أو مــن يفوضــه" بموجــب المرســوم الملكــي رقــم: )م/14( وتاريــخ: (25 محــرم 1443هـــ) 
بالموافقــة علــى تعديــل نظــام الجمــارك الموحــد.
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التهريب والمتهمين بالتهريب واقتيادهم إلى أقرب نقطة أو دائرة جمركية". ويجوز 
لموظفي إدارة الجمارك التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب 
بارتكاب جريمة تهريب)1)). وعرفت محكمة  ذا علاقة  كان  أو  ارتكاب جريمة،  أو حاول 
النقض المصرية الشبهة القوية على التهريب بأنها: "مجرد وجود حالة ذهنية تقوم 
بنفس المنوط به تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة 
التهريب من شخص موجود في حدود دائرة المراقبة الجمركية، وتقدير ذلك منوط 

بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع")حافظ، 1995م، ص: 302(.

ل لهم صلاحيات وفقاً لأطر  ويقوم بإجراء الحجز الجمركي أعوان مؤهلون تخوَّ
الأشخاص  إلى  التطرق  يتم  وسوف   ،)57 ص:  2013م،  )سمرة،  محددة  قانونية 
كُلٍّ  في  الحجز  طريق  عن  الجمركي  الضريبي  التهرب  جريمة  لمعاينة  المؤهلين 
من قانون الجمارك الموحد وقانون الجمارك المصري؛ حيث تم النص في قانون 
رجال  من  بأعمالهم  قيامهم  أثناء  الإدارة  موظفو  "يعد  أن:  على  الموحد  الجمارك 
الجمارك  قانون  نص  كما  اختصاصاتهم")1))،  حدود  في  وذلك  القضائي؛  الضبط 
المصري على أن: "لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير 
العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية؛ وذلك في حدود اختصاصاتهم، 
مأمور  يتميز  و  المختصة")1))،  بالسلطات  مهامهم  أداء  في  يستعينوا  أن  ولهم 
الضبط في جريمة التهرب الضريبي بوجه خاص والجرائم الضريبية بوجه عام بأنهم 
من ذوي الاختصاص الخاص، فهم لا يتمتعون بصفة الضبط القضائي إلا بالنسبة 
إلى الجرائم المتعلقة بوظيفتهم التي خولهم القانون سلطة ضبطها، وفي حدود 
اختصاصهم المحلي، أما في غير النطاق الذي رسمه لهم القانون فإنه تنتفي عنهم 

هذه الصفة ويصبحون أفراداً عاديين )سرور، 2022م، ص: 331(.

خامساً - إجراء التحقيق: سبق القول إن الحجز يمثل الوسيلة المثلى لكشف الجريمة 
الجمركية، أما بالنسبة للتحقيق الجمركي فهو إجراء استثنائي بحت؛ لذلك فإنه لا يجوز 
التوسع في تفسير النصوص أو القياس عليها )حافظ،2005م، ص: 349(، ويهدف 
التحقيق الجمركي إلى الكشف عن جرائم مر على وقوعها مدة زمنية معينة؛ حيث 

)1))  المادة رقم: )128( من قانون الجمارك الموحد.
)1))  المــادة رقــم: )116( مــن قانــون الجمــارك الموحــد. ومــن الأنظمــة ذات العلاقــة المرســوم الملكــي رقــم: 
)م/100( وتاريــخ: (24 شــوال 1443هـــ) بالموافقــة علــى مذكــرة التفاهــم بيــن هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية والجمــارك الســنغافورية فــي جمهوريــة ســنغافورة حــول التعــاون والمســاعدة 
المتبادلــة فــي المســائل الجمركيــة، الموقعــة فــي مدينــة الريــاض بتاريــخ: (3 جمــاد الأولــى 1443هـــ). بالإضافــة 
أيضــاً إلــى اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الاســتثمار التعدينــي بقــرار وزيــر الصناعــة والثــروة المعدنيــة رقــم: )1006( 
وتاريــخ: (9 جمــادى الأولــى 1442هـــ)، وفيهــا المــادة رقــم: )37( المتضمنــة الجهــات المخولــة بالرقابــة والتفتيــش 

وضبــط المخالفــات.
)1))  المادة رقم: )4( من قانون الجمارك المصري.
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يستعمل التحقيق في الكشف عن الجرائم الجمركية غير المتلبس بها؛ وهي الميزة 
الأساسية لهذا الإجراء )سلامة، 2014م، ص: 137(. وفيما يتعلق بجهة الاختصاص 
بمباشرة التحقيق صدر الأمر الملكي الكريم رقم: )30174( وتاريخ: )3 جمادي الثاني 
1440هـ( باستكمال إجراءات نقل اختصاص التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية 
من الجمارك إلى النيابة العامة، وذلك استكمالًا لما سبق صدوره عن الأمر السامي 
رقم: )4690( وتاريخ: )6 صفر 1435هـ( بنقل اختصاص التحقيق والادعاء من كافة 
ينص  فإنه  المصري  الجمارك  بقانون  يتعلق  وفيما  العامة.  النيابة  إلى  الجهات 
مباشرة  الضريبية  الإدارة  موظفي  من  القضائي  الضبط  لمأموري  يجوز  أنه  على 
إجراءات التحقيق التي خوّل قانون الإجراءات الجنائية مأموري الضبط القضائي ذوي 
الاختصاص العام سلطة مباشرتها من تلقاء أنفسهم على سبيل الاستثناء وتطبيقاً 
في  وذلك  عليها؛  المنصوص  بالقيود  والتفتيش  القبض  سلطة  لهم  يجوز  لذلك 
حدود اختصاصهم الخاص؛ أي بالنسبة للجرائم الضريبية المخول لهم سلطة ضبطها 

في حدود اختصاصهم المحلي )سرور، 2022م، ص: 349(.

الفرع الثاني: إثبات جريمة التهرب الضريبي الجمركيالفرع الثاني: إثبات جريمة التهرب الضريبي الجمركي

لا تقل أهمية الإثبات في الميدان الجمركي عن تلك التي يحظى بها في المادة 
الجنائية بصفة عامة، وعلى هذا الأساس اعتنت به الأنظمة الضريبية الجمركية بشكل 
يوفر للإدارة الجمركية تحقيق هدفها بالشكل المطلوب )الطيبي،2010م، ص: 87(، 
فمتابعة جريمة التهرب الضريبي الجمركي تلقي على عاتق جهة الإدارة الضريبية 
ضرورة إقامة الدليل القاطع لإدانة مرتكب هذا الجرم؛ لذا تلجأ الإدارة الجمركية إلى 
الإثبات عن طريق المحاضر الضريبية، وخاصةً تلك المتعلقة بالمعاينة والحجز، التي 
يتم تحريرها وفقاً للإجراءات والشكليات المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية 
ذات الاختصاص، وتكون لهذه المحاضر حجة أمام القضاء )سالم وآخرون، 2022م، 

ص: 78(.

الموقف  عن  تعبر  التي  النهائية  "المدونة  بأنها:  الضريبية  المحاضر  وتعرف 
النهائي للإدارة الجبائية تجاه الأخطاء التي أحصاها المحققون خلال عملية المراقبة، 
التي يتم من خلالها إقفال عملية التحقيق، الذي يجب أن يبين مجموع المعلومات 
والأرقام التي تسمح بمعرفة مدى احترام المكلفين بالضريبة للإجراءات المنصوص 
عليها، وكذلك تقييم نتائج التحقيق" )عبد الرزاق، 2012م، ص: 89(. ويُقصد بالمحضر 
الضريبي أيضاً: "مختلف الأوراق التي يحررها أعوان إدارة الضرائب المؤهلون لإثبات 
كل النتائج والدلائل لتقديمها في المنازعة الضريبية" )فضيل، 2010م، ص: 147(.
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وبناءً على التعريفات السابقة يمكن القول إن المحاضر الضريبية هي الوسيلة 
التي تلجأ إليها الإدارة الجمركية لإثبات حقها في مواجهة المكلف المتهرب من أداء 
الوسيلة  أيضاً  تُعد  كما  الضريبي،  القانون  عليه  يفرضها  التي  الضريبية  التزاماته 
التي تستطيع من خلالها إدارة الجمارك ضمان حقها في استيفاء الضرائب المتهرب 
منها، ومن أهمها هنا: محضر المعاينة، ومحضر الحجز، ثم القوة الإثباتية للمحاضر 

الضريبية الجمركية.

أولًا - أنواع المحاضر الضريبية أولًا - أنواع المحاضر الضريبية 

أ نتائــج 	. الجمركيــة  الجرائــم  فــي  المعاينــة  محضــر  يتضمــن  المعاينــة:  محضــر 
المراقبــات والتحريــات، والتحقيقــات التــي يقــوم بهــا أعــوان الجمــارك فــي إطــار 
البحــث عــن الجرائــم غيــر المتلبــس بهــا؛ وذلــك علــى خــاف محضــر الحجــز والــذي 
يحــرر فــي حالــة التلبــس بالجريمــة، وفــي ذلــك ينــص قانــون الجمــارك الموحــد 
فــي المــادة رقــم: )52( علــى أن تتــم معاينــة البضائــع بعــد تســجيل البيانــات 
الجمركيــة حســب معاييــر إدارة المخاطــر وأيــة معاييــر أخــرى لا تراهــا الإدارة وفقــاً 
للضوابــط والشــروط التــي يحددهــا المديــر العــام أو مــن يفوضــه)2))، كمــا تنــص 
المــادة رقــم: )55( مــن ذات النظــام علــى أن لدائــرة الجمــارك الحــق فــي فتــح 
الطــرود لمعاينتهــا مــع غيــاب مالــك البضاعــة، أو مــن يمثلــه، إذا امتنــع عــن 
حصــور المعاينــة فــي الوقــت المحــدد رغــم إبلاغــه، وعنــد الضــرورة تجــري الدائــرة 
الجمركيــة المعاينــة قبــل تبليــغ مالــك البضاعــة أو مــن يمثلــه مــن قِبــل لجنــة 
تُشــكَّل لهــذا الغــرض بقــرار مــن المديــر العــام، وتحــرر محضــراً بنتيجــة المعاينــة)2)). 
ــة  ــى أن للمصلح ــون الجمــارك المصــري فــي المــادة رقــم: )59( عل وينــص قان
معاينــة البضائــع كلهــا أو بعضهــا لمطابقتهــا بمــا ورد فــي البيــان الجمركــي، 
ــى  ــاءً عل ــرة بن ــارج الدائ ــوز إجراؤهــا خ ــة ويج ــرة الجمركي ــة فــي الدائ ــم المعاين وتت
ــح الطــرود  ــوز فت ــه لا يج ــى أن ــب ذوي الشــأن، وتنــص المــادة رقــم: )60( عل طل
والحاويــات للمعاينــة إلا بحضــور ذوي الشــأن أو وكلائهــم، ومــع ذلــك يجــوز بقــرار 

)2))  عدلــت هــذه المــادة بموجــب مرســوم ملكــي رقــم: )م/14( وتاريــخ (25 محرم1443هـــ) بالموافقــة علــى تعديــل 
قانــون الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون الموافــق عليــه بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/41( وتاريــخ: (3 ذو 
القعــدة 1423ه)، وقــد كانــت تنــص هــذه المــادة علــى أن: "يقــوم الموظــف المختــص بمعاينــة البضائــع كليــا أو 

جزئيــا بعــد تســجيل البيانــات الجمركيــة حســب التعليمــات التــي يصدرهــا المديــر".
ــى  ــة عل ــخ: (25 محرم1443هـــ) بالموافق ــت هــذه المــادة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم: )م/14( وتاري )2))  عُدل
تعديــل قانــون الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون الموافــق عليــه بالمرســوم الملكــي رقــم: )م/41( 
وتاريــخ: (3 ذو القعــدة، 1423هـــ)، وكانــت هــذه المــادة تنــص علــى أن: "للدائــرة الجمركيــة الحــق فــي فتــح الطــرود 
ــاب  ــة فــي غي ــق الجمركي ــع ممنوعــة أو مخالفــة لمــا هــو وارد فــي الوثائ ــد الاشــتباه بوجــود بضائ لمعاينتهــا عن
مالــك البضاعــة، أو مــن يمثلــه، إذا امتنــع عــن حضــور المعاينــة فــي الوقــت المحــدد رغــم إبلاغــه ، وعنــد الضــرورة 
تجــري الدائــرة الجمركيــة المعاينــة قبــل تبليــغ مالــك البضاعــة أو مــن يمثلــه مــن قبــل لجنــة تشــكل لهــذا الغــرض 

بقــرار مــن المديــر العــام ، وتحــرر محضــرا بنتيجــة المعاينــة".
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مــن مديــر عــام الجمــارك المختــص فــي حالــة الضــرورة القصــوى فتــح الطــرود أو 
ــة تُشّــكل لهــذا الغــرض. ــك بواســطة لجن ــات دون حضــور ذوي الشــأن، وذل الحاوي

ويُلاحظ أن لا خلاف بين قانون الجمارك الموحد وقانون الجمارك المصري على 
أو حضورهم،  الشأن  ذوي  تبليغ  دون  البضائع  معاينة  الضرورة  حالة  يجوز في  أنه 

وذلك من خلال تشكيل لجنة بقرار من مدير الجمارك، ويحرر محضر بهذا الشأن.

ب ــون 	. ــون الجمــارك الموحــد وقان ــم يتطــرق أيٌّ مــن قان ــط: ل ــز / الضب محضــر الحج
بأنــه:  تعريفــه  يمكــن  أنــه  إلا  الحجــز،  بمحضــر  للمقصــود  المصــري  الجمــارك 
الوثيقــة التــي يتــم بواســطتها إثبــات الجريمــة المتلبــس بهــا؛ حيــث تشــتمل 
علــى الوقائــع التــي مَكّنــت إدارة الجمــارك مــن وضــع المتهــم فــي حالــة تلبــس، 
ــة يُعــد  ــة؛ وهــو مــن هــذه الزاوي ــع المهرب ــز البضائ ــم حج ــى أساســها ت ــي عل الت
مــن أهــم المحاضــر التــي يعتمــد عليهــا فــي إثبــات الجرائــم الجمركيــة )العــاش، 

 .)178 ص:  2006م، 

جرائم  عن  للبحث  استعمالًا  الأكثر  المسلك  هو  الحجز  محضر  أن  اعتبار  وعلى 
التهرب الضريبي الجمركي، فقد حدد قانون الجمارك الموحد الأشخاص المكلفين 
بتحرير المحضر، فتنص المادة رقم: )130( على أن: "ينظم محضر الضبط موظفان 
على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب، ويجوز عند الضرورة 
البيانات   )131( رقم:  المادة  حددت  وقد  واحــد"،  موظف  الضبط  محضر  ينظم  أن 
الواجب ذكرها في المحضر)2)). وفيما يتعلق بقانون الجمارك المصري فلم تتضمن 
نصوصه محضر الحجز، إلا أن ذلك يفهم ضمنياً من إعطاء موظفي المصلحة صفة 
الضبط القضائي، ومن مهام رجال الضبط القضائي إعداد المحاضر؛ ويتضح ذلك 
جلياً في نص المادة رقم: )24( من قانون الإجراءات الجنائية المصري)2))، التي تنص 
على: "... ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي 
في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها، ويجب 
أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، 

)2))  وهــي: مــكان تنظيمــه وتاريخــه وســاعته بالأحــرف والأرقــام، أســماء ضابطــي الواقعــة ومنظمــي محضــر 
الضبــط وتوقيعهــم وطبيعــة أعمالهــم، وأســماء المخالفيــن أو المســؤولين عــن التهريــب وجنســياتهم وصفاتهــم 
ومهنهــم وعناوينهــم التفصيليــة، والبضائــع المحجــوزة وأنواعهــا وكمياتهــا وقيمتهــا وبندهــا الجمركــي، وتفصيــل 
ــة وجودهــم، النــص فــي  الوقائــع وأقــوال المخالفيــن أو المســؤولين عــن التهريــب وأقــوال الشــهود فــي حال
محضــر الضبــط علــى أنــه تُلــي علــى المخالفيــن أو المســؤولين عــن التهريــب الحاضريــن الذيــن أيــدوه بتوقيعهــم 
ــد جــرد  ــن أو المســؤولين عــن التهريــب عن ــدة، وحضــور المخالفي ــق الأخــرى المفي ــع الوثائ ــك، جمي أو رفضــوا ذل
البضائــع أو امتناعهــم عــن ذلــك، وإحالــة عينــات مــن المــادة المهربــة المضبوطــة إلــى جهــات الاختصــاص للتأكــد 
مــن كونهــا مــادة ممنوعــة، وتحديــد الجهــة التــي سُــلمت إليهــا المــواد المهربــة وتوقيــع هــذه الجهــة بالتســليم، 

وتحديــد الجهــة الأمنيــة التــي أودع المهــرب أو المهربــون لديهــا وســاعة التســليم وتاريخــه.
)2))  قانون الإجراءات الجنائية رقم: )105( لسنة 1950م، والمعدل في (5 سبتمبر عام 2020م).



مجلة الديوان العام للمحاسبة

البركاتي والشريف139139

أن  ويجب  المضبوطة"،  والأشياء  الأوراق  مع  العامة  النيابة  إلى  المحاضر  وترسل 
يتضمن المحضر البيانات المنصوص عليها في النظام)2)). ويُلاحظ هنا تفوق قانون 
قانوناً  المخولين  والأشخاص  الحجز  محضر  على  النص  حيث  من  الموحد  الجمارك 

بتحريره، والبيانات الواجب توافرها فيه. 

ثانياً - القوة الثبوتية للمحاضر الجمركيةثانياً - القوة الثبوتية للمحاضر الجمركية

الجمركية،  الــدعــوى  فــي  الإثــبــات  وســائــل  أهــم  مــن  الضريبية  المحاضر  تُعد 
التي تتم وفقاً لما تضمنته  المحيطة بعملية تدوينها،  بالنظر إلى الظروف  وذلك 
تسهم  التي  البيانات  من  مجموعة  على  احتوائها  عن  فضلًا  الضريبية،  النصوص 
بشكل كبير في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم )سالم وآخرون، 2022م: 86(، 
الموحد،  الجمارك  التي نُظمت بموجب قانون  المحاضر  تتربع  وعلى هذا الأساس 
وقانون الجمارك المصري على عرش المحاضر من حيث النظر إلى قوتها الثبوتية، 
إذ لا يسوغ الطعن فيها إلا بالتزوير، كما أن النقص الشكلي في المحضر لا يُعد 
سبباً لبطلانه)2))، إلا أنه يمكن إعادته إلى منظميه إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع 
المادية )سرور،2022م، 346(. ويُلاحظ في هذا المقام أن كُلًا من قانون الجمارك 
الموحد وقانون الجمارك المصري، أضفيا القوة الثبوتية على المحاضر التي تحررها 
الإدارة الجمركية؛ ويعود السبب وراء ذلك إلى أنها تؤدي دوراً بارزاً في إثبات الجرائم 
يكن  لم  ما  شكوى  تقديم  يمكن  فلا  المتابعة،  أساس  فهي  الجمركية؛  الضريبية 

هناك إثبات للجريمة )بشاغة، 2021م، ص: 59(.

ولا يفوت التنويه هنا إلى أن القوانين الجمركية محل الدراسة لم تحصر إثبات 
جريمة التهرب الضريبي الجمركي في الوسائل المنصوص عليها في هذه الأنظمة 
فقط، وهذا إن دل على شيء فيدل على إمكانية إثبات هذه الجريمة بكافة وسائل 

الإثبات التي تنص عليها التشريعات في كلا الدولتين محل المقارنة.

)2))  إن عــدم التــزام مأمــور الضبــط القضائــي بمــا نصــت عليــه المــادة رقــم: )24( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة مــن 
إثبــات كل إجــراء يقــوم بــه فــي محضــر يبيــن وقــت اتخــاذ الإجــراء وتاريخــه ومــكان حصولــه، ليــس مــن شــأنه إهــدار 
ــه إلــى محكمــة الموضــوع. طعــن رقــم:  ــر ســامة الإجــراءات في ــذي حــرره، إنمــا يخضــع تقدي قيمــة المحضــر ال

)1107( لســنة: 28 جلســة  (03 نوفمبــر 1958م) س: 9، ص: 866. منقــول عــن: )ســرور، 2022م، ص: 346(.
)2))  المادة رقم: )132( من قانون الجمارك الموحد.
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المبحث الثالث 

الملاحقات في جريمة التهرب الضريبي الجمركي

مقدمةمقدمة

تتكفل إدارة الجمارك بالمنازعات المطروحة أمامها عن طريق متابعتها الإدارية أو 
القضائية، ونظراً لما لهذه المنازعات من طبيعة متميزة ومنفردة يستصعب معها 
تطبيق الحلول التقليدية، كان لابد من إيجاد نظام قانوني يشكل بحد ذاته انطلاقة 

في تحقيق العدالة من خلال سرعة وسهولة الفصل في المنازعات الجمركية.

المطلب الأولالمطلب الأول

الملاحقات الإدارية والقضائية في جريمة التهرب الضريبي الجمركيالملاحقات الإدارية والقضائية في جريمة التهرب الضريبي الجمركي

تمهيدتمهيد

في الأصل يتم إنهاء المنازعات التي تنشأ عن طريق مخالفة القوانين والأنظمة 
الجمركية التي تسهر إدارة الجمارك على تطبيقها وحمايتها من خلال عرضها أمام 
القضائية  الإجـــراءات  أثــار  من  الحد  أجل  ومن  أنه  إلا  المختصة،  القضائية  الجهات 
المطولة، ومن أجل تسهيل الحصول على الحقوق والرسوم الجمركية دون اللجوء 
للمحاكم، فقد أعطت التشريعات محل الدراسة لإدارة الجمارك خياراً لحل المنازعات 
القائمة بينها وبين المخالفين بعيداً عن القضاء؛ وعليه يتضمن الفرع الأول من هذا 

المطلب الملاحقة الإدارية، ويتضمن الفرع الثاني الملاحقة القضائية.

الفرع الأول: الملاحقة الإدارية الفرع الأول: الملاحقة الإدارية 

من أجل تسهيل الحصول على الحقوق والرسوم الجمركية دون اللجوء للمحاكم، 
بينها  القائمة  المنازعات  لحل  خياراً  الجمارك  لإدارة  التشريعات  بعض  أعطت  فقد 
اللجوء إلى قرارات تحصيل الضرائب  وبين المخالفين بعيداً عن القضاء؛ من خلال 

والغرامات الجمركية. )فطيعة وآخرون، 2019م، ص: 5(.

الجمركية  الديون  تحصيل  مرحلة  تخلو  لا  الجمركية:  الديون  تحصيل  قــرارات  أولًا- 
الغرامات  وتندرج  المخالفين لأحكامها،  والمكلفين  الجمركية  الإدارة  بين  نزاعات  من 
والعقوبات المالية الأخرى ضمن قائمة الديون الجمركية)2))، ويُعرف الدين الجمركي 

)2))  تعــرف الغرامــة الجمركيــة بأنهــا: "عقوبــة تمكــن مــن إلــزام مرتكبــي الجرائــم الجمركيــة بدفــع مبالــغ نقديــة يتــم 
تحديدهــا ســواء بصفــة مباشــرة عــن طريــق تثبيــت قيمتهــا، أو علــى أســاس مبلــغ الحقــوق والرســوم المتغاضــى 

عنهــا، أو المتملــص منهــا، أو أخيــراً بالنظــر إلــى قيمــة البضائــع محــل الغــش". )نهــى، 2017م: 327(.
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بأنه التزام الشخص بأداء الحقوق المفروضة على البضائع المصدرة أو المستوردة، 
ويتسع نطاق تطبيق العقوبات المالية في الميدان الجمركي، إذ تُعد من الملامح 
الأساسية لشقه العقابي؛ كونها الأداة الكفيلة لردع المخالفين الذين يسعون إلى 
للدولة  العامة  بالخزينة  الضرر  وإلحاق  غير مشروعة  بطريقة  الأموال  على  الحصول 

)العاريف، 2021م، ص: 138(.

وفيما يتعلق بقرارات تحصيل الغرامات والضرائب الجمركية نص قانون الجمارك 
الموحد على أنه: يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل 
الضرائب، والغرامات الجمركية والرسوم الأخرى الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها، 
ويكون لقرارات التحصيل قوة السند التنفيذي)2))، ولم ينص قانون الجمارك المصري 
صراحةً على قرارات التحصيل، لكنه نص على أن تتولى مصلحة الجمارك تحصيل 
الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها)2)). ويُ،لاحظ 
من خلال النص أعلاه أن صلاحية مدير عام الجمارك وردت بصيغة غير آمرة؛ حيث 
مُنح للمدير العام الصلاحية أن يصدر قرارات التحصيل من أجل المطالبة بالرسوم 
الجمارك  دائرة  تقوم  التي  بالغرامات  المطالبة  أجل  قرارات من  والضرائب وإصدار 
بتحصيلها ضمن شروط حددتها المادة رقم: )147( من قانون الجمارك الموحد)2)). 
محكمة  تتولى  أن  على  الموحد  الجمارك  قانون  )162( من  رقم:  المادة  تنص  كما 
الجمارك الابتدائية النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل)3)). وتنص المادة 
رقم: )148( من قانون الجمارك الموحد على أن :"تُفرض الغرامات المنصوص عليها 
في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك")3)) 

)2))  أنظــر: المــادة رقــم: )147( فقــرة: )أ( مــن قانــون الجمــارك الموحــد. أُضيفــت إلــى هــذه الفقــرة عبــارة: "أو 
مــن يفوضــه" وعبــارة: "يكــون لقــرارات التحصيــل الصــادرة وفقــاً لهــذه المــادة قــوة الســند التنفيــذي" بموجــب 
مرســوم ملكــي رقــم: )م/14(، وتاريــخ: (25 محرم1443هـــ) بالموافقــة علــى تعديــل نظــام الجمــارك الموحــد.

)2))  أنظر: المادة الثانية من قانون الجمارك المصري.
)2))  وهــي: تكــون هــذه المبالــغ ثابتــة المقــدار، ومســتحقة الأداء، ويجــوز لمرتكــب جريمــة التهــرب الضريبــي 
الاعتــراض علــى قــرارات التحصيــل لــدى إدارة الجمــارك خــال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ التبليــغ. المــادة رقــم: 

ــد. ــون الجمــارك الموح ــرة: )ب( مــن قان )147( فق
)3))  فــي حــال الاعتــراض علــى قــرار إداري مــن جهــة مختصــة خــارج الجمــارك، فــإن هــذا الاعتــراض علــى القــرار الإداري 
لا تختــص اللجــان الجمركيــة ولائيــاً بنظــره. اللجنــة الجمركيــة الاســتئنافية بمدينــة الريــاض، قــرار رقــم: )177( 

وتاريــخ: (23 ربيــع ثاني1443هـــ).
)3))  ونتســاءل هنــا عــن مــدى مشــروعية تــرك فــرض الغرامــات الجمركيــة لقــرار مديــر عــام الجمــارك؟ ونجيــب عــن ذلــك 

مــن خــال اســتعراض رأي الفقــه المخالــف، وموقــف المجلــس الدســتوري الفرنســي: 
أ‌- رأي الفقــه المخالــف: يعتــرض بعــض الفقهــاء علــى الجــزاءات الإداريــة الجنائيــة، ويعــود الســبب وراء ذلــك إلــى 
اعتبارهــا غيــر دســتورية لمخالفتهــا مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات، ومخالفتهــا لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، 
ومخالفتهــا لمبــدأ الحــق فــي التقاضــي؛ حيــث نصبــح أمــام عدالــة بــدون قــاضٍ نظــراً لأن الإدارة فــي حالــة الجــزاءات 

الإداريــة الجنائيــة تأخــذ دور الخصــم والقاضــي فــي آنٍ واحــد. )غنــام،1993م: 43(. 
ــى  ــا إل ــى ذهــب فيه ــل الأول ــاث مراح ــس بث ــس الدســتوري الفرنســي: مــر قضــاء هــذا المجل ب- موقــف المجل
عــدم دســتورية الجــزاءات الإداريــة؛ لأنهــا تتعــارض مــع مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات؛ وذلــك فــي قــراره الصــادر 
فــي: (11 أكتوبــر 1984م)، والثانيــة أقــر فيهــا المجلــس الدســتوري الفرنســي بدســتورية الجــزاءات الإداريــة 
فــي مجــالات محــددة؛ وذلــك فــي حكمــه بتاريــخ: (23 ينايــر 1987م)، وفــي حكمــه بتاريــخ: (17 ينايــر 1989م)، 
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التغريم بصيغة آمرة  إلزام دائرة الجمارك إصدار قرار  ويُلاحظ من خلال هذا النص 
من قبل مدير عام الجمارك أو من يفوضه، كما يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة 
التبليغ،  تاريخ  من  يوماً  ثلاثين  خلال  إليها،  المشار  التغريم  قــرارات  من  المختصة 
وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاؤه)3))، بينما ينص 
قانون الجمارك المصري عل أن: توقع الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام 
بناءً  الجنائية؛  الإجــراءات  قانون  عليها في  المنصوص  للإجراءات  جنائي وفقاً  بأمر 

على طلب كتابي من رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه)3)).

وعليه تُكيف قرارات تحصيل الغرامات والضرائب الجمركية الصادرة من المدير 
الغرامات  يُحصل  المصري  الجمارك  بينما قانون  إداريــة)3))،  أنها قرارات  العام على 
الجمركية عن طريق أمر جنائي يصدر من النيابة العامة؛ بناءً على طلب من رئيس 
مصلحة الجمارك أو من يفوضه، ويكون هذا الطلب كتابياً، ويعول في تمييز القرار 
الإداري إلى المعيار الشكلي المتمثل في السلطة التي أصدرت القرار، والمعيار 
الموضوعي أو المضمون الذي يعتمد على العمل القانوني وجوهره؛ وذلك من 
خلال تحليل عناصره التي بمقتضاها تم إنشاء أو تعديل أو إلغاء المراكز القانونية 

)كحلاوي، 1438هـ: 303(.

ثانياً- ضمانات تحصيل الديون الجمركية: فضلًا عن ضمانات القواعد العامة، يخول 
القانون لإدارة الجمارك العديد من الضمانات الخاصة، وبها تستطيع إدارة الجمارك 
وكل  المؤتمنين  ضد  الرجوع  امتيازها  تحت  واقــع  جمركي  دين  أي  تحصيل  قصد 
الدين، وهذه  مبلغ  المدين، وذلك في حدود  إلى  تعود ملكيتها  بأموال  المدنيين 

الضمانات هي:

واشــترط أن تصــدر هــذه الجــزاءات ضــد أشــخاص تربطهــم بــالإدارة علاقــة؛ كالمورديــن، والمســتفيدين مــن 
رخــص لممارســة نشــاط مهنــي، وفيمــا يتعلــق بالمرحلــة الثالثــة أقــر المجلــس دســتورية الجــزاءات الإداريــة 
بشــكل عــام، فهــي لا تعــارض مبــدأ الفصــل بيــن الســلطان ولا مبــدأ الحــق فــي التقاضــي، فقــد أصــدر قــراراه 
فــي: (28 يوليــو 1989م)، فــي قضيــة ســوق الأوراق الماليــة، ذكــر فيهــا أن قيــام الإدارة بفــرض جــزاءات يدخــل 
ضمــن ممارســة الإدارة لامتيــازات الســلطة العامــة مــا دام لا يتعلــق بالحريــات العامــة، ولا ضــرورة فــي رأيــه أن 
يقتصــر فــرض الجــزاءات الإداريــة علــى الأشــخاص الذيــن تربطهــم بــالإدارة علاقــة معينــة، بــل يشــتمل أيضــاً 
جميــع المتعامليــن مــع الإدارة بشــرط احتــرام الضمانــات الدســتورية؛ ومنهــا التناســب بيــن الخطــأ والجــزاء والحــق 

ــام، 1993م: 43(. فــي الطعــن. )غن
ت ‌-موقــف قانــون الجمــارك الموحــد: يظهــر لنــا أن قانــون الجمــارك الموحــد اعتمــد على موقف المجلس الدســتوري 

الفرنســي الأخيــر، حيــث تــرك للمــادة رقــم: )148( أمــر فــرض الغرامــات الجمركية لقــرار مدير عــام الجمارك.
)3))  أنظــر: المــادة رقــم: )149( مــن قانــون الجمــارك الموحــد. اســتبدل لفــظ: "خمســة عشــر" يومــاً بلفــظ "ثلاثيــن" يومــاً 

بموجــب مرســوم ملكــي رقــم: )م/14(، وتاريــخ: (25 محرم1443هـــ) بالموافقــة علــى تعديــل نظام الجمــارك الموحد.
)3))  أنظر: المادة رقم: )76( من قانون الجمارك المصري.

ــه: "إفصــاح الإدارة عــن إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى الأنظمــة  )3))  ويعــرف القــرار الإداري بأن
واللوائــح بقصــد إحــداث أثــر قانونــي يكــون ممكنــاً وجائــزاً نظامــاً؛ وبهــذه الأركان يتوفــر وجــود القــرار ســواء كان 
الأثــر المقصــود بــه فــوراً أو كان تنفيــذه متراخيــاً لوقــت لاحــق، فذلــك لا يؤثــر فــي وجــوب تنفيــذه فــي الوقــت 

المحــدد لذلــك" )جعفــر، 2004م: 95(



مجلة الديوان العام للمحاسبة

البركاتي والشريف143143

الضمانات في قانون الجمارك الموحد: أ‌-	

	1 التضامـن: وهـو مبـدأ معـروف ظهـر أولًا فـي القانـون المدنـي ثم فـي القانون .
الجزائـي، ولقـد أولـت التشـريعات اهتمامها الخاص في تنفيـذ الإدانات المالية، 
وهـو مـا يُضفـي علـى التضامـن في المجـال الجمركي نوعاً مـن الأصالة تختلف 
عن تلك السائدة في القواعد العامة، ولقد حددت المادة رقم: )154( من نظام 
الجمارك الموحد الأشخاص المسؤولين بالتضامن عن جريمة التهرب الجمركي؛ 
والممولـون،  الجريمـة،  ارتـكاب  فـي  والشـركاء  الأصليـون،  الفاعلـون  وهـم: 
والكفالء، والمنتفعـون)3))، والوسـطاء، والموكلـون، والمتبرعـون، والناقلـون، 

والحائزون، ومرسلو البضائع.
	2 الضمـان: الكفيـل هـو الملتـزم، ويطلـق عليـه لفـظ الضامـن أو المتعهـد، وعـرف .

القانـون المدنـي الكفالـة بأنهـا: عقـد يكفـل بمقتضـاه شـخص تنفيـذ التـزام بـأن 
يتعهـد للدائـن أن يفـي بهـذا الالتـزام إذا لـم يفِـي بـه المدين نفسـه )السـعدي، 
2001م، ص: 77(، وبالرجـوع إلـى قانـون الجمـارك الموحـد المـادة رقـم: )156( 
يتضـح أن الكفالء ملزمـون شـأنهم شـأن الملتزميـن الأصلييـن بدفـع الضرائـب 
والرسـوم الجمركيـة لإلدارة وكل المبالـغ المسـتحقة علـى المديـن؛ وذلـك فـي 
حدود كفالتهم، وتُعد هذه المادة تطبيقاً للقواعد العامة التي تجعل من الكفيل 
ضامنـاً فـي حـدود كفالتـه لمـا يلتـزم به المديـن الأصلي من ديـن)3))، وعلى هذا 
الأساس فإن قيام مسؤولية الكفيل عن أعمال المكفول تقتضي توافر شرطين 
أولهمـا: وجـود كفالـة قائمة بين مرتكـب الجريمة الجمركية والكفيل، وثانيهما: أن 

يرتكب المكفول جريمة جمركية.

الضمانات في قانون الجمارك المصري:  ب‌-	

في نفس الصدد تنص المادة رقم: )78( من قانون الجمارك المصري على أنه 
يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة 
النصوص  هذه  فبموجب  متضامنين،  لصالحها  الجريمة  ارتكاب  تم  التي  الفعلية 
الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية ويعد ذلك  التضامن على  يطبق 
مسبق  اتفاق  وجود  إلى  استناداً  المشرع  يرتبها  التي  العقوبة  تشديد  أنــواع  من 
على ارتكاب الجريمة )عبدلي، 2018م، ص: 386(. وبالمقارنة فإن نصوص قانون 

الجمارك المصري لم تتضمن مسؤولية الكفيل.
)3))  وفــي ذلــك قــرار اللجنــة الجمركيــة الاســتئنافية بجــدة رقــم )21( لعــام (1432هـــ) القاضــي بإدانــة كل مــن صاحــب 
المؤسســة والموظــف الجمركــي والمخلــص الجمركــي بجريمــة التهريــب، وإلزامهــم بالتضامــن بغرامــة جمركيــة 

تعــادل مثلــي الرســوم الجمركيــة مقدارهــا )94,487( ريــالًا.
)3))  لــم يفصــل قانــون الجمــارك الموحــد فــي الأحــكام المتعلقــة بالكفــاء وحــدود مســؤوليتهم، كمــا لــم يُبيــن ذلــك 

اللائحــة التنفيذيــة أو المذكــرة الإيضاحيــة للنظــام.
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الجمركــي: التهــرب  جريمــة  فــي   الملاحقــات 
دراسة مقارنة

ثالثاً - رد الضريبة الجمركية بعد تحصيلها والإعفاء منها: نص قانون الجمارك الموحد 
في المادة رقم: )97( على أن تُرد كليا أو جزئيا الضرائب الجمركية المستوفاة عن 
تحددها  التي  والشروط  اللوائح  وفق  تصديرها  إعــادة  حالة  في  الأجنبية  البضائع 
)38( على  المادة رقم:  المصري في  الجمارك  التنفيذية)3))، وينص قانون  اللائحة 
أن تُرد الضريبة الجمركية السابق تحصيلها عند تصدير البضائع والمواد المحلية إذا 
اقتصادية  أو منطقة  حرة  أو سحبها من منطقة  الخارج  بحالتها من  استيرادها  أعيد 
ذات طبيعة خاصة)3)). وتناول الباب الثامن من قانون الجمارك الموحد كل ما يتعلق 
بالإعفاءات من الضريبة الجمركية وأحكامها، وفي نفس الصدد ينص قانون الجمارك 
المصري في الباب الرابع منه على الإعفاءات من الضريبة الجمركية، والتي لا يتسع 

البحث نطاقاً لعرضها.

الفرع الثاني: الملاحقة القضائية:الفرع الثاني: الملاحقة القضائية:

وتشتمل  القضائية،  الجهات  أمام  الدعوى  متابعة  القضائية  بالملاحقة  يُقصد 
الوسيلة  هي:  والدعوى  العامة،  النيابة  عن  تصدر  التي  الأعمال  أو  الطلبات  كافة 
القانونية لتقرير الحق توصلًا لاستيفائه، وهي المآل الطبيعي لأي جريمة، وهي 
2009م، ص:  )أوهيبة،  الحقوق  استيفاء  لضمان  القضاء؛  إلى  الالتجاء  حق  عموماً 
45(. وتأتي الملاحقة القضائية في القضايا الجمركية بعد مرحلة الملاحقة الإدارية 
وتقرير مصير المخالفات والجرائم الجمركية المرتكبة، وتؤدي هذه المرحلة دوراً بارزاً 
ما  لاقتضاء  قانونية  وسيلة  وتُعد  وحمايتها،  الجمركية  الإدارة  حقوق  تسييج  في 
تكبدته من خسائر جراء اقتراف الجرم، كما تعطي هذه المرحلة لإدارة الجمارك إمكانية 
الوقائية  والتدابير  العقوبات  تقرير  قصد  المختص؛  القضاء  أنظار  إلى  النزاع  إحالة 
الضرورية لقمع الجرائم الجمركية، وطرح مطالبها المدنية حمايةً للاقتصاد الوطني، 

وإغناءً للخزينة العامة للدولة )القرقار، 2021م، ص:320(.

ــرار  ــة – أضيفــت هــذه المــادة بموجــب ق ــة التنفيذي ــط فــي المــادة رقــم: )16( مــن اللائح )3))  وردت هــذه الضواب
ــر( هــو  ــد التصدي ــع أول 1443ه( - وهــي: 1. أن يكــون المصــدر )معي ــخ )28ربي ــة رقــم: )939( وتاري ــر المالي وزي
المســتورد الــذي وردت باســمه البضاعــة الأجنبيــة، أو أي شــخص يثبــت لإدارة الجمــارك ملكيتــه لهــا. 2. أن تكــون 
البضاعــة الأجنبيــة المعــاد تصديرهــا والمطلــوب رد رســومها الجمركيــة مــن إرســالية واحــدة بهــدف التعــرف عليهــا 
ــة المــراد إعــادة تصديرهــا واســتيراد  ومطابقتهــا مــع مســتندات الاســتيراد. 3. ألا تقــل قيمــة البضاعــة الأجنبي
الضرائــب الجمركيــة المســتوفاة عليهــا علــى عشــرين ألــف ريــال ســعودي أو مــا يعادلهــا مــن عمــات دول 
ــاً بعــد  ــم تســتعمل محلي ــة ل ــة علــى ســلع أجنبي ــرد الضرائــب الجمركي ــة ب المجلــس الأخــرى. 4. أن تكــون المطالب
اســتيرادها مــن خــارج دول مجلــس التعــاون، وبنفــس حالتهــا عنــد الاســتيراد. 5.أن تتــم إعــادة تصديــر البضاعــة 
الأجنبيــة خــال ســنة ميلاديــة مــن تاريــخ ســداد الضرائــب الجمركيــة عليــه عنــد اســتيرادها لأول مــرة مــن خــارج دول 
المجلــس. 6. أن تتــم المطالبــة بــرد الضرائــب الجمركيــة المســتوفاة علــى البضاعــة الأجنبيــة خــال ســتة أشــهر 
ميلاديــة مــن تاريــخ إعــادة التصديــر. 7. يقتصــر رد الضرائــب الجمركيــة علــى تلــك المدفوعــة فعــاً علــى البضائــع 
الأجنبيــة عنــد اســتيرادها. 8. يتــم رد الضرائــب الجمركيــة بعــد إعــادة تصديــر البضاعــة الأجنبيــة المســتوفاة عليهــا، 

والتأكــد مــن كافــة المســتندات اللازمــة لإعــادة التصديــر.
)3))  وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها المادة رقم: )70( من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
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ويترتب على ارتكاب الجريمة حق المجتمع في توقيع العقاب على مقترفيها، 
ولا يتم ذلك إلا بواسطة الدعوى العمومية التي تسهر عليها النيابة العامة بدورها 
صاحبة الولاية العامة)3))، وبجانب هذا الحق العام، يوجد حق خاص لإدارة الجمارك 
يتمثل في المطالبة باقتضاء تعويض تلملم به جراحها التي تسببت فيها جريمة 
التهرب )القرقار،2020م، ص: 231(. وتختص النيابة العامة دون غيرها في المملكة 
وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم: )30174( بتحريك الدعوى والتحقيق والادعاء في 
جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في المادتين؛ رقم: )142( ورقم: )143( 
العامة  الهيئة  دور  ويقتصر  الجمركية)4))  اللجان  أمــام  الموحد  الجمارك  نظام  من 
مكانياً  المختص  النيابة  فرع  إلى  وإحالتها  الجمركية  المخالفات  للجمارك على ضبط 
بنظرها، وتأسيساً على ذلك لم يعد المدير العام الوارد ذكره في نص المادة رقم: 
على  فيها.  والادعاء  والتحقيق  الجمركية  الدعوى  بتحريك  مخولًا  النظام  من   )150(
عكس قانون الجمارك المصري فقد خول لإدارة الجمارك بحكم صلاحيتها والمهام 
العمومية  الدعوى  تحريك وممارسة  العامة في  النيابة  تقييد سلطة  بها  المنوطة 
لاعتبارات قدرها المشرع؛ وبالتالي تقليص الدور الذي تقوم به النيابة العامة في 
هذا الإطار لصالح إدارة الجمارك )القرقار، 2021م، ص: 232(، ويتضح ذلك من خلال 
التحقيق  الدعوى أو مباشرة أي من إجراءات تسييرها أمام جهات  عدم جواز تحريك 
أو الحكم قبل صدور طلب خطي بذلك من الوزير أو من يفوضه)4))، فإذا تم اتخاذ 
الإجراء  هذا  كان  المشرع  عليها  نص  التي  الجهة  من  الطلب  صدور  قبل  إجــراء  أي 
باطلًا غير نافذ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك 
الدعوى؛ وهو صدور طلب خطي من الوزير أو من يفوضه. وكما هو معلوم فإن 
النيابة العامة هي صاحبة الاتهام كأصل عام دون غيرها، إلا أن الأمر يختلف في 
ترجع لأهداف  المشرع -ولاعتبارات معينة قد  أن  المصري؛ حيث  الجمركي  القانون 
العامة في  النيابة  تمارسها  التي  السلطة  بنفس  الجمركية  الإدارة  اقتصادية- متع 
بشكل  الإدارة  سلطة  وتظهر  الجمركية،  والتنظيمات  للقانون  المخالفين  مواجهة 
وإقامتها،  العمومية  الدعوى  بتحريك  انفرادها  وهو  الاتهام،  ممارسة  في  واضح 
وحق التصرف فيها عندما يتعلق الأمر بالجرائم الجمركية، كما أن الأنظمة الجمركية 
أعطت إدارة الجمارك صفة المطالب بالحق المدني؛ فمن حقها المطالبة بالتعويض 
المالي عما تكبدته من خسائر في جانب خزينة الدولة جراء الفعل الجرمي الذي أتاه 

ــه  ــة العامــة، أو غيرهــا ممــن خول ــه مــن النياب ــب موج ــدو فــي طل ــي يب ــا: "نشــاط إجرائ ــوى بأنه )3))  وتعــرف الدع
المشــرع هــذه الســلطة إلــى القاضــي لإصــدار حكمــه بشــأن إخطــار الجريمــة"، )عثمــان، 1989م: 51(.

)4))  وفــي ذلــك تعميــم رقــم: ،)25711( وتاريــخ: (8 ربيــع الثانــي 1445هـــ) بالموافقــة علــى قواعــد عمــل اللجــان 
ــة. ــة والجمركي ــة والضريبي الزكوي

)4))  المادة رقم: )81( من قانون الجمارك المصري.
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المكلف، وبذلك يمكن للإدارة الجمركية التقدم إلى القضاء، وطرح مطالبها المدنية 
بواسطة دعوى مدنية تابعة لدعوى عمومية جارية؛ وبذلك تُوصف إدارة الجمارك في 
الحالة التي تجمع فيها بين الصفتين بأنها طرف من نوع خاص وغير عادي؛ أي يحرك 
الدعوى العمومية ويقيمها، ثم ينتصب كطرف مدني مطالب بالتعويض )القرقار، 
2021م(، وهذا التداخل بين الصفتين هو في حقيقته امتياز ممنوح لإدارة الجمارك 
ل لها بموجب صلاحيات واسعة في جميع مراحل الدعوى؛ منها إسقاط الدعوى  خوِّ

التي أقامتها النيابة العامة عن طريق التسوية الصلحية. 

المطلب الثاني المطلب الثاني 

جهة الاختصاص بنظر جريمة التهرب الضريبي الجمركي والجزاءات المترتبة عليهاجهة الاختصاص بنظر جريمة التهرب الضريبي الجمركي والجزاءات المترتبة عليها

مقدمةمقدمة

على  بناءً   - الجمركي  الضريبي  التهرب  جريمة  وضبط  كشف  على  يترتب 
المحاضر التي يحررها أعوان الجمارك المكلفون بذلك - إحالتها إلى القضاء، ويُعد 
المآل الطبيعي لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة الضريبية ذات 
الاختصاص، إلا أنه تختلف الدعوى الضريبية عن غيرها من الدعاوى التي ترفع أمام 
إداري،  التنفيذ هل هو  لقرار  القانونية  الطبيعة  البحث في  يتعين  ولذلك  القضاء، 
أم قرار قضائي، فهناك من يصف الدعوى الضريبية بأنها دعوى إدارية؛ بالاستناد 
بنشاط  متصلًا  وموضوعها  الدعوى،  أطراف  إحدى  تعتبر  الضريبية  الإدارة  أن  إلى 
إداري، ويعود الاختصاص في الأصل إلى القضاء الإداري في القضايا التي تنظر 
عن  الدولة  تخلي  حالة  في  أما  العامة،  السلطة  بامتيازات  وتمتعها  الإدارة  بصفة 
أعمال السيادة وامتيازها كسلطة عامة، فإن هذه الأعمال تخرج من اختصاص القضاء 

الإداري )خليفة، 2008م، ص: 25(.

الفرع الأول: الجهة المختصة بالنظر في جريمة التهرب الضريبي الجمركيالفرع الأول: الجهة المختصة بالنظر في جريمة التهرب الضريبي الجمركي

اختلفت الآراء الفقهية والاتجاهات المقارنة حيال كيفية تحديد القضاء المختص 
في النظر والفصل في المنازعات الضريبية التي تنشأ بين المكلف بأداء الضريبة 
ولاية  إسناد  إلى  القوانين  بعض  فذهبت  الضرائب،  بشؤون  المختصة  والجهة 
الفصل في  الجرائم الضريبية إلى القضاء العادي، بينما أسندت قوانين أخرى ولاية 
الفصل في هذه المنازعات إلى القضاء الإداري، أما البعض الأخر فيرى بأنه يجب 
أن تختص بالمنازعات الضريبية محاكم مستقلة عن القضاء العادي والقضاء الإداري؛ 
حيث إن هذه المحاكم يختص بنظرها قضاة متخصصون ولها إجراءات خاصة؛ وذلك 
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)العنبي  القانون الضريبي  التي يتميز بها  الخاصة  القانونية  الطبيعة  على أساس 
وآخرون، 2014م، ص: 54(.

أولًا- موقف المنظم السعودي: تضمن تعميم معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء 
اختصاص  توزيع  1435هـــ(  شــوال   9( بتاريخ:  الصادر   )48105( رقــم:  سابقاً  العام 
في  التحقيق  دائرة  بينها  ومن  للنيابة)4))،  المحالة  الجرائم  في  دوائر  بين  التحقيق 
النيابة  رئيس  معالي  من  بقرار  مستحدثة  دائرة  وهي  الاقتصادية؛  الجرائم  قضايا 
العامة رقم: )47761( بتاريخ: )7 شوال 1435هـ(، تتولى التحقيق في جرائم أنظمة 
متعددة من بينها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي)4)). ثم صدر 
الأمر الملكي الكريم رقم )30174( وتاريخ: )2 جمادى الثانية 1440هـ( باستكمال نقل 

الاختصاص بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجمركية للنيابة.

النيابة العامة الدعوى أمام المحاكم الجمركية، وفي ذلك تنص المادة  وتُحرك 
جمركية  محاكم  تشكيل  "يجوز  أنه:  على  الموحد  الجمارك  قانون  من   )161( رقم: 
ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في 
كل دولة". وهذا النص جوازي؛ حيث يُترك لظروف كل دولة من دول مجلس التعاون؛ 
بحيث إذا لم تتمكن إحدى الدول من إنشاء مثل هذه المحاكم فلا يُعد ذلك عيباً في 
نظامها القضائي )أبو عامر، 1426هـ، ص: 621(. وتختص المحكمة الابتدائية بالنظر 
ترتكب  التي  الجرائم  جميع  في  والنظر  حكمه،  في  وما  التهريب  جرائم  جميع  في 
المحكمة  أحكام  استئناف  ويجوز   ،((4("... التنفيذية  النظام ولائحته  أحكام هذا  ضد 
الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة)4))، ومدة الاستئناف ثلاثون يوماً 

)4))  جــاء فــي التعميــم: "وفقــاً للمصلحــة المحميــة تــم توزيــع الاختصــاص علــى دوائــر التحقيــق بالهيئــة للعمــل بــه"، 
وأنــه فــي حــال تضمنــت القضيــة أكثــر مــن وصــف جرمــي فيتعيــن علــى أكثــر مــن دائــرة الاشــتراك فيهــا، علــى 
أن تُحــال القضيــة للدائــرة المختصــة بالجــرم الأكبــر، وفــي حــال الاختــاف فــي ذلــك يُرجــع لرئيــس الفــرع أو مــن 

ينيبــه للتوجيــه فــي القضيــة".
)4))  نــص نظــام الإجــراءات الجزائيــة - الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم: )م/2( بتاريــخ: (22 محــرم 1435هـــ)، 
فــي المــادة رقــم: )15( – علــى أن: "تختــص هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام – وفقــاً لنظامهــا - بإقامــة الدعــوى 
الجزائيــة ومباشــرتها أمــام المحاكــم المختصــة"، بالإضافــة للمرســوم الملكــي رقــم: )م/14( وتاريــخ: (6 ربيــع 
ثانــي 1434هـــ)، بشــأن اختصــاص المحكمــة الجزائيــة بتطبيــق العقوبــات المقــررة فــي نظــام الجمــارك الموحــد 
المتعلقــة بقضايــا تهريــب المخــدرات والمســكرات، الــذي نــص علــى أن تُحــال أوراق القضيــة المتعلقــة بضبــط 
قضايــا تهريــب المخــدرات والمســكرات فــي الدوائــر الجمركيــة إلــى الجهــة المختصــة، ويوجــه مديــر عــام الجمــارك 
خطابــاً إلــى رئيــس هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام، يتضمــن تحريــك الدعــوى فــي الشــق الجمركــي لجريمــة 
التهريــب طبقــاً للمــادة رقــم: )150( مــن نظــام الجمــارك الموحــد، ويتضمــن المطالبــة أمــام المحكمــة الجزائيــة 
بتطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي نظــام الجمــارك الموحــد. ثالثــاً: تتولــى هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام 
ــا تهريــب المخــدرات والمســكرات وتراعــي مــا ورد فــي نظــام  رفــع الدعــوى أمــام المحاكــم الجزائيــة فــي قضاي

الجمــارك الموحــد ولائحتــه التنفيذيــة، وذلــك ضمــن الدعــوى الجزائيــة العامــة.
)4))  المادة رقم: )162( من قانون الجمارك الموحد.

)4))  إذا قــدم المســتأنف مســتندات جوهريــة لــدى اللجنــة الاســتئنافية، وحتــى لا تفــوت هــذه اللجنــة علــى الأطــراف 
درجــة مــن درجــات التقاضــي، فــإن للمحكمــة الاســتئنافية إعــادة القضيــة إلــى اللجنــة الابتدائيــة. قــرار رقــم: )25( 

بتاريــخ: (13 ربيــع أول 1441هـــ) اللجنــة الجمركيــة الاســتئنافية بمحافظــة جــدة.
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من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابياً، ومن تاريخ النطق به إذا كان حضورياً)4)). 
وتُعرف اللجان الجمركية بأنها: محاكم إدارية مختصة بالنظر في جميع قضايا التهريب 
أو الشروع فيه والفصل فيها، وتُشكل هذه اللجان وتُحدد اختصاصاتها بقرار من وزير 
المالية والاقتصاد الوطني، وتُعد هذه اللجان من اللجان الإدارية ذات الاختصاص 
دائرة  من  اختصاصها  يخرج  التي  القضايا  بعض  بالنظر في  تقوم  التي  القضائي 
اختصاصها  يتنافى مع  أو  ذلك  أن يمس  الإداري، دون  والقضاء  الشرعي  القضاء 

)العنزي، 2015م، ص: 79(.

بتحريك  السعودي  للمنظم  وفقاً  العامة  النيابة  تختص  ذلــك  على  تأسيساً 
في  عليها  المنصوص  الجمركي  الضريبي  التهرب  جرائم  في  والادعــاء  والتحقيق 
المادتين رقم: )142( ورقم: )143/11( من النظام، بعد أن كان الاختصاص منعقداً 
للجان الجمركية الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد؛ 
وبالتالي نقترح على المنظم الخليجي إعادة النظر في نص المادة رقم: )150( لتكون 
بناءً  إلا  التهريب  جرائم  الدعوى في  تحريك  يجوز  الشكل: "لا  بهذا  صياغتها فرضاً 

على طلب خطي من الشخص أو الجهة المعنية بتحريكها". 

ثانياً - موقف القانون المصري: تُبَاشر الدعوى الجمركية من قِبل النيابة العامة وفقاً 
- ومباشرة  أو من يفوضه  الوزير  - بعد طلب خطي من  الجمارك المصري  لقانون 
إجراءاتها المحددة قانوناً حتى تنتهي هذه الخصومة بحكم جنائي ثابت أو بوسيلة 

أخرى من وسائل الانقضاء. 

الفرع الثاني: الجزاءات المترتبة على ارتكاب جريمة التهرب الضريبي الجمركيالفرع الثاني: الجزاءات المترتبة على ارتكاب جريمة التهرب الضريبي الجمركي

يُعاقب على جريمة التهرب الضريبي الجمركي بعقوبات يمكن تقسيمها إلى 
عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية، وتتمثل الجزاءات المالية المقررة لجريمة التهرب 
الجمارك المصري في  الجمارك الموحد وقانون  الجمركي بموجب قانون  الضريبي 
الغرامة والمصادرة الجمركية، وتطبق على كافة الجرائم الجمركية، ولكن بصفة متفاوتة 

حسب جسامة الجريمة المرتكبة وطبيعتها. )فطية وآخرون، 2019م، ص: 60(.

أولًا- الغرامة الجمركية: الغرامة في اللغة غَرِمَ غُرماً، وغَرَامَةً: لزمه مالًا يجب عليه. 
اهما عن غيره. والغَرامَةُ هي الخسارة، وفي المال: ما  ين: أدَّ يَةَ والدَّ ويقال غرِم الدِّ
يلزم أداؤه تأديباً أو تعويضاً )ضيف، 1425هـ، ص: 651(. وفي الاصطلاح تعرف 
عموماً بأنها: "إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال إلى الخزانة العامة للدولة" 

)4))  المادة رقم: )163( من قانون الجمارك الموحد.
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الجانب  إنقاص  على  جوهرها  في  تقوم  فهي   .)747 ص:  2003م،  )عبدالمنعم، 
الإيجابي من الذمة المالية للمحكوم عليه )أبو عامر، 1996م، ص: 529(. 

للغرامة  الفقهية في وضع تعريف واحد  القانونية اختلفت الآراء  الناحية  ومن 
الجمركية، فيعرفها البعض على أنها جزاء مالي يوقع على المكلف مرتكب المخالفة 
الجمركية بسبب الضرر الذي أحدثه، أو كاد أن يحدثه للخزينة العامة للدولة )بوسقيعة، 
الجرائم  مرتكبي  إلزام  في  تكمن  عقوبة  بأنها:  أيضاً  وعرفت   ،)275 2011م، ص: 
الجمركية بدفع مبالغ نقدية الهدف منها إخضاع المخالف نتيجة لعمله غير المشروع 
للعقوبة؛ لزجره وتعويض الأضرار التي ألحقها بالخزينة العامة للدولة )نهى، 2018م، 

ص: 262(.

ويُلاحظ من هذه التعاريف أن للغرامة الجمركية طبيعة قانونية مزدوجة؛ حيث 
تشكل عقوبة جنائية من جهة، وتعويضاً مدنياً من جهة أخرى؛ وبالتالي يثور خلاف 
وأمام  الجمركية،  للغرامة  القانونية  الطبيعة  حول  الفقهي  المستوى  على  شديد 
هذا التناقض بين الاتجاه القائل بالطبيعة الجزائية للغرامة الجمركية، والاتجاه القائل 
بالطبيعة المدنية للغرامة الجمركية، يوجد اتجاه ثالث في الفقه أكثر مرونة وقابلية 
طابع  ذا  جزاءَ  الجمركية  الغرامة  أن  يرى  حيث  الجمركية؛  الغرامة  حقيقة  عن  للتعبير 
الغرامة  أن  إلى  النظر هذه  وتنطوي وجهة   ،)43 2007م، ص:  )الجعنوني،  مزدوج 
إليها  النظر  الجمركية ليست جزاءً جنائياً خالصاً ولا تعويضاً مدنياً بحتاً، وإنما يمكن 
تكون  الوقت  ذات  وفي  الجمركية،  الجريمة  مرتكب  على  تقع  أن  يمكن  كعقوبة، 
تعويضاً للخزينة العامة عما لحقها من ضرر جراء الجريمة، أي أنها تجمع بين صفتي 
بهذا  وهي   ،)303 ص:  2011م،  )بوسقيعة،  واحــد  آنٍ  في  والتعويض  العقوبة 
الوصف تختلف عن الغرامة الجنائية في أنها تستمد أحكامها من القانون الجمركي 
ذاته لا من القانون الجنائي؛ ويعود ذلك إلى أن القانون الجمركي مستقل بذاته إلى 
حد كبير)4)). وبالرغم من القبول الواسع الذي حظي به هذا الرأي إلا أنه لم يسلم من 
النقد كونه يجمع بين العقوبة والتعويض في جزاء واحد رغم الاختلاف الكبير فيما 

بينهما من حيث الأساس والغاية.

قانون  حسم  فقد  الجمركية  للغرامة  القانونية  الطبيعة  بتحديد  يتعلق  وفيما 
تعويضا  المحصلة  الجمركية  الغرامات  تُعد  أن  على  بالنص  الجدل  الموحد  الجمارك 

)4))  ويترتــب علــى هــذه الصفــة المختلطــة للغرامــة الجمركيــة عــدة نتائــج، مــن بينهــا: أنهــا تخضــع لقاعــدة شــخصية 
ــا أن التضامــن فيهــا لا يكــون إلا بنــاءً علــى نــص  ــف المخالــف فقــط، كم العقوبــة؛ أي يحكــم بهــا علــى المكل
ــص  ــة إذا ن ــون جوازي ــوز أن تك ــه يج ــا - إلا أن ــم به ــة – أي: يجــب الحك ــة وجوبي ــا عقوب ــى أنه ــح، بالإضافــة إل صري

القانــون علــى ذلــك )الغريانــي، 1990م، ص: 146(.
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مدنياً للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام)4))، فبناءً على هذا النص يأخذ المنظم 
الضرر  تعويض  على  تنطوي  حيث  الجمركية؛  للغرامة  المدنية  بالطبيعة  السعودي 
الناجم عن تهرب المكلف من أداء الضريبة الجمركية. وفيما يتعلق بموقف المشرع 
حصيلة  أيلولة  على  نص  فإنه  الجمركية،  للغرامة  القانونية  الطبيعة  من  المصري 
الجمارك  قانون  لأحكام  وفقاً  المحصلة  أو  بها  المقضي  والتعويضات  الغرامات 
لفظ  بين  جمع  قد  أنــه  هنا  بالملاحظة  وجدير  الــعــامــة)4))،  الخزانة  لصالح  المصري 
التعويض والغرامة بالعطف مما يعني المغايرة؛ وعليه رفضت محكمة النقض اعتبار 
التعويض المقرر في مواد التهريب من قبيل العقوبات الجنائية الخالصة )مرقس، 
2018م، ص: 35(، بالإضافة إلى ذلك فإن القضاء المصري تردد في تحديد الطبيعة 
الصدد؛ حيث ذهب  واحداً في هذا  اتجاهاً  الجمركية فلم يسلك  للغرامة  القانونية 
الغرامة الجمركية لا تعد من العقوبات  في بداية الأمر في بعض أحكامه إلى أن 
الجزائية، وإنما هي تعويض مدني للخزينة العامة للدولة عن الضرر الذي أصابها، 
وذهب في أحكام أخرى إلى أن لتلك الغرامة صفتين؛ فهي بمثابة تعويض وجزاء 
في ذات الوقت، ثم استقر على أن الغرامة الجمركية عقوبة تكميلية تنطوي على 

عنصر التعويض )بوسقيعة،2011م، ص: 308(.

وينص قانون الجمارك الموحد في هذا الصدد على أنه ومع عدم الإخلال بأي 
عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى يُعاقب على التهريب وما في حكمه، وعلى 
المستحقة،  الجمركية  الضريبة  مثلي  عن  تقل  لا  بغرامة  منهما،  أي  في  الشروع 
ولا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة الجمركية، أو مثلي قيمة البضاعة أيهما أعلى 
والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات، أو بإحدى هاتين 
العقوبتين إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب جمركية مرتفعة)5))، وإذا 
كانت البضاعة المهربة معفاة من الضرائب الجمركية)5))، تكون العقوبة غرامة لا تقل 

)4))  المــادة رقــم: )139( مــن قانــون الجمــارك الموحــد. وفــي ذلــك قــرار مجلــس الــوزراء رقــم: )287( وتاريــخ: (6 رجــب 
1435هـــ) الــذي قــرر أنــه تُعامــل المبالــغ المتحصلــة مــن الغرامــات أو مــن قيمــة البضائــع أو وســائط النقــل - التــي 
ضبطهــا موظفــو الجمــارك – التــي تحكــم بهــا المحكمــة المختصــة فــي جرائــم تهريــب الأســلحة والذخائــر، وفقــاً 

لمــا تقــرر فــي نظــام الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة".
)4))  انظر: المادة رقم: )82( من قانون الجمارك المصري.

)5))  المــادة رقــم: )145( مــن قانــون الجمــارك الموحــد فقــرة: )1( المعدلــة بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم: 
)م/14( وتاريــخ: (25 محــرم 1443هـــ)، كانــت تنــص هــذه المــادة علــى: "إذا كانــت البضاعــة المهربــة بضاعــة تخضــع 
ــة  ــة )الرســوم( الجمركي ــة غرامــة لا تقــل عــن مثلــي الضريب ــة مرتفعــة، فتكــون العقوب لضرائــب )رســوم( جمركي
المســتحقة، ولا تزيــد علــى مثلــي قيمــة البضاعــة، والحبــس مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد عــن ســنة، أو بإحــدى 
هاتيــن العقوبتيــن"، وفــي هــذا الصــدد قضــى القــرار الــوزاري رقــم: )2597( وتاريــخ:  (24رجــب 1439هـ)بتحديــد 

غرامــات المــواد الممنوعــة والمقيــدة.
ــي  ــع ثان ــخ: (5 ربي ــرار رقــم: )624( تاري ــاض الق ــة الري ــة بمدين ــة الاســتئنافية الجمركي ــرارات اللجن ــاء ضمــن ق )5))  ج
1444هـــ)، الــذي قضــى بــأن وجــود أصنــاف أخــرى معفــاة مــن الرســوم ضمــن الإرســالية لا ينفــي عنهــا واجــب 

التصريــح حتــى وإن كانــت معفــاة فــي جميــع أصنافهــا.
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عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على قيمتها والحبس مدة لا تقل 
البضاعة  كانت  إذا  أما  العقوبتين)5))،  بإحدى هاتين  أو  تزيد على سنة  عن شهر ولا 
البضاعة  قيمة  عن  تقل  لا  غرامة  العقوبة  فتكون  الممنوعة  البضائع  من  المهربة 
ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها)5))، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد 
على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين)5)) وفيما يتعلق بالسلع الأخرى تكون 
عن  تزيد  ولا  المستحقة  الجمركية  الضريبة  مثلي  عن  تقل  لا  غرامة  فيها  العقوبة 
قيمة البضاعة والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين 
العقوبتين)5))،بالإضافة إلى ذلك فإنه عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل 
مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها على 

نحو لا يحتمل التجزئة)5))، كما يمكن الحكم بالغرامة بدلًا من المصادرة. 

عقوبة  بأي  الإخلال  عدم  مع  أنه  على  فقد نص  المصري  الجمارك  قانون  أما 
أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب على التهرب بالحبس أو غرامة لا تقل عن عشرة 
آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا كان موضوع 

)5))  انظر: المادة رقم: )145( من قانون الجمارك الموحد فقرة: )3(.
)5))  البضائــع الممنوعــة تكــون ممنوعــة لذاتهــا لا لوصــف طــرأ عليهــا عنــد مخالفتهــا للمواصفــات المطلوبــة حيــن 
إدخالهــا للمملكــة، قــرار رقــم: )561( وتاريــخ: (18 شــعبان 1444هـــ) اللجنــة الجمركيــة الاســتئنافية بالريــاض. 
جــاء فــي حيثيــات هــذا القــرار: أنــه تبيــن للجنــة مــن أوراق القضيــة أنهــا أصبحــت جاهــزة للبــت فيهــا بحالتهــا 
تلــك بعــد إحاطــة اللجنــة بوقائــع القضيــة، وكفايــة مــا تــم تقديمــه ومــا تــم الإدلاء بــه لتكــون قناعتهــا والفصــل 
فيهــا، بعــد أن تــم تمكيــن المســتأنف مــن الحضــور أمــام اللجنــة الاســتئنافية وتقديــم دفوعــه حضوريــاً أمامهــا 
وتخلــف عــن ذلــك؛ وحيــث كان مــن الثابــت ورود إرســالية مصابيــح إنــارة عائــدة للمســتورد عــن طريــق جمــرك 
البطحــاء، وقــد فســحت الإرســالية بتعهــد عــدم التصــرف بهــا لحيــن إجازتهــا مــن جهــة الاســتيراد، وبعــد فحــص 
العينــة مــن قِبــل المختبــر وردت افادتهــم بالتقريــر، وتضمنــت عــدم مطابقــة العينــة "فانــوس" للموصفــات 
مــن حيــث الوســم ومقاومــة الرطوبــة والمتانــة الكهربائيــة، وحيــث إن مــدار النــزاع فــي هــذه القضيــة هــو مــدى 
اعتبــار تحقــق المســؤولية مــن جــرم التهريــب الجمركــي عنــد تصــرف المســتأنف بالإرســالية المفســوحة بالتعهــد 
بعــدم التصــرف التــي ثبــت مــن تقريــر المختبــر مخالفتهــا، وحيــث إن المخالفــة المرتبطــة بالوســم ومقاومــة 
الرطوبــة والمتانــة الكهربائيــة للصنــف الــوراد تُعــد مخالفــة جوهريــة تســتوجب الإدانــة بالتهريــب الجمركــي عنــد 
التصــرف فــي بالإرســالية مــع وجــود التعهــد بعــدم التصــرف بهــا لحيــن إجازتهــا؛ وبالتالــي فــإن مخالفــة المســتورد 
بالتصــرف فــي الإرســالية التــي جــاءت عليهــا تلــك المخالفــة المرتبطــة بالتعهــد المأخــوذ عليهــا بعــد التصــرف بهــا 
إلا بعــد فســحها يُعــد تهريبــاً جمركيــاً فــي ضــوء إقــراره الــذي لا يجــدي لنفيــه الاحتجــاج بــأن الإرســالية كانــت لأجــل 
اســتخدامها فــي الســكن الخــاص لأولاده، وأنهــا لــم تكــن للتجــارة. ولأن مــا يذكــره مــن دفــوع لا يؤثــر فــي نفــي 
المخالفــة وتحققهــا بالتصــرف بالإرســالية، ومخالفــة التعهــد المأخــوذ عليــه فــي شــأنها تشــكل تهربًــا؛ وعليــه فــإن 
اللجنــة تنتهــي إلــى تأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن الإدانــة وبــدل المصــادرة مــع تعديــل الغرامــة 
الجمركيــة لتكــون مثلــي الرســوم الجمركيــة للإرســالية المخالفــة؛ لأن الإرســالية لا تُعــد مــن البضائــع الممنوعــة، 
إذ أن البضائــع الممنوعــة تكــون ممنوعــة لذاتهــا لا لوصــف طــرأ عليهــا، عنــد مخالفتهــا للمواصفــات المطلوبــة 
حيــن إرادة إدخالهــا للبــاد، خلافــاً لمــا قضــى بــه القــرار الابتدائــي عنــد احتســاب الغرامــة بتطبيقــه للفقــرة: )4( 
مــن المــادة رقــم: )145( مــن نظــام الجمــارك الموحــد، وأن مــا يذكــره المســتأنف فــي دفوعــه لا ينفــي الأصــل 
الثابــت بتحقــق تصرفــه بالإرســالية خلافــاً للتعهــد المأخــوذ عليــه بعــد ان ثبــت عــدم إجــازة فســحها. وتأسيســاً علــى 
مــا تقــدم انتهــت اللجنــة الجمركيــة الاســتئنافية بالريــاض إلــى تقريــر مــا يأتــي: أولًا: قبــول الاســتئناف شــكلًا مــن 
مقدمــه، ثانيــاً: تأييــد القــرار الابتدائــي فيمــا قضــى بــه مــن إدانــة المســتأنف بالتهريــب الجمركــي وعقوبــة بــدل 
المصــادرة مــع تعديــل الغرامــة الجمركيــة المحكــوم بهــا لتكــون مثلــي الرســوم الجمركيــة، وليصبــح مجمــوع المبلــغ 

المطالــب بــه المســتأنف )21,963( ريــالًًا؛ وذلــك للأســباب والحيثيــات الــواردة فــي هــذا القــرار.
)5))  انظر: المادة رقم: )145( من قانون الجمارك الموحد فقرة: )4(.
)5))  انظر: المادة رقم: )145( من قانون الجمارك الموحد فقرة: )2(.

)5))  انظر: المادة رقم: )140( من قانون الجمارك الموحد.
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تقل عن سنتين ولا  الحبس مدة لا  العقوبة  كانت  الممنوعة  البضائع  الجريمة من 
تتجاوز الخمس سنوات وبتعويض يُعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة 
عن  تقل  لا  مدة  الحبس  العقوبة  تكون  الاتجار  لقصد  التهرب  كان  وإذا  أكبر،  أيهما 
ثلاث سنوات ولا تتجاوز الخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف 
جنيه ولا تتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع 
المسؤولين  الاعتبارية  والشركاء وممثلي الأشخاص  الفاعلين  على  يحكم  الأحوال 
عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين)5)) بتعويض يُعادل 
الحكم  دون  بالتعويض  الحكم  يحول  ولا  منها،  المتهرب  الجمركية  الضريبة  مثلي 

بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط)5)).

وقانون  الموحد)5))،  الجمارك  قانون  من  أيٌّ  ف  يُعرِّ لم  الجمركية:  المصادرة   - ثانياً 
الغرض  إجراء  بأنها  تعريفها  يمكن  أنه  إلا  بالمصادرة،  المقصود  المصري  الجمارك 
منه تمليك الدولة أشياء ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل )حافظ، 
وبدون  قهراً  المصادر  المال  ملكية  نقل  بأنها  أيضاً  وتُعرف   ،)187 ص:  2005م، 
الغرامة  مع  المصادرة  تتشابه  وعليه  الدولة،  ملكية  إلى  صاحبه  ملكية  من  مقابل 
الجمركية بأن كليهما عقوبة مالية، وتختلف عنها بأنها جزاء عيني؛ إذ تنفذ عيناً بنقل 
ملكية الأشياء للدولة بينما الغرامة تحدد بمبلغ مالي نقدي، أيضاً تكون المصادرة 
في العموم جزاءً تكميلياً بينما الغرامة جزاء أصلي )سليمان، 1998م، ص: 486(. 
الفقه  الجمركية ذهب جانب من  للمصادرة  القانونية  الطبيعة  بتحديد  يتعلق  وفيما 
إلى منح المصادرة الجمركية طابع التعويض المدني للخزينة العامة عما لحقها من 
ضرر، بينما ذهب جانب آخر إلى الإقرار بالطابع المختلط للمصادرة الجمركية؛ فهي 
بذلك تجمع بين صفتي العقوبة والتعويض في آنٍ واحد، أما موقف القضاء من 
مسألة الطبيعة القانونية للمصادرة الجمركية فإنه اتسم بأنها لا تعتبر عقوبة جنائية 
بل هي من قبيل التعويضات المدنية)6))، ويتفق الباحثان مع الرأي القائل بالطابع 
المختلط للمصادرة الجمركية، ونرى أنها تُعد الجزاء الأنسب للجرائم بما فيها أعمال 

)5))  فتــى مجلــس الدولــة بأنــه يجــوز للجمــارك أن تتنــازل عــن التضامــن لأنهــا صاحبــة الحــق فــي التعويــض، إلا أننــي 
أتفــق مــع الــرأي الــذي يــرى عكــس ذلــك؛ لأن التعويــض عــن الضــرر الــذي أصــاب خزانــة الدولــة مــن جــراء التهــرب 
مــن الضريبــة الجمركيــة مرتبــط بالخزانــة العامــة وهــذه الحقــوق لا تملــك إدارة الجمــارك التنــازل عنهــا )الغريانــي، 

1990م، ص: 147(.
)5))  انظر: المادة رقم: )78( من قانون الجمارك المصري.

)5))  إلا أن نظــام مكافحــة غســيل الأمــوال عرفهــا بأنهــا: "التجريــد والحرمــان الدائمــان مــن الأمــوال أو متحصــات 
الجريمــة أو الوســائط بنــاءً علــى حكــم قضائــي صــادر مــن محكمــة مختصــة"، انظــر: المــادة الأولــى مــن نظــام 

مكافحــة غســل الأمــوال الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم: )م/20( وتاريــخ: (25 صفــر 1439هـــ).
)6))  قضــت محكمــة النقــض المصريــة بــأن المصــادرة التــي كانــت تقضــي بهــا اللجــان الجمركيــة لا تعــد فــي مــواد 
التهريــب الجمركــي بمثابــة عقوبــة جنائيــة بالمعنــى المقصــود فــي قانــون العقوبــات، بــل هــي مــن قبــل 
التعويضــات المدنيــة لصالــح الخزانــة العامــة للدولــة. طعــن رقــم: )112( لســنة: )27( جلســة: (13ديســمبر 

.)71 )ســرور،2022م، ص:   1120 13، ص:  1962م)، س: 
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التهرب؛ كونها تنصب على الشيء محل الغش في الجريمة الجمركية، ولا يفوتنا 
أن ننوه إلى أنه لا يُعاقب على جميع الجرائم الجمركية بالمصادرة، كما أن الأشياء 
البضاعة محل الغش وقد تكون  الجمركية قد تكون  الجريمة  القابلة للمصادرة في 
 ،)  386 ص:  2018م،  النقل)شيروف،  ووسائل  الغش  تخفي  التي  البضائع  أيضاً 
بالإضافة إلى ذلك فإن  المصادرة الجمركية تختلف باختلاف طبيعة الجريمة ودرجة 

خطورتها )سمرة، 2013م، ص: 176 (.

ونص قانون الجمارك الموحد على أن يُعاقب بمصادرة البضائع محل التهريب 
أو الحكم بما يُعادل قيمتها عند عدم حجزها)6))، وفي المقابل نص قانون الجمارك 
المصري على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة، فإذا لم تضبط 
حكم بما يُعادل قيمتها)6))، فيتعين على القاضي في سبيل الحكم بالغرامة بوصفها 
بديلًا للمصادرة أن يُقدر قيمة المواد المهربة، ويجب عليه أن يحكم بهذه الغرامة إذا 
لم تضبط المواد المهربة )سرور،2022م، ص: 447(؛ ومعنى ذلك أن المصادرة التي 
نص عليها القانون هي مصادرة قضائية لا إدارية؛ أي لا تكون إلا بحكم قضائي؛ 
وذلك بناء على النص الصريح؛ وبالتالي لا يجوز توقيع المصادرة الإدارية، إلا أنه 
يجوز لإدارة الجمارك أن تأخذ من المتهم تنازلًا عن المضبوطات )الغرياني،1990م، 
التهريب؛ وذلك فيما عدا  النقل وأدوات  ص:150(، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل 
السفن والطائرات ما لم تكن أُجرت فعلًا لهذا الغرض؛ فالمصادرة وجوبية بالنسبة 

للبضائع المهربة، وجوازية بالنسبة لوسائل النقل وأدوات التهريب)6)).

)6))  نظــر: المــادة رقــم: )145( فقــرة: )5( مــن قانــون الجمــارك الموحــد. وورد فــي المصــادرة تعميــم رقــم: )4619( 
وتاريــخ: (26 جمــادى الأول 1433ه) بشــأن مصــادرة وســائط النقــل العامــة والخاصــة والمســتخدمة فــي جريمــة 

التهريــب الجمركــي أو الشــروع فيــه.
)6))  انظر: المادة رقم: )78( من قانون الجمارك المصري.

)6))  وفــي ذلــك القــرار الصــادر برقــم: )27( علــى القضيــة رقــم: )2033( للســنة القضائيــة السادســة والعشــرون، 
وتتلخــص وقائــع هــذه القضيــة فــي يــوم الأثنيــن الموافــق: (19 ذو القعــدة 1432هـــ) قدِمــت عــن طريــق جمــرك 
جســر الملــك فهــد مــن مملكــة البحريــن إلــى المملكــة العربيــة الســعودية الســيارة البحرينيــة بقيــادة مالكهــا 
أردنــي الجنســية، وعنــد تفتيــش الســيارة مــن قِبــل الجمــرك عُثــر علــى طقــم ذهــب أبيــض مشــغول يتكــون 
ــر المحمــول  ــم - وجــدت داخــل جيــب شــنطة خــاص بجهــاز الكومبيوت ــق وخات ــع قطــع – عقــد وســوار وحل مــن أرب
الواقــع علــى مقعــد الراكــب الأمامــي، وعنــد ســؤال المذكــور بعــد ذلــك أفــاد بعــدم وجــود أي شــيء يذكــر، وتــم 
ــب  ــل جي ــات داخ ــاث حلق ــدد ث ــى ع ــر عل ــد الســائق وعُث ــر مقع ــى ظه ــه والواقــع عل ــاص ب ــت الخ ــش الجاكي تفتي
ــر علــى ســوارين  الجاكيــت الأيمــن والأيســر مــن الداخــل، وجميــع مــا ذكــر يــزن حوالــي )166,50( جــرام، كمــا عُث
مــن الفضــة تــزن حوالــي: )2,20( جــرام، وقــد أعــد بهــذه الواقعــة محضــر الضبــط رقــم: )1155( وتاريــخ: (19 ذو 
القعــدة 1432هـــ)، وقــد ورد للجنــة الابتدائيــة خطــاب معالــي مديــر عــام الجمــارك رقــم: )21/110871( وتاريخ: (19 
ذوالحجــة 1432هـــ) المتضمــن إحالــة القضيــة إلــى اللجنــة الجمركيــة الابتدائيــة لنظرهــا والبــت فيهــا، ثــم بالجلســة 
التــي عقــدت بتاريــخ: (19 ربيــع أول 1433ه) ذكــر بأنــه تــم شــراء طقــم ألمــاس مــن زبونــة تقيــم فــي مدينــة الخبــر 
مــن فرعهــم القائــم فــي البحريــن، وطلبــت مــن فرعهــم القيــام ببعــض التعديــات اللازمــة علــى الطقــم، ومــن 
ــأن الطقــم تــم تصنيعــه فــي البحريــن، ويتعهــد بعــدم تكــرار هــذا  ــر، مــع العلــم ب ــة الخب ــه لهــا بمدين ثــم توصيل
الحــدث بتاتــاً. وعليــه أصــدرت اللجنــة الجمركيــة الابتدائيــة بالدمــام قرارهــا رقــم: )81 لعــام 1433هـــ( وتاريــخ: (11 
ربيــع ثانــي 1433هـــ) القاضــي بمــا يلــي:- أولًا: إدانــة ... أردنــي الجنســية حضوريــاً بجريمــة الشــروع بالتهريــب 
الجمركــي. ثانيــاً: إلزامــه بغرامــة جمركيــة معادلــة لضعــف الرســوم الجمركيــة مبلغــاً وقــدره )32000( ريــال. ثالثــاً: 
مصــادرة كميــة الذهــب المشــغول البالــغ وزنــه )166,5( جــرام، والفضــة البالــغ وزنهــا )2,20( جــرام. رابعــاً: عــدم 
ــة رقــم: )1676(  ــة، وفــي الحكــم بالمصــادرة القــرار الصــادر برقــم: )38( علــى القضي مصــادرة الســيارة البحريني
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لعقوبة  تنظيمها  عند  الدراسة  محل  الجمركية  الأنظمة  تقتصر  لم  الحبس:   - ثالثاً 
جريمة التهرب الضريبي الجمركي على العقوبات ذات الطابع المالي وحسب، بل 
تنال من  للحرية، وكما يتضح من تسميتها فإنها  السالبة  العقوبات  تضمنت أيضاً 
من  فترة  العقابية  المؤسسات  إحدى  في  المجتمع  عن  بعزله  عليه  المحكوم  حرية 
الزمن قد تطول أو تقصر تبعاً لنوع الجريمة التي ارتكبها والعقوبة المحكوم بها نتيجةً 
الموحد  الجمارك  332(. وفي هذا الصدد نص قانون  2006م، ص:  لها )رحماني، 
إذا  بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة  التهرب  يُعاقب على  أنه  على 
كانت البضاعة تخضع لضرائب جمركية مرتفعة، وإذا كانت البضاعة المهربة معفاة من 
الضرائب الجمركية فعقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أما اذا 
كانت  البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة فيكون الحبس مدة لا تقل عن ستة 
أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفي السلع الأخرى الحبس مدة لا تقل عن شهر 
ولا تزيد على سنة)6))، بينما يُعاقب قانون الجمارك المصري على التهرب إذا كانت 
البضائع ممنوعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الخمس سنوات، وإذا 
كان التهريب بقصد الاتجار فتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا 

تتجاوز الخمس سنوات)6)). 

تأسيساً على ما سبق فإن قانون الجمارك الموحد ترك للقاضي سلطة تقديرية 
في تحديد مقدار العقوبة، فقد وضع حدا أدنى وآخر أعلى من الغرامة والحبس، 
وترك للقاضي الاختيار بينهما؛ مما يعني ترك المجال لسلطة القاضي للتدخل في 
المنصوص  العقوبات  بين  المناسبة من  العقوبة  العقوبة، ومن ثم تحديد  تكييف 

عليها طبقاً لجسامة الجريمة وظروف مقترفها)6)).

رابعاً - العود في جريمة التهرب الضريبي الجمركي: يُقصد بالعود في اللغة: رجع 
ى وصله برجوعه، ويُقال  عَودًا على بدءٍ، ورجع عَودُه على بَدئِهِ: لم يقطع ذَهَابَهُ حتَّ
للســنة القضائيــة الرابعــة والعشــرون الموافــق: (6 ربيــع أول 1432هـــ) اللجنــة الجمركيــة الاســتئنافية بالدمــام، 
تتلخــص الوقائــع فــي قــدوم حافلــة مرســيدس بــاص مــن دولــة الإمــارات العربيــة وأثنــاء تفتيــش البــاص فــي 
ــاج الخلفــي  ــث لوحــظ اشــتباه فــي الزج ــى قســم الأشــعة؛ حي ــه إل ــم إحالت ــه وت ــم الاشــتباه في ــركاب ت قســم ال
للحافلــة، وبتفتيــش مواقــع الاشــتباه عُثــر علــى مخبــأ ســري يصعــب اكتشــافه وبداخلــه عثــر علــى عــدد )10459( 
ــرام  ــوزن )242،7( ج ــدد )21( قطعــة ب ــرام ذهــب أصفــر مشــغول بفصــوص، وع ــو ج ــوزن )49،49( كلي قطعــة ب
ــد  ــف المقاع ــاج الخلفــي خل ــن للزج ــن زجاجتي ــن لوحي ــف بي ــل تجوي ــأة داخ ــض مشــغول بفصــوص مخب ذهــب أبي
الخلفيــة للبــاص، وبعــرض المضبوطــات علــى شــيخ الصاغــة بالأحســاء تبيــن أنهــا عبــارة عــن ذهــب علــى النحــو 
ــار )22( بــوزن إجمالــي )1819،60(  ــار )21( بــوزن إجمالــي )4768،40( جــرام ذهــب، وذهــب عي التالــي: ذهــب عي
جــرام، وذهــب أبيــض عيــار )18( بــوزن إجمالــي )242،9( جــرام، وقــدرت القيمــة الإجماليــة لهــا بمبلــغ وقــدره 
لإعدادهــا  الســعودية  الحافلــة  بمصــادرة  الذهــب  ومصــادرة  للغرامــات  بالإضافــة  وحكــم   ،)4729556،75(

ــب. ــدة للتهري ــئ الســرية المع وتجهيزهــا بالمخاب
)6))  انظر: المادة رقم: )145( من قانون الجمارك الموحد.

)6))  انظــر: المــادة رقــم: )78( مــن قانــون الجمــارك المصــري، ويقصــد بالاتجــار؛ كل مــا يُتاجــر فيــه أي يبــاع ويشــترى. 
)بوســقيعة، 2014م، ص: 41(.

)6))  وما يؤيد ذلك قرار اللجنة الاستئنافية بجدة رقم: )123( لعام (1434هـ).
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ف الأنظمة محل  لك العَود: لك أًن تعود في الًأمر )ضيف، 1425هـ: 635(. ولم تُعرِّ
الدراسة المقصود بالعود؛ لذلك ارتأى الباحتان إلقاء الضوء عليه من خلال المفاهيم 
التي أوردها فقهاء القانون، فيُعَرِفه بعض الفقهاء بأنه: "حالة الشخص الذي يرتكب 
جريمة أو أكثر بعد الحكم عليه نهائياً من أجل جريمة سابقة، ويترتب عليه جواز تشديد 
العقوبة إلى ما يزيد عن الحد الأقصى المقرر للجريمة، وعلة التشديد تكمن في 
شخص الجاني؛ حيث أن عودته إلى الإجرام قرينة تدل على أن العقوبة الأولى لم 

تكن كافية لإصلاحه" )سرور، 2022م، ص: 318(.

أنه ظرف شخصي  إلى  للعقوبة، بالإضافة  بأنه ظرف مشدد  العود  ويتصف 
لهذا التشديد، والعلة التي تقف وراء تشديد العقوبة في العود لا ترجع إلى الفعل 
المُرتكب وإنما ترجع إلى الشخص الجاني؛ على أساس أن عودته إلى الإجرام بعد 
الحكم عليه دليل على أن العقوبة الأولى لم تكن كافية لردعه، وأنه ممن يستهينون 
بمخالفة القانون، فهو بذلك يكون أخطر من الجاني الذي يُجرم لأول مرة، ومن هذا 
المنطلق كان لابد أن يكون العود سبباً من أسباب تشديد العقوبة )خليل، 1988م، 
ص: 10(، وفيما يتعلق بأنه ظرف شخصي فهو لا ينتج أثره إلا فيمن توافر فيه، 
لمبدأ  تطبيقاً  للغير  أثره  يتعدى  فيها، فلا  كان شريكاً  أم  للجريمة  فاعلًا  كان  سواء 
شخصية العقوبة، فخطورة الجاني العائد من الناحية الاجتماعية هي مناط التشديد 

في العود، بغض النظر عن نوع الجريمة المرتكبة )سلامة،1990م، ص: 564 (.

كما أن التشديد في العقوبة متفاوت بين التشديد الوجوبي والتشديد الجوازي، 
ففي حالة التشديد الجوازي يترك المشرع المجال للسلطة التقديرية للقاضي في 
الجمارك  قانون  في  ملاحظته  تم  ما  وهذا  عدمها،  من  المشددة  العقوبة  توقيع 
الموحد الذي نص على أنه في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة)6))، أما في 
حالة التشديد الوجوبي فلم يترك المشرع للقاضي أي سلطة تقديرية في ذلك؛ 
وعليه تكون سلطة القاضي محدودة بتطبيق النص، وهذا ما أخذ به قانون الجمارك 
المصري بنصه على مضاعفة التعويض إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب خلال 
الخمس سنوات السابقة وصدر حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيه)6)). ويرى بلال 
أكثر  الجمركي كونه  التهرب الضريبي  الوجوبي للعود في جريمة  التشديد  ضرورة 
فعالية في تحقيق ردع الجاني والوقاية من هذه الجريمة، إلا أنه يذهب جانب من 
الفقه إلى القول بأنه في حالة التشديد الجوازي يساهم القاضي بشكل أكبر في 
إقرار العدالة بوصفه موضع ثقة من المشرع الذي يرى في حكمته ونزاهته ما يكفل 

)6))  المادة رقم: )145( الفقرة: )7( من قانون الجمارك الموحد.
)6))  المادة رقم: )78( من قانون الجمارك المصري.
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التطبيق الصحيح للقانون )بلال، 2018م، ص: 59(، وبالرغم من ذلك يرى الباحثان أنه 
لا يتحقق ردع الجاني إلا في حالة التشديد الوجوبي.

وقد اختلف فقهاء القانون في مدة العود، فرأى البعض أن العود مؤبد؛ بحيث 
يُعد المجرم عائداً مهما مضى من الزمن على جريمته الأولى، ويرى البعض الآخر 
يُعد  السابقة فلا  الجريمة  إذا مضى وقت معين على  أي  العود مؤقتاً؛  يكون  أن 
المجرم عائداً بارتكابه للجريمة اللاحقة عليها )عودة، 2009م، ص: 766(، وفي هذا 
الإطار لم يحدد قانون الجمارك السعودي المدة الواجب توافرها لقيام العود في 
جريمة التهرب الضريبي الجمركي، وذلك على خلاف قانون الجمارك المصري الذي 
قيدها بمدة خمس سنوات. ويُلاحظ هنا تفوق قانون الجمارك المصري في تحديد 
مدة العود، فبناءً على قانون الجمارك الموحد يظل المجرم المرتكب لجريمة سابقة 
مهدداً طوال حياته بتطبيق أحكام العود وما يترتب عليه من آثار، وعليه فإن العود 
تحديد  الموحد  الجمارك  قانون  على  فيجب  المؤبد،  العود  من  عدالة  أكثر  المؤقت 

المدة التي يكون الجاني خلالها عائداً أسوةً بقانون الجمارك المصري.
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المبحث الرابع المبحث الرابع 

المصالحة الجمركيةالمصالحة الجمركية

مقدمةمقدمة

الجمركية عناية  كُلٌّ من المنظم السعودي والمشرع المصري المصالحة  أولى 
المشرعان  أجازها  فقد  الأهمية،  غاية  نتائج في  من  عليها  يترتب  لما  نظراً  خاصة؛ 
الجرائم  الطابع الاقتصادي والمتمثلة في  ذات  الجمركية  المنازعات  لتسوية  كإجراء 
الجمركية، وعليه سوف نتطرق للمصالحة الواردة في المادة رقم: )151( من قانون 
الجمارك  قانون  )76( من  رقم:  المادة  ورد في  ما  مع  بالمقارنة  الموحد،  الجمارك 

المصري.

المطلب الأولالمطلب الأول

ماهية المصالحة الجمركيةماهية المصالحة الجمركية

تمهيدتمهيد

يُعد الصلح في المنظمات الاقتصادية سبباً خاصاً لانقضاء الدعوى الجنائية، 
المصالحة  وتثير  متجدد،  قديم  نظام  وهو  الجزائية  التشريعات  معظم  به  أخــذت 
اختلاف  إلى  أدى  مما  والقضائية؛  الفقهية  الأوســاط  في  واسعاً  جــدلًا  الجمركية 
يتناول  الأول  فرعين:  إلى  المطلب  هذا  قُسم  وعليه  بشأنها؛  المقدمة  التعاريف 
المدني،  التصالح  اللغة والاصطلاح وتمييزها عن  الجمركية في  المصالحة  تعريف 

وفي الثاني سلطة الجمارك في قبول عقد المصالحة الجمركية.

عن  وتمييزها  والاصطلاح  اللغة  في  الجمركية  المصالحة  تعريف  الأول:  عن الفرع  وتمييزها  والاصطلاح  اللغة  في  الجمركية  المصالحة  تعريف  الأول:  الفرع 
التصالح المدنيالتصالح المدني

أولًا - المصالحة في اللغة: مأخوذة من الصلح، واصطلح القوم: زال ما بينهم من 
خلاف، استصلح الشيء: تهيأ للصلاح، أصلح في عمله أو أمره: أتى بما هو صالح 

ونافع، وأصلح الشيء: أزال فساده. )ضيف وآخرون، 2004م، ص: 520(. 

ثانياً - المصالحة في الاصطلاح: تُعرف بأنها: "سبب من أسباب انقضاء المتابعات 
قانوني  كتصرف  مبلغاً محدداً  يدفع  أن  المخالف شرط  الشخص  الجزائية من قبل 
إجرائي من جانب واحد، يصدر عن المخالف الذي يكون له أن يقبل دفع المبلغ المقرر 
قانوناً، أو الأشياء التي يلزم أن يسلمها لإدارة الجمارك، كما يكون للمخالف رفض 
الشروط التي يحددها القانون فلا يتم التصالح وتتابع الإجراءات الجنائية ضده وينال 
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العقوبة المقررة" )أمين، 2012م، ص: 13(، وتُعرف أيضاً بأنها: تسوية النزاع القائم 
15(. ويُقصد بالمصالحة الجمركية إمكانية  2013م، ص:  بطريقة ودية )بوسقيعة، 
إنهاء النزاع الجمركي بطريقة ودية من خلال التنازل المتبادل من قبل طرفي النزاع، 
وذلك مقابل اجتناب المتابعة القضائية على أساس طلب يقدم من طرف المتهم 

إلى إدارة الجمارك )فطيعة وآخرون، 2019م، ص: 10(.

ثالثاً - التمييز بين التصالح الجمركي والتصالح المدني: انقسم الفقه بشأن الطبيعة 
القانونية للمصالحة الجمركية؛ فذهب البعض على اعتبار التصالح عقداً مدنياً تُطبق 
عليه كافة قواعد القانون المدني الخاصة بالعقود، بيد أن هذا الرأي انتقد بأنه وإن 
كان التصالح الجمركي يتفق مع التصالح المدني في وجوب انعقاده بتلاقي إرادة 
الطرفين، وتحديد مبلغه بناءً على الاتفاق بين الإدارة الجمركية والمتهم، إلا أن ذلك 
لا يحول دون التمييز بينهما؛ وذلك أن التصالح الجمركي لا يترتب عليه حسم نزاع 
خاص كما هو الحال في التصالح المدني، إنما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، 
بأن يكون قبل  التصالح  الخليجي وقت  العقوبة، وقد حدد المنظم  أو وقف تنفيذ 
رفع الدعوى، أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي، على خلاف قانون 
الجمارك المصري والذي يقبل التصالح ولو بعد صدور الحكم النهائي من المحكمة 

المختصة )العنزي، 2017م، ص: 154(.

ينتج التصالح الجمركي آثاره بمجرد تمامه، ولو لم تتجه إرادة الطرفين إلى إنتاجه، 
التصالح  المدني وفقاً لإرادة أطرافه، فضلًا عن ذلك فإن  التصالح  آثار  تُحدد  بينما 
الجمركي لا يجوز إجراؤه إلا بمناسبة وقوع جريمة التهرب الجمركي، ووفقاً للرخصة 
بينما  الجنائية،  الخصومة  في  طرفاً  باعتباره  الجريمة  لمرتكب  المشرع  خولها  التي 
يعقد الخصوم التصالح المدني بما لهم من سلطة تصرف، لا باعتبارهم خصوماً 

في الدعوى )حافظ، 2005م، ص: 284(.

الفرع الثاني: سلطة الجمارك في قبول المصالحة الجمركيةالفرع الثاني: سلطة الجمارك في قبول المصالحة الجمركية

تُعد الجرائم الجمركية من الجرائم التي أجازت التشريعات محل المقارنة التصالح 
وبين  بينها  القائمة  المنازعات  لإنها  صلاحيات  الجمارك  إدارة  مُنحت  حيث  فيها، 
)151( من  رقم:  المادة  بنص  الصلحية، وذلك عملًا  التسوية  المكلفين عن طريق 

قانون الجمارك الموحد، والمادة رقم: )76( من قانون الجمارك المصري.

وقد أجاز المنظمان عقد الصلح في هذا النوع من الجرائم الضريبية حتى يترك 
الجمركي،  القانون  المخالفين لأحكام  المكلفين  مع  التفاهم  الجمارك فرصة  لإدارة 
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تفاهم،  من  الطرفين  بين  العلاقة  عليه  تكون  أن  يجب  لما  منه  تقدير  ذلك  وفي 
والاقتناع بعدالة الالتزامات الضريبية المفروضة، بالإضافة إلى أن التجريم الضريبي 
وإن كان يقوم على فكرة العدالة إلا أنه لا يخلو من الاستناد إلى أساس من النفعية، 
وتطبيقاً لهذه الفكرة فقد لا يهم الدولة مدى ما يتكبده الجاني من عقاب لارتكاب 
الجريمة الجمركية، بل قد ترى ما يكفي لتحقيق مصلحتها في صورة الصلح الذي 

تعقده معه. )العنزي، 2015م، ص: 154(.

وتختلف الأنظمة الجمركية حول الميعاد الذي يجوز فيه عقد التسوية الصلحية، 
الحكم  صدور  قبل  الصلحية  التسوية  تكون  أن  تشترط  الجمركية  الأنظمة  فبعض 
النهائي في الدعوى الجنائية، وبعض الأنظمة الجمركية الأخرى تجيز إجراء التسوية 
الصلحية في أي وقت ولو بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية؛ فلا يتقيد 
الطرفان بمواعيد معينة لإجراءاتها، وبعض الأنظمة الجمركية تنص على جواز الصلح 
قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة، أو قبل البدء فيها. وفي هذا الصدد قيد 
المنظم الخليجي ميعاد التصالح بأن يكون قبل صدور الحكم الابتدائي سواء قبل 
رفع الدعوى أو خلال النظر فيها)6))، على خلاف قانون الجمارك المصري والذي ينص 
على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلى ما بعد صدور 
حكم نهائي بستين يوماً مقابل أداء مبلغ التعويض كاملًا، ومن هذا النص يتضح 
لنا أن المشرع المصري لم يقيد حدوث التصالح في وقت معين؛ ولذلك فإنه ليس 
هناك ما يمنع من انعقاده في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية)7))، بل يمتد 
التصالح  المختصة، ويمكن حدوث  المحكمة  النهائي من  الحكم  بعد صدور  إلى ما 
محكمة  تقضي  الحالة  هذه  وفي  بالنقض،  الطعن  نظر  أثناء  النقض  محكمة  أمام 
النقض بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح )حافظ، 2005م، ص: 830(، إلا أن مبلغ 

)6))  انظــر: المــادة رقــم: )151( مــن قانــون الجمــارك الموحــد. وفــي حالــة عــدم تقديــم طلــب التســوية خــال الموعــد 
المحــدد فإنــه يجــري تحريــك الدعــوى الجزائيــة، أو يُعــاد النظــر فيهــا ابتــداء مــن المرحلــة التــي توقفــت عندهــا، أو 

يتــم تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا )الحديثــي، 1987م(.
)7))  نــص قانــون الجمــارك المصــري رقــم: )66( لســنة: )1962م( علــى أنــه: "لا يجــوز رفــع الدعــوى العموميــة أو 
اتخــاذ أيــة إجــراءات فــي جرائــم التهريــب إلا بطلــب كتابــي مــن المديــر العــام للجمــارك أو مــن ينيبــه، وللمديــر 
العــام للجمــارك أن يجــري التصالــح أثنــاء نظــر الدعــوى، أو بعــد الحكــم فيهــا حســب الحــال مقابــل التعويــض كامــاً 
أو مــا لا يقــل عــن نصفــه، ويترتــب علــى التصالــح انقضــاء الدعــوى العموميــة، أو وقــف تنفيــذ العقوبــة الجنائيــة 
وجميــع الاثــار المترتبــة علــى الحكــم حســب الحــال"، ومــؤدى هــذا النــص أن لمصلحــة الجمــارك التصالــح مــع 
المتهميــن فــي هــذا النــوع مــن الجرائــم فــي جميــع الأحــوال، ســواء تــم الصلــح فــي أثنــاء نظــر الدعــوى أمــام 
المحكمــة، أو بعــد الفصــل فيهــا بحكــم بــات، ويترتــب عليــه انقضــاء الدعــوى الجنائيــة، أو وقــف تنفيــذ العقوبــة 
بحســب الحــال، فالصلــح يعــد فــي حــدود تطبيــق هــذا القانــون بمثابــة نــزول مــن الهيئــة الاجتماعيــة عــن حقهــا 
فــي الدعــوى الجنائيــة مقابــل الجعــل الــذي قــام عليــه الصلــح ويحــدث أثــره بقــوة القانــون؛ ممــا يقتضــي مــن 
المحكمــة إذا مــا تــم التصالــح فــي أثنــاء نظــر الدعــوى أن تحكــم بانقضــاء الدعــوى الجنائيــة، أمــا إذا تراخــى إلــى مــا 
بعــد الفصــل فــي الدعــوى فإنــه يترتــب عليــه وجوبــاً وقــف تنفيــذ العقوبــة المقضــي بهــا، لمــا تقــدم فإنــه يتعيــن 
نقــض الحكــم المطعــون فيــه فــي خصــوص مــا قضــي بــه فــي جريمــة الشــروع فــي تهريــب البضائــع مــن أداء 
الرســوم الجمركيــة موضــوع التهمــة الأولــى، والحكــم بانقضــاء الدعــوى الجنائيــة بالتصالــح. نقــض جنائــي فــي: 

)1973/12/10م)، س: 24 رقــم: 245، ص: 1208(.
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التصالح يختلف حسب المرحلة التي تم فيها؛ فيكون مقابل التصالح نصف الغرامات 
المنصوص عليها قبل الإحالة للنيابة العامة، وكامل مبلغ الغرامة بعد الإحالة وقبل 

صدور الأمر الجنائي النهائي)7)). 

ولا يفوت التنويه هنا بأن إبرام المصالحة الجمركية في كٍلا النظامين ليس أمراً 
إبرام المصالحة حتى  إذا ما تقدم لها المتهم بطلب  الجمارك  إلزامياً على مصلحة 
المطلوبة، فعلى هذا الأساس الصلح ليس حقاً للمتهم،  المبالغ  ولو سدد كامل 
فلا تلتزم إدارة الجمارك بالاستجابة إليه إذا طلبه )سرور،2022م، ص: 385(، ويعني 
التامة لقبول الطلب أو رفضه)7))، وبالإضافة  بالحرية  إدارة الجمارك تتمتع  ذلك أن 
إلى ذلك فإنه ليس إجراءً مسبقاً مُلزماً لإدارة الجمارك يتعين عليها إتباعه قبل رفع 
الدعوى إلى القضاء، وإنما هي مُكْنَة أجازها المشرع لإدارة الجمارك )عبود، 2016م، 

ص: 39(.

المطلب الثاني المطلب الثاني 

شروط عقد المصالحة الجمركية وأثرهاشروط عقد المصالحة الجمركية وأثرها

الفرع الأول: شروط عقد المصالحة الجمركية وأثرهاالفرع الأول: شروط عقد المصالحة الجمركية وأثرها

إلى جانب وجوب توافر جميع أركان العقد لصحته، يُشترط القانون أيضاً لتنعقد 
المصالحة الجمركية بصورة صحيحة، وترتب أثارها المقررة قانوناً، أن تحقق جملة من 

الشروط؛ هي:

أولًا - شروط المصالحة الجمركية

أ اتفــاق الطرفيــن علــى التصالــح: ينعقــد التصالــح الجمركــي غالبــاً بإيجــاب يصــدر 	.
مــن المتهــم، يصــادف قبــولًا مــن جانــب الإدارة الجمركيــة، وليــس فــي القوانيــن 
التــي نحــن بصــدد دراســتها مــا يمنــع أن يصــدر الإيجــاب مــن جهــة الإدارة، إلا أن 
مــا جــرى العمــل بــه هــو أن يصــدر الإيجــاب مــن جهــة المتهــم الــذي يتقــدم بطلــب 
ــه عــن اســتعداده لدفــع  ــاً في ــح مــع مصلحــة الجمــارك، معرب ــه التصال يعــرض في
الالتزامــات الماليــة، وتقــوم جهــة الجمــارك بالنظــر فــي هــذا الطلــب وتقديــر مدى 

)7))  نظر: المادة رقم: )76( من قانون الجمارك المصري.
)7))  لمــا كان المســتفاد مــن صريــح المــادة رقــم: )22( مــن القانــون )263( لســنة: )1956م( أنــه يجــوز للمديــر العــام 
لمصلحــة الجمــارك التصالــح فــي جميــع الأحــوال، وأنــه يترتــب علــى التصالــح انقضــاء الدعــوى الجنائيــة، أو وقــف 
تنفيــذ العقوبــة حســب الأحــوال، وكان الطاعــن لــم يزعــم أن مديــر عــام مصلحــة الجمــارك قــد قبــل التصالــح معــه، 
فــإن مجــرد عــرض الطاعــن الصلــح دون أن يصــادف قبــولًا مــن مديــر عــام مصلحــة الجمــارك لا يرتــب الأثــر الــذي 
ــة  ــي فــي:)1975/4/27م)، مجموع ــة. نقــض جنائ ــوى الجنائي ــادة رقــم: )22( مــن انقضــاء الدع ــه الم نصــت علي

أحــكام محكمــة النقــض س: 26، رقــم: 624، ص: 358(.



مجلة الديوان العام للمحاسبة

البركاتي والشريف161161

اســتيفائه للشــروط القانونيــة، وقــد تعرضــه علــى لجنــة مختصــة بالنظــر فــي 
تقريــر مــدى إمكانيــة قبــول طلبــات التصالــح )العنــزي، 2015م، ص: 156(.

ب أن يصــدر التصالــح مــن جهــة مختصــة: نظــراً إلــى أهميــة الصلــح ومــا يترتــب عليــه 	.
مــن آثــار؛ فــإن المشــرع يســند الاختصــاص للقيــام بــه فــي غالــب الأحــوال إلــى 
الوزيــر المختــص، أو مــن يندبــه، أو إلــى المديــر العــام، وفــي هــذا المقــام ينــص 
قانــون الجمــارك الموحــد علــى أن للمديــر العــام أو مــن يفوضــه بنــاءً علــى طلــب 
كتابــي مــن صاحــب الشــأن عقــد تســوية صلــح فــي قضايــا التهريــب)7))، وعلــى 
نفــس الســياق ينــص قانــون الجمــارك المصــري علــى أنــه يجــوز لرئيــس المصلحــة 

أو مــن يفوضــه عقــد التصالــح)7)).

وتنص المادة رقم: )151( من قانون الجمارك الموحد على أن: "للمدير العام 
في  صلح  تسوية  عقد  الشأن  صاحب  من  كتابي  طلب  على  بناءً  يفوضه  من  أو 
الحكم  وقبل صدور  فيها  النظر  خلال  أو  الدعوى  رفع  قبل  التهريب، سواء  قضايا 
الجمركية التي نصت عليها  الجزاءات والغرامات  الابتدائي؛ وذلك بالاستعاضة عن 
 )840( رقــم:  المالية  وزيــر  قــرار  وقــد صــدر  النظام".  هــذا  )145( من  رقــم:   المادة 
)1441هـــ(،  لعام  الجمركية  اللجان  عمل  قواعد  باعتماد  1441هـــ(  )25 صفر  وتاريخ: 
وجاء في المادة رقم: )43(: "وفقاً لما جاء في النصوص الوارد في نظام الجمارك 
التسوية  عقد  يفوضه  من  أو  والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  لمحافظ  الموحد، 
الصلحية وفقاً للإجراءات المعتمدة، وتسقط الدعوى بعد انهاء إجراءات المصالحة 

عليها، ويحق لصاحب الشأن عدم قبول التسوية الصلحية". 

وفي نفس الصدد تنص المادة رقم: )76( من قانون الجمارك المصري على 
أنه يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه التصالح في المخالفات المنصوص عليها 
في المادة رقم: )71( وما بعدها، ولم ينص قانون الجمارك المصري على شروط 
التفويض، وفي هذه الحالة نرجع إلى القواعد العامة؛ حيث يشترط في التفويض 
حتى يكون منتجاً لآثاره أن يكون بناءً على نص قانوني، وأن يكون التفويض جزئياً فلا 
يكون كلياً إلا إذا أجازه القانون، وأن يكون الاختصاص المفوض فيه اختصاصاً أصلياً 
النظام،  يحددها  التي  الحدود  التفويض في  يكون  وأن  اختصاصاً مفوضاً،  وليس 
وصدور التفويض من السلطة صاحبة الاختصاص، ويجب أن يكون التفويض مكتوباً 

حتى يكون منتجاً لآثاره )الوالي، 1979م، ص: 165(.

)7))  المادة رقم: )151( من قانون الجمارك الموحد.
)7))  المادة رقم: )76( من قانون الجمارك المصري.



162162المجلد )5(، العدد )1(، 1445هـ ــ 2024م

الجمركــي: التهــرب  جريمــة  فــي   الملاحقــات 
دراسة مقارنة

ت شــكل المصالحــة الجمركيــة: لا يتــم التصالــح الجمركــي إلا بعــد تقديــم طلــب 	.
كتابــي مــن المتهــم، وبعــد أن يســدد لإدارة الجمــارك المبالــغ المســتحقة)7))، 
ووفقــاً للأنظمــة الجمركيــة فــإن مــن يملــك عقــد التســوية يصــدر قــراره بقبولهــا 
ــةً، ويجــري العمــل فــي مصلحــة الجمــارك  ــك كتاب ــم ذل أو رفضهــا، ويجــب أن يت
علــى أن يتســلم المتهــم نســخة تفيــد توصلــه لهذه التســوية الصلحيــة لتقديمها 

ــزي، 2015م، ص: 157(. ــة )العن ــة المعني ــى الجهــات القضائي إل

لأطرافها  بالنسبة  الجمركية  المصالحة  على  يترتب  الجمركية:  المصالحة  أثر   - ثانياً 
انقضاء الدعوى الجنائية إذا تمت خلال نظر الدعوى)7))، أما إذا تمت المصالحة بعد 
صدور حكم نهائي في الدعوى يترتب عليها وقف تنفيذ العقوبة الجنائية، وما يترتب 
على الحكم من آثار)7))، ويُعد ذلك من النظام العام، ويحدث بقوة القانون، فقد نص 
المنظم الخليجي في النظام الجمركي الموحد في عرض المادة رقم: )153( على أنه 
تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها، وفي قانون الجمارك المصري 
تنص المادة رقم: )76( على أنه يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ويولد 
الاتفاق  عنه  أسفر  الذي  المبلغ  على  الحصول  حقاً في  العامة  للخزانة  الصلح  هذا 
بين الطرفين بما لا يقل عن الحد المقرر قانوناً، وفيما يتعلق بأثر الصلح بالنسبة 
حسب  العقوبة  تنفيذ  ووقف  الجنائية)7))،  الدعوى  انقضاء  في  ينحصر  فإنه  للغير 
المتهمين  الذي كان طرفاً في الصلح دون غيره من  المتهم  إلى  بالنسبة  الأحوال 

في الدعوى)7)).

)7))  هــذه المبالــغ واردة فــي نــص المــادة رقــم: )152( مــن نظــام الجمــارك الموحــد، والمــادة رقــم: )76( مــن قانــون 
الجمــارك المصري.

)7))  ينصــرف التصالــح إلــى الدعــوى الجنائيــة فقــط دون الدعــوى المدنيــة التــي يبقــى الحــق فــي إقامتهــا موجــوداً، 
إلا إذا كان التنــازل ينــص صراحــة علــى الدعوتيــن الجنائيــة والمدنيــة معــاً، ومــن خصائــص وقــف تنفيــذ العقوبــة 
فــي حالــة التصالــح الجمركــي أنــه نهائــي لا يجــوز العــدول عنــه حتــى ولــو صــدر ضــد المحكــوم عليــه أحــكام أخــرى 
ارتكبهــا قبــل أو بعــد إتمــام التصالــح، بالإضافــة إلــى أن وقــف التنفيــذ فــي هــذه الحالــة يقــع بقــوة النظــام مهمــا 
كانــت مــدة عقوبــة الحبــس المحكــوم بهــا، وبــدون توافــر شــروط أخــرى فــي المحكــوم عليــه تتعلــق بأخلاقــه أو 

ماضيــه )حافــظ، 2005م، ص: 832(.
)7))  مــن خصائــص وقــف تنفيــذ العقوبــة فــي حالــة التصالــح الجمركــي أنــه نهائــي لا يجــوز العــدول عنــه حتــى ولــو 
صــدر ضــد المحكــوم عليــه أحــكام أخــرى ارتكبهــا قبــل أو بعــد إتمــام التصالــح، بالإضافــة إلــى أن وقــف التنفيــذ 
فــي هــذه الحالــة يقــع بقــوة النظــام مهمــا كانــت مــدة عقوبــة الحبــس المحكــوم بهــا، وبــدون توافــر شــروط أخــرى 

فــي المحكــوم عليــه تتعلــق بأخلاقــه أو ماضيــه )حافــظ، 2005م، ص: 833(.
)7))  ففــي حالــة ارتبــاط جريمــة التهــرب الضريبــي الجمركــي بجرائــم أخــرى، فــإن المصالحــة فــي جريمــة التهــرب 
الجمركــي لا توجــب إطلاقــاً انقضــاء الدعــوى فــي الجرائــم الأخــرى المرتبطــة بهــا )فرهــود، 1994م، ص: 684(.
)7))  اســتقر قضــاء محكمــة النقــض الفرنســية علــى أن الصلــح الــذي تجريــه إدارة الجمــارك مــع المتهميــن أو المحكــوم 
عليهــم للتهــرب الجمركــي أو الغــش لا ينتفــع بــه إلا هــؤلاء الذيــن كانــوا طرفــاً فــي الصلــح دون غيرهــم، إلا إذا 
كان طرفــاً فــي الصلــح مــع الإدارة ممثــاً لجميــع المتهميــن معــه. ويُلاحــظ أن المتهميــن الآخريــن فــي الدعــوى 
قــد يلزمــون قانونــاً بــأداء مبلــغ الغرامــة الضريبيــة كلــه بطريــق التضامــن، فهــل يُؤثــر الصلــح الــذي تجريــه الإدارة 
مــع أحــد المتهميــن فــي مقــدار هــذا المبلــغ المحكــوم بــه عليهــم؟ حيــث ذهبــت محكمــة النقــض الفرنســية إلــى 
وجــوب الحكــم علــى المتهميــن بجميــع العقوبــات التــي يقررهــا القانــون دون عبــرة بالتصالــح الــذي أجرتــه الإدارة 
مــع المتهــم الآخــر علــى أن تراعــي الإدارة عنــد التنفيــذ المبلــغ الــذي تقاضتــه تنفيــذاً للصلــح. للمزيــد أنظــر: 

)ســرور، 2022م، ص: 192(.
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الفرع الثاني: مقابل المصالحة الجمركية الفرع الثاني: مقابل المصالحة الجمركية 

أولًا - مقابل التصالح: نص المشرح الخليجي بشكل صريح على مقابل المصالحة 
الجمركية في المادة رقم: )152( منه؛ وذلك على النحو التالي:

	1 إذا كان محـل التهريـب بضاعـة تخضـع لضرائـب جمركيـة مرتفعـة، يكـون مقابـل .
التصالـح غرامـة لا تقـل عـن مثلـي الضريبـة الجمركيـة المسـتحقة، ولا تزيـد علـى 

ثلاثة أمثال الضريبة الجمركية أو مثلي قيمة البضاعة أيهما أعلى)8)).

	2 أما السلع الأخرى، فيكون مقابل التصالح غرامة لا تقل عن مثل الضريبة الجمركية .
المستحقة، ولا تزيد على خمسين بالمائة من قيمة البضاعة.

	3 الجمركيـة )معفـاة(، فيكـون . المهربـة غيـر خاضعـة للضرائـب  البضاعـة  إذا كانـت 
مقابل التصالح غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على 

خمسين بالمائة من قيمتها.

	4 إذا كانـت البضاعـة المهربـة مـن البضائع الممنوعة، فيكون مقابل التصالح غرامة .
لا تقل عن قيمة البضاعة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها.

	5 مصادرة البضائع المهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليًا أو جزئيًا..

	6 يجـوز مصـادرة وسـائط النقـل والأدوات والمـواد التي اسـتعملت فـي التهريب، .
النقـل  أمـا وسـائط  لذلـك،  تلـك الأدوات  ت  أُعِـدَّ إذا  المصـادرة وجوبيـة  وتكـون 
ت  العامـة كالسـفن والطائـرات والسـيارات العامـة فال يجوز مصادرتهـا إلا إذا أُعدَّ
أو اسـتؤجرت لغـرض التهريـب، ويجـوز فـي الحالتيـن اسـتحصال مبلـغ لا يزيد عن 

قيمتها عِوَضاً عن المصادرة)8)).

يجوز  أنه  على   )81( رقم:  المادة  عرض  في  المصري  الجمارك  قانون  وينص 
إلى ما بعد صدور حكم نهائي  التهريب  التصالح في جرائم  أو من يفوضه  للوزير 

بستين يوماً، مقابل أداء مبلغ التعويض كاملًا)8)).

)8))  عُدلــت هــذه الفقــرة بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم: )م/14( وتاريــخ: )25 محــرم 1443هـــ( بالموافقــة 
علــى تعديــل نظــام الجمــارك الموحــد.

)8))  عُدلــت هــذه الفقــرة بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم: )م/14( وتاريــخ: )25 محــرم 1443هـــ( بالموافقــة 
علــى تعديــل نظــام الجمــارك الموحــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ حيــث كانــت ســابقاً" مصــادرة وســائط 
النقــل والأدوات والمــواد التــي اســتعملت فــي التهريــب؛ وذلــك فيمــا عــدا وســائط النقــل العامــة؛ كالســفن 

والطائــرات والســيارات العامــة، مــا لــم تكــن قــد أعــدت أو اســتؤجرت لهــذا الغــرض.
)8))  بنــاء علــى نــص المــادة رقــم: )78( فــإن مبلــغ التعويــض كامــاً يُعــادل مثلــي الضريبــة الجمركيــة المتهــرب منهــا، 
أمــا كانــت البضائــع محــل الجريمــة ممنوعــة؛ فــإن التعويــض يُعــادل مثلــي قيمتهــا أو مثلــي الضريبــة المســتحقة 

أيهمــا أكبــر.
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يُلاحظ أن قانون الجمارك المصري لم ينص على حالة التصالح إذا كانت البضائع 
المهربة معفاة من الضرائب، أو البضائع التي تخضع لضرائب مرتفعة، كما لم ينص 
بالتعويض،  فقط  واكتفى  الجمركية  المصالحة  حالة  في  كعقوبة  المصادرة  على 
بالإضافة أن الفرق في مقدار العقوبة في قانون الجمارك الموحد في حال عقد 
المصالحة أقل من مقدارها في قانون الجمارك المصري وهذا ما نراه أكثر عدالة من 

وجهة نظرنا.

الجمركية  يُعاب على المصالحة  الجمركية:  المصالحة  الذي وجه لنظام  النقد   - ثانياً 
سلطة  عن  التنازل  مقابل  المتهم  مع  المصالحة  أن  الأولــى:  الناحية  ناحتين،  من 
العقاب نظام يدعو إلى الشك في سلامته، فمظهر هذا النظام يُوحي أن المتهم 
أو المحكوم عليه يمكنه أن يدفع مقابلًا لوقوفه موقف الاتهام، أو لما قضي به 
الاقتصادي،  النشاط  ممارسة  في  لحقه  سالبة  أو  للحرية،  سالبة  عقوبة  من  عليه 
ومن ثم فإن هذا النظام لا يحقق المساواة بين الناس، فالأغنياء لهم القدرة على 
دفع ثمن حريتهم، بينما ليس للفقراء القدرة على تجنب ألم هذه العقوبة، كما أن 
هذا النظام وهو يسمح بانقضاء الدعوى بعيداً عن بصر الجمهور وسمعه لا يحقق 
النظام وهو يسمح بدفع  الجزائية، بل إن هذا  العقوبة  المطلوب في  العام  الردع 
مقابل للجريمة يؤدي إلى تكوّين عقيدة بأن الجرائم الاقتصادية التي تنتهي على 
هذا الوجه ليست من الجرائم الخطيرة التي ينبغي تجنبها، وفي هذا خطر كبير على 
السياسة الاقتصادية )مصطفى، 1963م، ص: 12(. وفيما يتعلق بالناحية الثانية: 
بكثير  يقل  المصالحة لا  مقابل  أن  الجمركية هي  المصالحة  على  فيها  يُعاب  التي 
عن كامل العقوبة المنصوص عليها في الأنظمة الجمركية محل الدراسة؛ وبالتالي 
العقوبة وبين  الفارق بين  التاجر، وعليه فإن هذا  فهي غير منصفة من وجهة نظر 
مقابل الصلح  تتلاشى معه الفائدة المرجوة من الصلح؛ لأن المقابل لا يشكل فارقاً 
كبيراً يدفع المتهم إلى اللجوء للمصالحة بدلًا من المتابعة القضائية وتخفيف العبء 
عن القضاء.، فضلًا عن ذلك فإن هذا النظام يُنتقد بأنه يسمح للإدارة الجمركية أن 
تنحرف بسلطتها فتوافق على إجراء التصالح في حالات لا تتفق مع مصلحة الخزانة 
العامة للدولة، وترفض التصالح في حالات أخرى استجابةً لأغراض شخصية )حافظ، 

2007م، ص: 825(.

بيد أن هذا النقد الموجه لنظام المصالحة الجمركية لم يسلم من الاعتراض، 
اللجوء  دون  على مستحقاتها  للحصول  الإدارة  لجهة  فعّالة  طريقة  التصالح  فنظام 
إلى التفاوض الذي قد ينتهي بصدور حكم الإدانة، ومع ذلك قد يتعذر تنفيذ الحكم 
للصعوبات التي قد تعترض سبيله )بنهام، 1977م، ص: 43(، بالإضافة إلى ذلك 
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فإن التصالح لا يتعارض مع مبدأ المساواة، فالواقع العملي أثبت أنه في كثير من 
الأحيان لا يصل الأمر إلى القضاء، وإنما يتم تسويته ودياً بين المكلف المخالف 

وجهة الإدارة )حافظ، 2007م، ص: 825(. 

الغرامة  تخفيض  إلى  يحتاج  الجمركية  المصالحة  نظام  فإن  نظرنا  وجهة  ومن 
المُحصلة مقابل عقد التصالح، وذلك حتى تحقق الفائدة المرجوة منها؛ والمتمثلة 
في اللجوء إليها بدلًا من القضاء المكتظ بالقضايا، مما يسهل عملية الفصل في 
نظر  وجهة  من  فهي  الحال،  طبيعة  مع  تتفق  وسرعة  بسهولة  الجمركية  المنازعة 
التاجر تعتبر نظاماً غير عادل؛ لتساوي العقوبة فيها إلى حد كبير مع العقوبة المقررة 

للجريمة، وعليه فإن الفرق بينها وبين المحاكمة الجزائية شبه منعدم.
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الخاتمة
الضريبي  الدين  تحصيل  تحكم  التي  القانونية  القواعد  البحث  هذا  استعرض 
الجمركي وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي مقارناً بقانون 
الجمارك المصري. واكتسب الموضوع أهميته من الدور الفعّال للضريبة الجمركية 
بالمصالح  من ضرر  منها  التهرب  على  يترتب  وما  للدولة،  العامة  الخزينة  رفد  في 
الاقتصادية والاجتماعية، وتعثر خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتم تقسيم 
البحث إلى مبحثين؛ يتضمن المبحث الأول: ماهية التهرب الضريبي الجمركي، بينما 
خصص المبحث الثاني للملاحقات في جريمة التهرب الضريبي الجمركي والجزاءات 

المترتبة عليها. وخرجت الورقة بالنتائج والتوصيات التالية:

أولًا- النتائج أولًا- النتائج 

	1 بالنسـبة لمفهـوم التهـرب الضريبـي الجمركـي فقـد تطرق البحـث لمفهومه طبقاً .
للمفهوم اللغوي، والفقهي، ثم لمفهومه وفقاً لقانون الجمارك الموحد وقانون 
الجمارك المصري، وانتهى البحث إلى تأييد التعريف الفقهي القائل بأن كل فعل 
يتعارض مع القواعد التي تنظم حركة البضائع عبر الحدود، سواءً فيما يتعلق بفرض 
ضرائب جمركية على البضائع في حالة إدخالها أو إخراجها من إقليم الجمهورية أو 
بمنع استيراد أو تصدير تلك البضائع، وبطريقة أكثر إجمالًا فإن التهريب الجمركي 

يقصد به إدخال البضائع إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه على خلاف القانون.
	2 يجـب أن يتوفـر فـي جريمـة التهـرب الضريبي الجمركي كغيرها مـن الجرائم الأخرى .

مجموعة من الأركان، فحتى يطلق عليها وصف الجريمة لابد أن يتوافر فيها الركن 
الشرعي والركن المادي والركن المعنوي، ولا يفوت هنا أن التنويه إلى أن الفقهاء 
اختلفـوا حـول ضـرورة توافـر الركن المعنوي، واتجه كِلا المنظمين إلى الأخذ بالرأي 

القائل بضرورة توافر القصد حتى تقوم المسؤولية.
	3 اختلـف الفقهـاء فـي تحديد الطبيعة القانونية لجريمة التهرب الضريبي الجمركي، .

بين أنها ذات طبيعة إدارية أو أنها ذات طبيعة جنائية، وتوصل البحث إلى أن جريمة 
التهـرب الضريبـي الجمركـي ذات طبيعـة جنائيـة خاصة، تجمع بيـن العقوبة الجنائية 

والتعويض المدني.
	4 خصص المشرعان أحكاماً خاصة بموظفي الجمارك بما يتلاءم مع الطبيعة الخاصة .

بالعمـل فـي الميـدان الجمركـي، وذلـك فيمـا يتعلـق بالإجـراءات الأوليـة لجريمـة 
التهرب الجمركي المتمثلة في المعاينة والتفتيش والاطلاع والحجز والتحقيق.

	5 بينـت النصـوص الجمركيـة في قانـون الجمارك الموحد وقانـون الجمارك المصري .
القوة الثبوتية للمحاضر التي تحررها الإدارة الجمركية؛ ويعود السبب وراء ذلك إلى 
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أنهـا تـؤدي دوراً بـارزاً فـي إثبات الجرائم الضريبية الجمركية فهي أسـاس المتابعة، 
فلا يمكن تقديم شكوى ما لم يكن هناك إثبات للجريمة.

	6 أجاز قانون الجمارك الموحد لمدير عام الجمارك أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل .
الضرائـب والغرامـات الجمركيـة والرسـوم الأخـرى الثابتـة التـي تخلـف المكلـف عـن 
أدائها، بينما لم ينص القانون المصري صراحةً على ذلك حيث اكتفى بالنص على 
أنـه علـى مصلحـة الجمـارك تحصيـل الضريبـة الجمركيـة وجميع الضرائب والرسـوم 
الأخرى المستحقة عليها، وتكيّف قرارات التحصيل الصادرة من المدير العام على 

أنها قرارات إدارية.
	7 تختص النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بالتحقيق والادعاء في جرائم .

التهريـب الجمركـي المنصـوص عليهـا في المادتين رقـم: )142( ورقم: )143( من 
نظام الجمارك الموحد، ويقتصر دور الهيئة العامة للجمارك على ضبط المخالفات 
وإحالة ملفاتها إلى فرع النيابة العامة المختص مكانياً بنظرها؛ وبالتالي فإن إدارة 
الجمارك ممثلة في المدير العام الوارد ذكره في المادة رقم: )150( لم يعد وفقاً 
للأمـر الملكـي الكريـم رقم: )30174( وتاريـخ: 2/6/1440هـ مخولًا بتحريك الدعاوى 

الجمركية والتحقيق والادعاء فيها. 
	8 يُعاقب على جريمة التهرب الضريبي الجمركي بعقوبات مالية تتمثل في الغرامة .

الجمركيـة والمصـادرة، وأخـرى سـالبة للحريـة تتمثـل فـي الحبـس، وفيمـا يتعلـق 
بالطبيعـة القانونيـة للغرامـة الجمركيـة فهـي بنـاءً علـى قانـون الجمـارك الموحـد 
تُعـد تعويضـاً مدنيـاَ لإلدارة ولا تشـملها أحـكام العفو العام، بينمـا قانون الجمارك 
المصري يعتبرها عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض، ويتفق البحث هنا 
مـع الـرأي الفقهـي القائـل بالطبيعة المختلطة للغرامة الجمركية؛ حيث يمكن النظر 

إليها كعقوبة وتعويض في آنٍ واحد.
	9 توصـل البحـث إلـى أن نظـام المصالحـة الجمركيـة يحتـاج إلـى إعـادة نظـر بحيث يتم .

تخفيض الغرامة المُحصلة مقابل عقد التصالح؛ حتى تحقق الفائدة المرجوة منها؛ 
المتمثلـة فـي اللجـوء إليهـا بدلًا مـن القضاء المكتظ بالقضايا؛ مما يسـهل عملية 
الفصل في المنازعة الجمركية بسهولة وسرعة تتفق مع طبيعة الحال، فهي من 
وجهة نظر التاجر تُعد نظاماً غير عادل؛ لتساوي العقوبة فيها إلى حد كبير مع العقوبة 

المقررة للجريمة؛ وعليه فإن الفرق بينها وبين المحاكمة الجزائية شبه منعدم.
قيـد قانـون الجمـارك الموحـد ميعـاد التصالـح إلى الفترة التي تسـبق صدور الحكم 10	.

الابتدائـي، وفـي حالـة عـدم تقديـم طلـب التسـوية خالل الموعـد المحـدد فإنـه لا 
يلتفـت إليـه، بينمـا قانـون الجمـارك المصري وسـع في ميعاد إجـراء التصالح؛ حيث 

يمتد إلى ما بعد صدور الحكم النهائي. 
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ثانياً - التوصياتثانياً - التوصيات

القانونية  القواعد  حول  تدور  البحث  يثيرها  التي  الأساس  المشكلة  كانت  لما 
الإجرائية التي تتبعها إدارة الجمارك في المملكة العربية السعودية قصد استيفاء 
الضريبة الجمركية المتهرب منها المتمثلة في الملاحقة الإدارية والقضائية وعقد 

المصالحة الجمركية، فإن البحث بعد الدراسة المستفيضة يُوصي بالآتي:   

	1 لا يسـتقيم القـول بالتصالـح فـي جريمـة جـاء النـص بشـأنها أنهـا مخلـة بالشـرف .
والأمانة، ويكون الخلاص من الحكم بالإدانة فيها ميسـوراً بالتصالح سـواء قبل 
رفـع الدعـوى أو بعدهـا أو بعـد صـدور الحكـم فيهـا؛ وعليـه يجـب علـى المشـرع 
التهـرب  جريمـة  اعتبـار  بعـدم  الموحـد  الجمـارك  نظـام  موقـف  تبنـي  المصـري 
الجمركي من الجرائم المخلة بالشـرف والأمانة، كونها عقوبة إضافية قاسـية لا 

تتناسب مع حجم الجريمة. 
	2 على الرغم من أهمية الدور الذي يقوم به نظام المصالحة الجمركية في تحصيل .

الضرائب الجمركية بسهولة وسرعة تتفق مع طبيعتها، إلا أنه يبغي عدم السماح 
بعقـد المصالحـة الجمركيـة بشـكل مطلـق، فلابـد من وضع قيـود على هذا الحق 
تتمثل باسـتثناء حالة العود، وإذا كان محل الجريمة بضائع ممنوعة أو من شـأنها 
الإضرار بالاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للحيلولة دون تشجيع المهرب على 

ارتكاب الجريمة مرة أخرى وحمايةً لاعتبارات النظام العام. 
	3 يُعـاب علـى المصالحـة الجمركيـة أنها غير منضبطة ولا يوجد معايير تحكم قبولها .

أو رفضهـا، كمـا أن الغرامـات المترتبـة عليهـا لا تحقق المسـاواة بيـن التاجر الكبير 
والتاجـر الصغيـر؛ وعليـه يجـب إنفـاذاً للفقـرة الثانيـة مـن المـادة رقـم: )151( مـن 
نظام الجمارك الموحد على السـلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك إصدار 

الدليل المنظم لأحكام المصالحة الجمركية.
	4 إعـادة النظـر فـي عقوبـة الغرامـات المقـررة فـي حـال عقـد المصالحـة الجمركيـة، .

وتعديلها لتكون أقل من العقوبة المقررة للجرائم الجمركية، حتى يتحقق الهدف 
منهـا، المتمثـل فـي اللجوء إليها بدلًا من القضاء المكتظ بالقضايا؛ مما يسـهل 

عملية الفصل في المنازعة الجمركية بسهولة وسرعة تتفق مع طبيعتها.
	5 الثانيـة . جمـادى   2( وتاريـخ:   )30174( رقـم:  الكريـم  الملكـي  الأمـر  مـع  تماشـياً 

1440هــ( لابـد مـن تعديـل نـص المـادة رقـم: )150( مـن نظـام الجمـارك الموحـد 
لتكـون فرضـاً بهـذا النـص: "لا يجـوز تحريـك الدعـوى فـي جرائم التهريـب إلا بناءً 

على طلب خطي من الشخص، أو الجهة المعنية بتحريكها". 
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قائمة المراجع
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